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كتاب الببوع ) 


دس تحت تت تج و90 


١‏ باب ماجاء في بيج العرباق 
١ 73/50‏ _مالك. عن الثقة عنده. عن عمرو بن شعيب. عن أبيه؛ عن جده 
أن رسول الله كَكْنهى عن بيع العربان2" . 
قال أبو عمر: هكذا قال يحيى عن مالك عن الشقة ‏ عنده في هذا 
الحديث» عن عمرو بن شعيب» وتابعه قومء منهم: ابن عبدالحكم. وقال 


القعنبي والتنيسي وجماعة. عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جذده» وسواء قال عن الثقة عنذه أو بلغه؛ لأنه كان لا يأخذ ولا يحدث إلا 


عن ثقة عند وقد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع؛؟ وأشبه ما قيل 
فيه: أنه أخذه عن ابن لهبيعة. أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة2©7؛ لأن ابن 


)١(‏ رواه أحمد (18/6).» وأبو داود .)706١7(‏ وابن ماجه )١19(‏ كلهم من طريق 
مالك به . 
ورواه الدارقطنى فى غرائب مالك: من طريق الهيثم بن اليمان ثنا مالك عن عمرو 
بن الحارث عن عمرو ابن شعيب به. ذكره الحافظ فى اللسان ))١١/7(‏ ثم قال: 
«قال الدارقطتى تفرد به الهيثم بن اليمان عن مالك عن عمرو بن الحارث» أ.هم. 
والهيثم بن اليمان قال أبو حاتم فيه: « صالح صدوق 8. وعمرو بن الحارث ثقه فقيه 
حافظ . إلا أن حبيبا قد خالف الهيثم بن اليمان فيهء فرواه عن مالك عن عبد الله 
بن عامر الأسلمي. ولكن حبيب لا تعتبر مخالفته . 
وله طرق أخرى عند البيهقي تأتي قريباً . 

() وقال فى التقصي ( ص 147؟): « إذا قال: عن الثقة عن عمرو بن شعيبء. فهو: 
عبد الله بن وهبء. وقيل: الزهرى » . 
وذكر ابن عدى فى الكامل ( 71ا5١/‏ 5). أن مالكا سمعه من ابن لهيعة» ولم يسمه 
لضعفه 6 . 


, باب ما جاء في بيع العربان 


ل د 
لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب» ورواه عنه؛ حدث به عن ابن لهيعة ابن 
وهب وغيره» وابن لهيعة أحد العلماء؛ إلا أنه يقال إنه احترقت كتبهء فكان إذا 
حدّث بعد ذلك من حفظه غلطء وما رواه عنه ابن المبارك» وابن وهب» فهو 
عند بعضهم صحيحء ومنهم من يضعف حديئه كله؛ وكان عنده علم واسعء 
وكان كثير الحديث» إلا أن حاله عندهم ما وصفنا. 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أبو محمد بكر بن عبد الرحمن الخلال» 
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان» حدثنا حرملة بن يحيى» حدثنا 
ابن وهب» عن مالك» عن عبدالله بن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جده أن النبي يلد نهى عن بيع العريان» هكذا قال عن عبدالله بن وهب» 
عن مالك» عن عبدالله بن لهيعة؛ والمعرف فيه: ابن وهب عن ابن لهيعة. 

وقد حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا محمد بن عبدالله بن أحمد القاضي» 
حدثنا محمد بن يوسف الهروي» حدثنا إسماعيل بين محمد بن يوسف 
الجبيري» حدثنا حبيب بن أبي حبيب» حدثنا مالك بن أنس قال: ليس الحديث 
. على هذاء ما الحديث على حديث عبدالله بن عامرء عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جده أن النبي كله نهى عن بيع العربان. والإستاد الأول أشبهء 
لأن حبيبا) هذا ضعيف» له عن مالك خطأ كثير ومناكير. 

وجدت في أصل سماع أبي بخطه ‏ رحمه الله أن محمد بن أحمد بن 
قاسم حدثهم» قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نصر بن مرزوق» 
قال: حدثنا أسد بن موسى» قال: حدثنا ابن لهيعة» قال: حدثنا عمرو بن 
كتتعيعةة عن أبيهء عن جده أن رسول الله يلِْهِ نهى عن بيع العربان» وهذا 
الحديث أكثر ما يعرف من حديث ابن لهيعة» وقد جاء عن زيد بن أسلم - 
مرسيلا » وقد روي من حديث الحارث بن أبي ذياب» عن عمرو بن شعيب. 


حدثناه عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 


. )75197( كذبه أبو داود وجماعة وحديثه هذا أخحرجه ابن ماجة‎ )١( 


ليم ْ 9 
محمد بن إبراهيم بن حيون» قال: حدثني محمد بن موسى الأثط بطرسوس. 
قال: حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري» قال: حدثنا عاصم بن 
عبدالعزيزءقال: حدثنا الحارث ‏ يعني ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يَككِ نهى عن بيع العربان9©. 

وقال مالك في موطثه بإثر ذكره لهذا الحديث ‏ قال مالك وذلك في ما نرى 
- واللّه أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة» أو يتكارى الدابة» ثم يقول 
للذي اشتراه منه أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهما أو أكثر من ذلك أو 
أقل - على أني أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك. فالذي أعطيتك هو 
من ثمن السلعةء أو من كراء الدابة؛ وإن تركت ابتياع السلعة. أو كراء الدابة» 
فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. 


قال أبو عمر: على قول مالك هذا جماعة فقهاء الأمصار من 
الحجازيين والعراقيين» منهم : الشافعي. والشوري». وأبو حنيفة» والاوراعي. 
والليث؛ لأنه من بيع فمار والغرر والمخاطرة» وأكل المال بغير عوض ولا 
هبة» وذلك باطل؛ وبيع العريان [ مفسوخ ]7 عندهم إذا وقع قبل القبض 
وبعده. وترد السلعة إذا كانت قائمة؛ فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها؛ وعلى 
كل حال يرد ما أخذ عربانا في الكراء والبيع . 

وقد روي عن قوم. منهم: ابن سيرين» ومجاهدء ونافع بن عبد الحارث» 
وزيد بن أسلم ‏ أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفناء وذلك غير جائز ‏ 
عندنا؛ وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله جَكلةِ. 


ذكره عبدالرزاق عن الأسلمي. عن زيد بن أسلم - مرسلا ‏ وهذا ومثله ليس 


)١(‏ رواه البيهقى (2)7147/0 وقال: عاصم بن عبد العزيز الاشجعى فيه نظر. قلت: 
هو على الأقل يصلح للمتابعة» وكذلك الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب . 
(؟) كذا فى ( ب ) وهو الصواب. ووقع فى المطبوع: [ منسوخ ] بالنون . ش 


بمحدجة ؟ ويحتمل أن يكون بيع العريان لد عن وم اد ار مالك - 
والفقهاء معه » وذلك أن يعربنه ثم يحسب عربانه من ثمنه إذا اختار تمام البيع» 
وهذا لا خلاف فى جوازه عن مالك وغيره ‏ والحمد لله 5 


0ك 


كتاب البيوع لل 
سب ب 56626206960909 وهم 


؟- باب ما جاء في ثمر امال يباع أصله 


ل ١‏ - مالك عن نافع» عن ابسن عمر؛ أن رسول الله يل قال: « من باع 
نخلا قد أبرت فثمرها للبائع؛ إلا أن يشترط المبتاع 206 . 
قال أبو عمسر: لم يختلف عر. نافع في رفع هذا الحديث» إلى النين 
ككل واختلف نافع» وسالم. في رفع من باع عبد وله مال. فماله للبائع إلا 
أن يشترط المبتاع » وهو أحد الأحاديث الثلاثة التي رفعها سالمء وخالفه فيها 
نافع » عن ابن عمر. قال: علي بن المديني: والقول فيها قول سالم» وقد توبع 
سالم على ذلك9©. 
أحخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن عثمان بن 
ثابت الصيدلاني ببغداد.ء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا علي 
ابن المديني: قال: خخالف سانا نافع في ثلاثة أحاديث رفعها سالم. وروى نافع 
منها اثنتين عن ابن عمرء عن عمر. والثالث عن ابن عمر عن كعب. 
أحدها: «من باع عبد وله مال»: الحديث رواه سالم. عن ابن عمرء عن 
النسبي كَلِبْدّء ورواه نافع.عن ابن عمرء عن عمر قوله كذلك رواه مالك» 
وعبيدالله بن عمرء ورواه أيوب. عن نافعء عن ابن عمر لم يتجاوزه. وقد 
روي عن أيوب. كما رواه مالك سواء. ٍ 
والثاني: « والناس كإبل ماثة لا تكاد تجد فيها راحلة »7) رواه سالم» عن 
ابن عمرء عن النبي وَلِةٌ كذلك روى الزهري هذا الحديث والذي قبله عن 


الا 1 

. /ال/ا - 04) وغيرهما‎ /١54*( ؟؟)2 ومسلم فى البيوع‎ ٠ 5( رواه البخارى‎ )١( 

0( قال ابن حجر فى الفتح (4/ ): ١‏ وجزم مسلم والنسائى والدارقطنى سترجيح 
رواية نافع المفضلة على رواية سالم» ومال علي بن المدينى والبخارى وابن عبد البر 
إلى ترجيح رواية سالم 0 
وكذلك رد النووى فى شسرح مسلم )509/٠١(‏ قول النسائى والدارقطنى وقال: 
«سالم ثقةء وهو أجل من نافعء فزيادته مقبولة» . : 

(؟) متفق عليه . 


١١‏ باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله 


1 م 000000222255952 
سالمء عن ابن عمر» عن النبي كَل رواه ابن عجلان» وغيره عن نافع» عن 

والثالث: حديث يحيى بن أبى كثير: قال: حدثنى أبو قلابة» عن سالم» 
عن ابن عمرء عن النبي كَل في قصة النار أنها تخرج فتحشر الناس» ورواه 
عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن كعب» قال: تخرج نار - 
الحديث. 

قال أبو عمر: قد روي حديث من باع عبدًا وله مال فماله للبائع . 
الحديث عن نافع » عن ابن عمرء عن النبي كَل ولا يصح ذلك عند أهل 
العلم بالحديث» وإنما هو لنافع» عن ابن عمرء عن عمر» قوله. كذلك رواه 
الحفاظ من أصحاب نافع» منهم مالك» وعبيد الله بن عمر. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا بكر 
ين حماد» قال : حدثنا مسددء قال: حدثنا بشر بن المفضل» قال: حدثنا 
عببدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ككْ: «من باع 
تخلا قد أبرها فإن ثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المشتري» . قال: وقال عمر: 
« من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري ». 

وكذلك رواه يرن يو ]30 وعبدة بن سليمان» عن عبيدالله بن عمر 
الحديثين : قصة النخل ‏ مرفوعة» وقصة العبد من قول عمر. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبدالله بن جعفر بن الورد. والحسين 
اين جعفرء قالا: حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا عبدالله بن عبدالحكم» 
قال: حدثنا الليث بن سعدء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَل قال: «أيما 
أمريء أبر نخلاء ثم باع أصلهاء فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع». 


)١(‏ وقع هنا فى المطبوع: [ غير ] بالغين وهو خطأ والصواب ما أثبتناه والرواية أخرجها 


كتاب البيوع و 
جمس سلسو 
الرزاق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل عن سفيان عن الزهرى 
عن سالم عن أبيه عن النى يَلِِ قال: « .من باع عبد وله مال نما له للبائع إلا 
أن يشترط المبتاع »230 . 

كذلك رواية عبدالله بن دينار عن [ابن عمر]9) في قصة النخل وقصة العبد 
جميعا مرفوعان ‏ كما روي ذلك سالم سواءء وهو الصواب والله أعلم. 

وقرأت على سعيد بن نصرء أن قاسم بن أصبغ. حدثهم قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.ء قال: حدتا سفيان بن 
عيينة» عن الزهري. عن سالم بن عبدالله » عن أبيه» عن النبي يَكَدِ قال: 
امن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط المبناع؛ ومن باع عبد) 
وله مال» فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع» 3 

وقرأت على عبدالوارث. بن شفان؛ أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: 
حدثنا محمد بن الجهم. قال: حدثنا عبدالوهاب» قال: سثل سعيد عن رجل 
يبيع النخل أو المملرك. فأخبرنا عن نافع » عن ابن عمرء أن النبي كد قال: 
'أيما رجل باع [نخلاً قد أبرت فثمرتها للأول إلا أن يشترط المبتاع». 

وأخبرنا عن الزهري» عن سالم بن عبداللّه بن عمرء عن أبيه عبدالله بن 
عمرء عن أبيه عبدالله بن عمر عن النبى كيد : «أيما رجل باع عبدًا وله مال 
فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع». 


وحدثنا أيضًا عن الزهري عن سالم بن عبداللّه عن أبيه عبدالله بن عمر 
قال: "أمما رجل باع نخلاً أبرت فشمرها لربها الأول إلا أن يشرط المبتاع وأبما 
رجل باع]”" عبد وله مال. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع». 


قال أبو عسمر: هكذا يقول جماعة الحفاظ فى حديث ابن عمر هذا 


. متفق عليه‎ )١( 


(5) كذا في "ك". ووقع في المطبوع: [أبي عمر] خخطا ظاهر. 
(©) زيادة من 'ك * سقطت من المطبوع . 


1010151ستك 0 ]0100000555 
اا لل ور ع ل يشترط بلا هاء لا يقولون يشترطها في 
النخل» ولا يشترطه في العيد. ومعلوم أن الهاء لو وردت في هذين الحديثين 
ب سر ريا ولح يعر لحل وفي يشترطه ضمير عائدا 
على مال العبدء فكأنه قال: «إلا أن يشترط المبتاع شيئًا من ذلك . 

وفي سقوط الهاء ء من ذلك دليل على صحة ما ذهب إليه أشهب في قوله : 
جائز لمن ابتاع نخلا قد أبرت أن يشتر ل 
في مال العبد جائز أن يشترط نصفه أو يشترط منه ما شاءء لأن ما جاز اشتراط 
جميعهء جاز اث مستراط يهف ونا لت ينتعل لزيا في يه تافر :أذ لا 
يدخل في بعضه. هذا قول جمهور الفقهاء في ذلكء. وكل على أصله ما 
ستوضحه - إن شاء الله : 

وقال ابن القاسم: لا يجوز للمبتاع النخل المؤبر أن يشرط منها جزءًا وإنما له 
أن يشترط جميعهاء أولا يشترط شيئًا منها. وجملة قول مالك ومذهب ابن 
القاسم فيمن باع حائطا من أصلهء وفيه ثمرة تؤبر» فثمره للمشتري وإن لم 
يشترطه» وإن كانت الثمرة قد أيرت فثمره للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» فإن لم 
يشترطه اللمبتاع ثم أراد شراء الثمر قبل بدو صلاحه من بعد شراء الأصل بلا 
ثمرهء فجائز له ذلك خاصة» لأنه كان يجوز شراؤها مع الأصل قبل بدو 
صلاحهاء ولا .يجوز ذلك لغيره. 

وقال اين المواز: اخمتلف قول مالك فى شراء الثمرة بعد شراء الأصول 
وقد أبرت الثشمرة» فقال. لا يجوزء قرت ذلك أو اعذه وكذلك مال العبد» 
وقد قال : ييما أيضمًا: أن ذلك جائز. قال: والذي أخذ به ابن عبدالحكمء 
والمغيرة» وابن دينار» أنه لا يجوز فيهما'إلا أن تكون مع الأصول ومع العبد 
في صفقة واحدة. 

وقد روى أشهب عن مالك القولين جميعاء ولا خلاف عن مالك 
وأصحابه في مشهور المذهب أن الشثمرة ة إذا اشترطها مشتري الأصل أو اشتر 
بعدء أنها لا خحصة لها من الثمن. ولو أجيحت كلها كانت من المشتري. . ولا 
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يكون شيء مسن جائحتها على البائع؛ وكذل كل ما جاز استثناؤه في الشراء 
والكراء من الثمارء لا جائحة ففسيهء وإنما تكون الجائحة فيما بيع منفردا من 
الثمار دون أصل . هذا تحصيل المذهب وكل رهن فيه ثمرة قد أبرت فهي رهن 
عند مالك وأصحابه مع الرقاب» وإن كانث لم تؤبر فهي للراهن. 

وأما الشافعي ‏ رحمه الله فقوله في بيع النخل بعد الإبار وقبله كقول 
مالك سواءء إلا أنه لا يجيز للمبتاع أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحهاء إذا لم 
يشترطها في حين شرائه النخل» ولم يفرق بينه وبين غيره؛ لعموم نهي رسول 
الله ود عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ش 

وأما أبو حنيفة وأصحابة فإنهم ردوا ظاهر هذه السنة ودليلها بتأوليهم. 
وردها ابن أبي ليلى رذا مجردًا جهلا بها والله أعلم . وسنذكر أقوالهم. 
ا . وظاهر مذهب مالك وأصحابه القول بهذا الحديث جملة؛ ولا يردونه. 
ويستعملونه فيمن باع نخلا قد أبرت أن ثمرها للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع . 

قالوا: وإذا لم تؤبر الثمرة فقد جعلها النبي كَل للمبتاع » فإن اشترطها 
البائع لم تجزء وكأن المبتاع باعها قبل بدو صلاحهاء ومن باع عندهم أرضا فيها 
زرع لم يبد صلاحه فهو للبائع حتى يشترطه المبتاع» كمأبور النخل . وما لم 
بظهر من الزرع في الارض فهو للمبتاع بغير شرطء كما لم يؤبر من الشمرء ولا ' 
بأس عندهم ببيع الأارض بزرعها وهو أخضر كبيع الأصول بثمرها قبل بدو 
صلاحها؛ لان الثمر والزرع تبع لأصله وإذا أبر أكثر الحخائط عندهم فهو للبائع 
حتى يشترطه المبتاع» وإن كان المؤبر أقله فهو كله للمبتاع واضطربوا إذا أبر 
نصفهء والأظهر من المذهب أنه للمبتاع إلا أن يكون النصف مفردًا فسيكون 
للبائع حينئذ وإلا فهو للمبتاع. ومن ابتاع أرضا عندهم ولم يذكر شجرها فهي 
داخخلة في البيع كبناء الدارء وكذلك في صدقتهاء وأما الزرع فهو للبائع حتى 
يشترطه البتاع . 

:هذا كله تحصيل مذهب مالك وأصحابه. 
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وأما الشافعى: فأخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضل » قال: 
قال: حدثنا محمد بن جرير» قال: أخبرنا الربيع بن سليمان» عن الشافعي 
قال: فى حديث النبي يل من باع نخلا بعد أن تؤبر فشمرها للبائع إلا أن 
يشترطها المبتاع ‏ فائدتان: 

أحدهما : لا يشكلء لأن الحائط إذا بيع وقد أبر نخله أن الثمرة للبائع إلا 
أن يشترطها المبتاع» فتكون مما وقعت عليه صفقة البيع» ويكون له حصة من 

والثانية : أن الحائط إذا بيع ولم تؤبر نخله فثمره للمشتري؛ لأن رسول 
الله يكيةِ إذ حد فقال: «إذا أبر فثمره للبائع». فقد أخبر أن حكمه إذا لم يؤبر 
غير حكمه إذا أبر» فمن باع حائطا لم يؤبر فالثمرة للمشتري بير شرط؛ 
إستدلالا بالسنة»ء وهو قول الليث ين سعد. وداود يبن على» وأحمد بن 
حنيل » والطبري. ' 

وقال الشافعي: ١‏ وك حاط له حكم نس لا حك غيه» شن باع حا 
لم يؤبر فثمره للمشتري» وإن أبر غيره» ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها في 
حائط بعيته لم يجز وإن بدا الصلاح في مثلها في غيره لأن كل حائط حكمه 
بنفسه لا بغيره. 

وقال أبو حنيقة ) وأصحابه» والأوزاعي : من باع نخلا فثمرها 6 إلا 
أن يشترط المبتاع» وسواء أبرت أو لم تؤير» هي للبائع أبداء إلا أن يك يشترطها 
المبتاع . 

وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري اشترطها أو لم يشترطها كسعف 
النتخل. 

قال أبو عمر: أما الكوفيون والأوزاعي فلا يفرقون بين المؤبر وغيره» 
و ل 6 ا 

بيع النخل أن الثمرة لا نكل نه قالوا: فعلعنا أن لمعت في ذكبر التأير 
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ظهور الثمرة. | 

ا أبو ادر ام ارات كدر لايع ومر ان 
انر السثمان ظهور الفتترة الا ير ا عر عر 
إليها. اللو لات راص حاار بي اجعار اكير وفيما لا 
يذكر أن يثبت من نواره ل سس يد 
من الأرض» قاله مالك» ا 00 


قال أبو عمر: لم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إنائه فأخر 
أباره وقد أبر غيرهء. ممن حاله مثل حالهء أن حكمه حكم ما أبر» لأنه قد جاء 
عليه وقت الإبار وظهرت ثمرته بعد تغيبها في الجف»ء فإن أير بعض الحائط كان 
ما لم يؤبر. . تبعا له كما أن الحائط إذا بدأ صلاحه كان سائر الحائط تبعًا لذلك 
الصلاح في جواز بيعه. ْ 


وأصل الإبار أن يكون في شيء منه الإبارء فيقع عليه اسم أنه قد أبرء 
كما لو بدا صلاح شيء مله . وهذا كله قول الشافعي وغيره من الفقهاء. 

قال الشافعي : والكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج جوزهء ولم 
تسمه يتشقق فهو للمشتري. . وإذا شقق فهو للبائع مثل الطلع قبل الإبار وبعده. 


قال : : ومن باع أرضًا فيها زرع وقد خرج من الأرض فالزرع للبائع إلا أن 
يشترطه المبتاع . 


قال أبو عمر: وهو قول مالك وأصحابه إذا ظهر الزرع واستقل» فإن 
لم يمظهر الزرع ولم يخرج» ولم يستقل» لم يسجز لمبتاع الأرض استشناؤه 
واشتراطه قول الشافعي ومالك في ذلك سواء : 

قال الشافعي : فإن لم يشترط المبتاع الزرع كان للبائع» فإن كان الزرع مما 
يبقى له أصول في الأرض يفسدهاء فعلى صاحب الزرع نزعها عن رب اللأرض 
إن شاء رب الأرض» قال: : وهذا إذا باعه أرضا فيها زرع يحصد مرة واحدةء 
وأما القصب فمن باع أرضًا فيها قصب قد خرج من الأرض» فليس له منه إلا 
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جزة واحدة وليس له قلعه من أصله لانه أصل . قال: وكلما يجز مرارا من 
الزرع فمثل القصبء. في الأصل والثمرة لا يخالفه . 

قال أبو عمر: أما أصحاب مالك فإنهم يجيزون بيع القصب والموز 
من عام إلى عامء إذا بدا صلاح أوله وأمًا القرط فيباع عندهم إذا بدا صلاح 
أوله على آخره. وكذلك قصب السكرء ويكون للمشتري من القرط أعلاه 
وأسفلهء ولا يجوز أن يشترط إبقاء خلفته [برسيمًا]. وتحصيل مذهب مالك 
'فيمن حبس حائطا له بعد موته أو تصدق به» أو أوصى ثم ماتء وقد أبرت 
ثمرة الحائطء فإن الثمرة للورثة» لأنها كالولادة» فإن مات قبل أن تؤبر فالثمرة 
تبع للحبس والصدقة والوصية» وكذلك الشفعة فيما قد أبرء الثمرة للمستشفع 
منهء لأنه كبيع حادث وإن لم تؤبر فالثمرة للآخذ بالشفعة»ء وفي هذه المسائل 
: اختلاف بين أصحاب مالك يطول اجتلاب ذلك . 

قال أبو عمر: قد ذكرنا ما للفقهاء في بيع النخل المؤبره وغير المؤيرء 
واختلافهم في معنى هذا الحديث. والقول به» وتصريف وجوهه. 0 

وأما مال العبد فليس اختلافهم فيه من جنس اختلافهم في اشتراط ثمرة . 
النخل يباع أصله. ولكنا نذكر ما لهم في ذلك من القول ها هناء فهو أولى 
المواضع به من كتابنا هذا؛ لأن نافعًا جعل الحديث في مال العبد من قول عمرء 
فلذلك لا مدخل له في مسند هذا [الكتاب] ‏ وبالله توفيقنا. 

قال مالك رحمه اللّه: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال 
العبد فهو له نقد كان أو ديئّاء أو عرضّاء يعلم أو لا يعلم» وإن كان للعبد 
من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقداء أو دينَاء أو عرضاء وذلك أن مال 
العبد لا تجب فيه الزكاة. 

قال ابن القاسم: ويجوز لمبتاع العبد أن يشترط مالهء وإن كان مجهولاء 
من عين أو عرض با شاء من ثمن» نقدًا أو إلى أجل . 

قال أبو عمر: هذا مالا أعلم.فيه خلافًا عن مالك وأصحابه أنه 
يجوز أن يشتري العبد وماله بدراهم إلى أجل» وإن كان ماله دراهم. أو 
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دنانير» أو عروضء وأن ماله كله تبع كاللغوء لا يعتبر فيه إذا اشسترط ما يعتبر 
فى الصفقة المفردة. 

وكان الشافعى يقول ببغداد نحو قول مالك هذاء وذكر الحسن بن محمد 
الزعفراني» عن الشافعي في الكتاب البغدادي أنه قال: اشتراط مال العبد جائز 
بالخبر عن رسول الله عله وقال حكمه حكم طرق الدار ومسائل مائهاء فيجوز 
البيع إذا كان إنما قصد به قصد البيع للعبد خاصةء ويكون المال تبعًا فى المعنى 
ليس معناه معنى عبدين قصد قصدهما بالبيع » وهو قول أبي ثور أيضًا. 

.قال الشافعى: فإن قيل كيف يجوز أن يملك بالعقد ما لو قصد قصده على 
الانفراد لميجزء فقد أجازوا بيع الطرق. والممسائل والآبار. وما سمينا مع 
الدار ولو قصد قصدهسما على الانفراد لم يجزه وقول عثمان البتى مثل ذلك 
أيضاء قال: إذا باع عبد وله مال. ألف درهمء قباعه بألف درهم» فالبيع جائز 
إن كانت رغبة المبتاع في العبد لا في الدراهم التى له. 


وقال الشافعي بمصر في كتابه المصري. ذكره عنه الربيع» والمزني» 
والبويطي وغيرهم: لا يحوز اشتراط مال العبد إذا كان له مال فضة فاشتراه 
بفضة. أو ذهب فاشتراه بذهب. إلا أن يكون ماله خلاف الثمن أو يكون 
عروضا كما يكون في سائر البيوع: الصرف وغيره» ولمال والعبد [كشيثين] بيعا 
صفقة واحدة. ٠‏ : 

وهذا قول أبي حنيفة وأصحابهء وبيع العبد وماله عندهم كمن باع [شيئين] 
لا يجوز في ذلك إلا ما يجوز في سائر البيوعء ولا يجوز عند أبي حنيفة 
وأصحايه. بيع العبد بألف درهم. وله ألشف درهمء حتى يكون مع الألف 
زيادة» ويكون الألف بالألف وتكون الزيادة ثمنًا للعبد على أصلهم في الصرف 
وبيع الذهمب بالذهب,. والفضة بالفضة» إذا كان مع أحدهما عرض» وحجة 
من قال هذا القول» وذهب هذا المذهب. أن النبي وكيد لم يجعل مال العيد 
للمبتاع» إلا بشرط. فكان ذلك عندهم كبيع دابة ومال غيرها. 


والعبد عند الشافعى فى قوله بمصرء وعند أبى حنيفة وأصحابه لا يملك 
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شيئًا ولا يجوز له التسري فيما بيده - أذن له مولاه أو لم يأذن؛ لأنه لا يصح له 
ل ا ارا 
التسري فيما ملك». 0 لله كلل من باع عبذا وله مال» 
فأضاف الال إليهء وقال الله عز وجل: #إفاتكحوهن بإذن أهلهنء. وآنوهن 
أجورهن بالمعروف4 فأضاف أجورهن إليهن إضافة تمليك. وهذا كله قول داود 
1 أيضا وأصحابه» إلا أن داود يجعله مالكًا ملكا صحيحاء ويوجب عليه زكاة 
الفطر. والزكاة في ماله. 

ومن الحجة لمالك أيضًا أن عبدالله بن عمر كان يأذن لعبيده ه في التسري فيما 
بأيديهم » ولا مخالف له من الصحابة» ومحال أن يتسري فيما لا يملك؟ أن 
الله تعالى لم يبح الوطء إلا في نكاح أو ملك يمين. 

وجعل الشافعي والعراقيون ومن قال بقولهم إضافة رسول الله وَ. . مال 
العبد إلى العيد كإضافة ثمر النخل إلى النخل» وكإضافة باب الدار إلى الدار 
'بدليل قوله: فماله للبائع أي فماله للبائع حقيقة. قالوا: والعرب تقول: هذا 
سرج الدابة » وغنم الراعى » ولا توجب هذه الإضافة تمليكاء فكذلك إضافة 
مال العبد إليه عندهم . 

ومن الحجة أيضنًا الإجماع على أن للسيد انتزاع مال عبده من يدهء فلو كان 
ملكمًا صحيحا لم ينتزع منهء وإجماعهم على أن ماله لايورث عنهء وأنه لسيده . 

والحجة لكلى القولين تكثر وتضنول» وقد أكثر القوم فيها وطولواء وفيما 
ذكرنا ولوحنا وأشرنا إليه كفاية . 

ولا يجيز هؤلاء للعبد أن يتسرى» ولا يحل له عندهم وطء فرج إلا بتكاح 
يحتاج مشتريه فيه إلى ارط 7 1 مردود ا 
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وقال مالك وابن شهاب» وأكثر أهل المدينة: إذا أعتق العبد تبغه ماله 
وفي البيع لا يتبعه ماله وهو لبائعه . 


وروي بنحصو هذا القول في العتق أيضًا خبر مرفوع إلى النبي يل من 
حديث ابن عمر ولكنه خطأ عند أهل العلم بالنقل. 

ا أصبغ عن ابن القاسم قال: إذا وهب الرجل عبده لرجل أو تصدق 
به عليه» فمال العبد للواهب والمتصدق. قال: وإذا أوصى بعبده لرجل» فماله 
للموصى له. ش 

قال أصبغ : بل كل ذلك واحدء وهو للموهوب له والمتصدق به علي 
ولا يكون الملل للسيد إلا في البيع وحده. لأن الصدقات تشبه العتق» لأن في 
ذلك كله قريان. ولم يختلشف قول مالك وأصحابه في العبد يعتق بأي وجه 
عتق. أن ماله تبع له ليس لسيده منه شيء, إلا أن يتتزعه منه قبل ذلك» وسواء 
كان العتق بتلا أو إلى أجلء أو من وصية أو عثق بالحنث» أو بالنسب ممن 
يعتق على مالكه. أو عتق بالمثلة» كل ذلك يتبع العبد فيه ماله» وكذلك المدبر. 


واتفق ابن القاسم وابن وهب في العرعلة ككل يه و لخم وهو محجور عليه 
سفيه أنه يعتق عليه . واختلفا فى مال ذلك العبد. فقال ابن القاسم: لا يتبعه 
ماله وقال ابن وهب : يتبعه ماله وبه قال أصبغ . 


وقال الشافعي بخصرء والكوفيون: إذا عتق العبد أو بيع لم يتبعه ماله ولا 
مال له ولا ملك إلا مجارًا واتساعّاء لا حقيقة . 
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ممح وس و سي 
'- باب النهي كن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 


١ 0/1‏ - مالك عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله به نهى عن بيع 

الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمشتري0"©. 

قال أبو عمر: قد مضى القول في فقه هذا الحديث. فى باب حميد 
الطويل من كتابنا هذا. ورواه أيوب» عن نافع» فزاد فيه ألفاظًا9©. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ‏ قال: حدثنا 
بكر بن حماد. قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا عبدالوارث» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: «نهى رسول الله كَلدَ عن بيع النخل حتى تزهي» 
وعن الستبل حتى يبيض». نهى البائع والمشتري». ْ 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي» قال: حدثنا ابن 
عبينة» عن أيوب» عن نافع. عن اين عمر. أن رسول الله عَكَلِنة. نهى عن بيع 
النخل حتى تزهوء وعن السنبل حتى يبيض وتأمن العاهة. نهى البائع والمشتري. 

وقد روى حماد بن سلمة. عن حميد» عن أنس؟؛ أن رسول الله يَلِدٍ «نهى 
عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يششتد»7) . وقد كان الشافعى 


. ومسلم فى البيوع (54/1517"5) وغيرهما‎ 2)7١945( رواه البخارى‎ )١( 

زف رواه مسلم وغيره من طريق أيوب » وقد تفرد أيوب بذكر هذه الألفاظ من بين 
أصحاب نافعء وذلك لا يضر . 

(*) صحيح 5 
رواه أحمد (”/ 0١‏ 22) وأبو داود ,)7”9/١(‏ والحاكم () وصححه على 
شرط مسلمء ووافقه الذهبى . 
وإشار البيهقى )"١7/5(‏ إلى تفرد حماد بن سلمة بهذا اللفظ فيه من بين أصحاب 
حميد. وهذا أيضا لا يضرء فهر موافق المعنى لحديث ابن عمر مرفوعاً في النهي عن 


ع" لامح د ل 0 


مرة يقول: 111111111 وإن اشتد واستغنى عن الماء ثم بلغه 
هذا الحديث فرجع إلى القول بهء وأجاز يبع الحنطة زرعًا في سنبله قائمًا على 
ساقهء إذا يبس واستغنى عن الماء» كقول سائر العلماءء وهو ما لا خلاف فيه 
عن جماعة فقهاء الأمصارء وأهل الحديث. 

وقد روي عن ابن شهاب أنه أجاز بيعه فريكًا قبل أن يشتدء وخالفه مالك 
وغيره» ومالوا إلى ظاهر الحديث حتى يبيض ويشتدء ويستغنى عن الماء . 

ومن قول الشافعي أن كل ثمرة وزرع دونها حائل من قشر أو أكمام؛ 
وكانت إذا صارت إلى مالكيها أخرجوها من قشرها وأكمامها ولم تفسد 
بإخراجهم لهاء قال: فالذي اختار فيها أن لا يجوز بيعها في شجرها ولا 
موضوعة بالارض للحائل دونها. وحجته في ذلك الإجماع على لحم الشاة 
المذبوحة غير المسلوخة أنه لا يجوز بيعه حتى تسلخ ويخرج من الجلد. قال: 
ولم أجد أحد) من أهل العلم يجيز أخذ عشر الحنطة في أكمامهاء ولا عشر 
الحيوب ذوات الأكمام» ولا بيعها محصودة مدروسة في التبن غير [منقاة]. 


قال أبو عمر: لم يجمعوا على كراهية بيع الشاة المذبوحة قبل 
السلخ. ؛ لأن أبا يوسف يجيز بيعها كذلك» ويرى السلخ على البائع ‏ وأجاز بيع 
الطعام في سنبله» وجعل على البائع تخليصه من تبنه وتمييزه» والذي حكى 
الشافعي عليه الجمهور. 

وذكر ابن وهب في موطثه عن مالك أنه سئل عن الدالية تكون على ساق 
واحدة فيطيب منها العنقود والعنقودان» فقال مالك: إذا كان طيبه متتابعًا فاشيًا 
فلا بأس بذلك» قال: وريما أزهى بعض الثمر واستأخر بعضه جدا فهو الذي 
يكره . قال وسثل مالك عن الرجل يبتاع الحائط فيه أصناف من الثمر قد طاب 
بعضه وبعضه لم يطب فقال: ما يعجبني. قال: وسئل مالك عن بيع الأعناب 
والفواكه من الثمار فقال: : إذا طاب أولها وأمن عليها العاهة فلا بأس ببيعها. 


كتاب البيوع ”> 
قال: وسثئل عن الحائط الذي تزهى فيه أربع نخلات» أو خمسء» وقد تعجل 
زهوه قبل الحوائط. أترى أن تباع ثمرته؟ قال: نعمء لا بأس به» وإن تعجل قبل 
الحوائط. قال: وسئل عن الحائط ليس فيه زهوء وما حوله قد أزهىء أترى أن 
تباع ثمره وليس فيه زهو؟ قال: نعم. لا أرى به بأسا إذا كان الزمن قد أمنت 
فيه العاهات فأزهت الحوائط حوله. وإن لم يزه هذا؛لأن منها ما يتأخرء قال: 
وسئل عن الرجل يبيع الشمار من النخيل والأعناب بعد أن تطيب» على من 
سقيها؟ فقال: سقيها على البائع . قال : ولولا أن السقي على البائع ما اشترا 
المشتري» قال:وقال مالك: توضع الجائحة في الشمرة إذا كانت من قبل الماءء 
قليلة كانت أو كثيرة وإن كانت أقل من الثلث». قال: وليس الماء غيره؛ لأن ما 
جاء من قبل الماء فكأنه جاء من قبل البائع . 

وقال الشافعي: لو كان لرجل حائط آخخر فازهى حائط جاره إلى جنيف 
وبدا صلاحه. حل بيعه. ولم يحل بيع هذا الخائط الذي لم يبد صلاح أوله. 
قال: وأقل ذلك أن تزهى في شيء منه الحمرة أو الصفرة. ويؤكل شيء منه. 


قال أبو عمر: : قد مضى القول في هذا الباب مستوعبّاء وفي الجائحة 
فيه وفي أكثر معانيه في باب حميد الطويل من كتابنا هذاء وجرى منه ذكر 
ا ل ع يقع ذكره في 
ذينك البابيين 

وأما الآثار عن النبي كَلكِلِ في هذا الباب فمختلفة الألفاظء متفقة المعانى 
متقارية الحكم. بعضها فيه أن النبي قله نفى عن بيع الدمار ختى يد 
صلاحهاء وفي بعضها حتى تطعمء وفي بعضها: حتى تزهي» وفي بعضها: 
حتى تحمر وتصفرء وفي بعضها: حتى تشقح» ومعنى تشقح عندهم تحمر أو 
تصفر ويؤكل منهاء وفي بعضها طلوع الثريا(", وهي كلها آثار ثابتة محفوظة. 


)غ2 انظر الحديث التالى» والذى يبعذه . 
(5) قوله ‏ طلوع الثريا ؛ لا يصح مرفوعاء وإئما هو من قؤل ابن عمر 


ةد 
عن النبي يَكَِِ من حديث ابن عمرء وأبي هريرة» وجابر» وابن عباس» وأبي 
عند التدرئء: وشيزفن 2307 ولا خلاف بين العلماء أن جميع الثمار داخل في 
معنى [ثمر] النخل» وأنه إذا بدا صلاحه» وطاب أولهء حل بيعه» وإئما اختلف 
مالك والشافعي في الحائط إذا أزهى غيره قربه» ولم يزه هوء هل يحل بيعه؟» 
على ما ذكرنا عنهما. وقد روي عن مالك مثل قول الشافعي» والأول عنه 
أشهر . 

وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن الزمن إذا جاء منه ما يؤمن معه على 
الثمار العاهة» وبدا صلاح جنس ونوع منهاء جاز بيع ذلك الجنس والنوع. 
حيث كان من تلك البلدة» وكان يلزم الشافعي أن يقرل مثل قول مالك هذاء 
قياسًا على قوله فى الحائط إذا تأخر أباره وأبر غيره» فإنه راعى الوقت في ذلك 
دون الحائطء وراعى في بيع الثمار الحائط بنفسهء وهو أمر متقارب» ولكل 
واحد منهما وجه تدل عليه ألفاظ الأحاديث لمن تدبرهاء وذلك واضح يغني 
عن القول فيه. 

حدثنا أحمد بن قاسمء وعبدالوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا روح» قال: حدثنا 
زكرياء بن إسحاق» قال: حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: ‏ نهى رسول الله يله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها »7 . 

حدثنا خلف بن القاسمءقال: حدثنا عبدالله بن محمد الخصيسبي قال: 
حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي» قال: حدثنا حامد بن يحبى 
البلخى بطرطوس سنة ثلاث وثلاثين وماكين قال: أنبأنا عبدالله بن الحارث 
المخزومي » ' قال: حدثنا شبل بن عباد المتى» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن 
عبدالله» وابن عباس» وابن عمر؛ أن النبي يكنةِ: « نهى عن بيع الثمار حتى 


)ه50/1١ه74( حديثكث ابن عمر تقدم» وحديث أبى هريرة رواه مسلم فى البيوع‎ 00١) 
5 وغيره» وبقية الأحاديث تأتى‎ 
ومسلم فى البيوع (5هط/ خم 5ة).‎ :)75١197( رواه البخارى‎ )١( 


يبدو صلاحها )237 . ظ 

وحدثنا عبدالله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا سليمان 
ابن الأشعث. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي» قال: حدثنا يحيى 
أبن سعيسد عن سليمان بن حبان» عن سعيد بسن ميناء قال: سمعست جابر بن 
عبدالله يقول: نهى رسول الله ككِْ ؛ أن تباع الدمرة حتى تشقحء قيل وما 
تشقح؟. قال نحمر. وتصفر ويؤكل منها ». 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال 
حدثنا هشام الدستوائي. قال: حدثنا أبو الزبيرء عن جابرء أن النبي يِه : 
'نهى عن بيع النخل حتى تطعم». ظ 

ويجوز عند مالك وأصحابه بيع المغيب في الارض نحو الفجل» والجزرء 
واللفئت» حين يبدو صلاحه؛ ويؤكل منهء ويكون ما [قلع]( منه ليس بفساد. 
وكذلك البقول يجوز فيها بيعها إذا بدا صلاحها وأكل منها وكان ما [قطع]© 
منها ليس يفسادء ولا يجوز عند الشافعي بيع شيء مغيب في الارض حتى يقلع 
وينظر إليه . ٌْ 

وجائز عند أبي حنيفة بيع الفجل والزر والبصل ونحوه مغيبًا في الأرض» 
وله الخيار إذا قلعه ورآه. 

هذا إذا قلعه البائع» فإن خلى بينه وبين المشتري فقلعه المشتري فلم يرضهء 
فإن كان القلع لم ينقصه فله الخيارء وإن كان نقصه القلعمء بطل خيار الرؤية» 
ولا خلاف بين العلماء في بيع الشثمارء والبقول والزرع على [القطع]ء وإن لم 
يبد صلاحه إذا نظر إلى المبيع منه وعرف قدره. 


ب نا 
)١(‏ حديث ابسن عباس رواه البخارى (77145). ومسلم فى اليوع ١677(‏ / 0ه) من 
طريق أبى البخترى عنه . 
(1) كذا في 'ك". ووقع في المطبوع: [قام]. 
زفق كذا في "ك*. ووقع في المطبوع: [قلع]. 


14 باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 

ذآ م ب ب ب ب ب ب ب ب ب بي يي يي 0غ 
(م19./0) ”-مالك» عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله و 
نهى عن بيع الشمار حتى تزهى. فقيل يا رسول الله وما تزهى قال احتى 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة في الموطأ لم 
يختلفوا فيه فيما علمت. وقوله فى هذا الحديث حتى تحمرء يدل على أن 
الثمار إذا ذقني الأ حسم اانه غا تطرب إذا احمرت مثل ثمر النخل 
وشبهها حل بيعها. وقبل ذلك لا يجوز بيعها إلا على القطع في الحين على 
اختلاف في ذلك نذكره إن شاء الله. واحمرار الشمرة فى النخل هو بدو 
صلاحها. وهو وقت للأمن من العاهات عليها في الأغلب. وقوله ككل: 
«أزهت واحمرت» ١‏ وبدا صلاحها » ألفاظ واكاك وردت فى الأحاديث 
الثابتة معانيها كلها متفقة. وذلك إذا بدا طيبها ونضجها وكذلك سائر الثمار إذا 
بدا صلاح الجنس منها وطاب ما يؤكل منها الطيب المعهود في التين والعنب 
وسائر الشمارء جاز بيعها على الترك في شجرها حتى ينقضي أوانها بطيب 
جميعها. ولا يجوز بيع شيء من الثمار ولا الزرع قبل بدو صلاحه إلا على 
القطع . 

وقد اختلف الفقهاء قديما وحديثا فى ذلك . وقد أرجأنا القول فيه إلى باب 
نافع فهناك تراه إن شاء الله .20 وأما قوله «أرأيت إن منع الله الثمرة ففيم يأخذ 
أحدكم مال أخيه؛ فيزعم قوم أنه من قول أنس بن مالك وهذا باطل .. بما رواه 
مالك وغيره من الحفاظ في هذا الحديث إذ جعلوه مرفوعا من قول النبي 25. 
وقد روى أبو الزيير عن جابر عن النبي يله مثله”" . وتنازع العلماء في تأويل 


٠ وغيرهما‎ )١6 /١004( ومسلم فى المساقاة‎ 2)7١194( رواه البخارى‎ )١( 
(؟) الحديث السابق‎ 
- ٠. )١5/١085( حديث جابر رواه مسلم فى المساقاة‎ )( 


كتاب البيوع 14 
لك 


هذا الحديث فقال قرم فيه دليل على إبطال قول من قال بوضع الجوائح. لأن 
نهي رسول الله كلد عن بيع الشمرة قبل بدو صلاحها وقوله مع ذلك «أرأيت إن 
منع الله الثمرة». أي إذا بعتم الثمرة قبل بدو طيبهاء ومنعها الله . كنتم قد ركبتم 
الغرر وأخذتم مال المبتاع بالباطل» لأن الأغلب في الثمار أن تلحقها الجوائح 
قبل ظهور الطيب فيهاء فإذا طابت أو طاب أولها أمنت عليها العاهة في الأغلب 
وجاز بيعهاء لأن الأغلب من أمرها السلامة. فإن لحقتها جائحة حينئذ لم يكن 
لها حكم وكانت كالدار تباع فتنهدم بعد البيع قبل أن يتتفع المبتاع بشيء منهاء أو 
الحيوان يباع فيموت بأثر قبض مبتاعه له أو سائر العروضء. لأن الأغلب من 
هذا كله السلامة. فما خرج من ذلك نادرا لم يلتفت إليه ولم يعرج عليه 
وكانت المصيبة من مبتاعه. وكذلك الثمرة إذا بيعت بعد بدو صلاحها لم يلتفت 
إلى ما لحقها من الجبوائح لأنهم قد سلموا من عظم الغرر. ولا يكاد شيء من 
البيوع يسلم من قليل الغرر فكان معفوا عنه. قالوا فإذا بيعت الثمرة في وقت 
يحل بيعها ثم لحقتها جائحة كان ذلك كما لو جذب فتلفت كانت مصيتها من ' 
المبتاع. واحتجوا بحسديث أبي سعيد الندري أن رسول الله كَل نهي عن بيع 
الثمار حتى يبدو صلاحها قيل له وما بدو صلاحها يا رسول الله ؟ فقال: (إذا 
بدا صلاحها ذهبت عاهتها؛ . 


سٍِ وأما ما رواه مالك: فلم يتابعه - فيما أعلم - سوى محمد بن عباد عن 
الداروردى عن حميد مختصراء رواه مسلم . 

قلت : والوهم فيه من محمد بن عبادء فقد رواه غيره عن الدراوردى موقوفّاء من 
قول أنس . 

وجزم ابن أبى حاتم عن أبيه وأبى زرعة بأنه خطأ وقال: « قال أبو زرعة: كذا يرويه 
الدراوردى ومالك بن أنس مرفوع والناس يروونه موقوف من كلام أنس © 1 . ه 
العلل (70/94/1) . 

وكذلك جزم الدارقطنى بأنه خطأء وأشار الحافظ فى الفتح (1157/:4) إلى احتمال 
صحته مرفرع. ولكن ما ذكره فى التلخيص (/18) من أنها موقوفة من قول أنسء 
وأن رفعها وهم أولى . وكذلك قوله « حتى تحمر » هى موقوفة من كلام أنس . 


5 ا باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 


وبحديث مالك عن أبى الرجال عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن أن رسول 
اليك نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة» وهذا معنى قول ابن شهاب . 
ذكر الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل 
أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. 

أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله كيو قال: «لا تتبايعوا 
الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الشمر بالشمر»"'" . 

وأخبرنا أحمد بن عبدالله قال: أخبرنا عرق حمر قال: حدثنا أحمد 
بن محمد بن سلامة الطحاوي. قال: حدثنا إسماعيل بن يحيىء قال: حدثنا 
الشافعى» قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبى ذئيب عن عثمان بن 
عبدالله [ بن سراقه عن عبد الله ]20 بن عمرء أن رسول الله يك نهى عن بيع 
الثمار حتى تذهب العاهة. قال [ عثمان 6( بن سراقة: فسألت ابن عمر متى 
ذلك ؟ فقال: طلوع الثريال» . 

وروى المعلي بن أسد قال: حدثنا وهيب عن عسل بن سفيان عن عطاء عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا طلعت الثريا صباجا رفعت العاهة 
عن أهل البلد»20© . ه: 

حدنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ ‏ حدثنا محمد بن 
غاللب» قال: حدثنا حرمي وعفان قالا: حدثنا وهيب بن خالد عن عسل بن 


. )01/1675( ومسلم فى البيرع‎ :)7١48( رواه البخارى‎ )١( 

. زيادة من ( أ ) سقطت من المطبوع‎ -)١( 

(5)- كذا فى ( 1 ) ووقع فى المطبوع: [ محمد ] وهو خطأ . 

(4) صحيح . رواه أحمد (20.47/0) والشافعى [ مسئد الشافعى (ص57١)‏ ] . 
قال الشيخ أحمد شاكر فى المسند (941/7): « وتفسير ابن عمر العاهة بأنها طلوع 
الثرياء يريد به وقت ذهاب العاهة عن الثمار عندهم» فهو تعريف بالوقت لاا تفسير 
للفظ ااها. 

(65) ضعيف . رواه أحمد (5/ 88:41). والطبرانى فى الصغير [ مجمع البحرين 
)١١/5(‏ ]. 


كتاب البيوع فى 


وبقوم عاهة إلا رفعت عنهم أو خفت ». 


قال أبو عمسر: هذا كله على الأغلب وما وقع نادر) فليس بأصل يبنى 
عليه في شيء. والنجم هو الثريا لا خلاف هاهنا في ذلك. وطلوعها صباحا 
لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيارء وهو شهر ماي. فنهى رسول الله عن 
بيع الثمار حتى يبدو صلاحها معناه عندهم لأنه من بيوع الغرر لا غير فإذا بدا 
صلاحها ارتفع الغرر في الأغلب عنها كسائر البيوع» وكانت المصيبة فسيها من 
المبتاع إذا قسبضها على أصولهم في المبيسع أنه مضمون على البائع حتى يقسبضه 
المبتاع طعاما كان أو غيره. وهذا كله قول الشافعي وأصحابه والثوري. وقول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فيمن ابتاع ثمرة من نخل أو سائر الفواكه 
والثنمرات فقبض ذلك بما يقبض به مغثله. فأصابته جائحة فأهلكته كله أو 
بعضه. كان ثلا أو أقل أو أكثر فالمصيبة في ذلك كله قل أو كثر من مال 
المشنتري. وقد كان الشافعي رحمه الله في العراق يقول بوضع الجوائح. ثم 
رجع إلى هذا القول بمصر. وهو المشهور عند أصحابه من مذهبه لحديث حميد 
الطويل عن أنس بن مالك المذكور فى الباب» ولأان حديث سليمان بن عتيق 
عن جابر لم يثبت عنده في أمر رسول الله يل [بوضع]27 الجوائح . 

قال الشافعي كان ابن عيينة يحدثنا بحديث حميد ابن قيس عن سليمان بن 
عتيق عن جابر أن رسول الله وَل نهى عن بيع السنين. ولا يذكر فيه وضع 
الجائحةء قال: ثم حدثنا بذلك غير مرة كذلك ثم زاد فيه وضع الجوائح فذكرنا 
له ذلك فقال: هو في الحديث واضطرب لنا فيه9©. 


.] كذا فى (1) ووقع فى المطبوع: [ بموضوع‎ )١( 

(1) القول فى حديث سفيان عن سليمان بن عتيق قول الشافعى؛ فقد رواه جماعة عن 
سفيان ولم يذكروا فيه ٠‏ وضع الجوائح » . 
وقال فى الأم (؟/ 87): « سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا فى طول 
مجالستى له لا أحصى ما سمعته يحدئه من كثرته لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائح».- 


قال الشافعي ولم يثبت يثبت عندي أن رسول الله يَلِيِْ أمر بوضع الجوائح» ولو 
ثبت لم أعده: قال ولو كنت قائلا بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير. 
قال : والأصل المجتمع عليه أن كل من ابتاع ما يجوز بيعه وقبضه كانت المصيبة 
منه. ولم يثبت عندنا وضع الجوائح فيخرجه من تلك الجملة . 


قال أبو عمر: لمانا مات بي عه مني بتر اراح لي 
حديث سليمان بن عتيق عن جابر . قبعة الب ب ا و 
يذكره. رعن كر من رفي ذلك لوت جمد ون بخت ل ويتنى فى مان على 
بن حرب الطائي وغيرهم . وقالت طائفة من أهل العلم في قول رسول الله وَل 
و ل د د ا واضح على أن 
الثمرة إذا منعت لم يستحق البائع ثمناء لأن المبتاع 5 قد منع مما ابتاعه. قالوا وهذا 
هو المفهوم من هذا الخطاب». ا وحكم رسول الله َلَكِْهْ بهذا في الثمار أصل 
في نفسه مخالف لحكمه في سائر السلع» يجب التسليم له. واحتجوا بحديث 
أبي الزبير عن جابر في ذلك. وهو ما حدثتاه عبد الرحمن بن يحيى» وخلف 
بن أحمدء قالا : حدثنا أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان الأعناقي» قال: حدثنا محمد بن تميم القفصي. قال: حدثنا أنس بن 
عياض قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير :أنه سمع جاير بن 
عبدالله يقول: قال رسول الله يلي : إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة 
فلا بحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق)17)؟ قالوا وهذا 
الحديث لم ينسق على النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فيحتمل من 


- وقال: قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلامًا قبل وضع الجوائح لا 
أحفظه فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأنى لا أدرى كيف كان الكلام. وفى 
الحديث أمر بوضع الجوائح » 
وروى الداقطنى )3١7/7(‏ بسنده عن سفيان قال: سمعت أبا الزبير عن جابر أن النبى 
يد ذكر الجوائح بشىءء قال سفيان: فلا أدرى كم ذلك الوضع 

ا 2 


التأويل ما احتمله حديث أنس بل ظاهره يدل فى قوله إن بعت من أخيك ثمرا 
أنه البيع المباح بعد الإزهاء وبدو الصلاح لا يحتمل ظاهره غير ذلك وهو 
أوضح وأبين من أن يحتاج فيه إلى الإكثار. واحتجوا أيضا بحديث سليمان بن 
عتيق عن جابر . 

وهو ما حدثناه أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن». قال: حدثنا محمد بن 
معاوية بن عبدالرحمن الأموي. وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: 
حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس». قالا: جميعا حدثنا أحمد بن الحسن بن 
عبدالجبار الصوفئ» قال: حدثنا يحيى بن معين. قال: حدثنا سفيان بن عبينة 
عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبدالثه أن رسول الله يكن 
أمر بوضع الجوائح ونهى عن بيع السنين27. 

وحدثناه أبو محمد عبدالله بن محمد بن يحيى. قال: حدثنا محمد بن 
يحيى بن عر بن عليء قال: حدثنا على بن حرب. قال: حدثنا سفيان ابن 
عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبدالله أن النبي كلل 
نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح 

ومن قال بوضع الجوائح هكذا مجملا أكشر أهل المدينة منهم يحيى بن 
سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وأصحابه» وهو قول عمر بن عبدالعزيزء 
وبوضع الجوائح كان يقضي رضي الله عنه. وبه قال أحمد بن ححنبل وسائر 
أصحاب الحديث وأهل الظاهر. إلا أن مالكا وأصحابه وجمهور أهل المدينة 
يراعون الجائحة ويعتبرون فيها أن تبلغ ثلث الثمرة فصاعداء فإن بلغت الثلث 
فصاعدا حكموا بها على البائع وجعلوا المصيبة منهء» وما كان دون الثلث ألغوه 
وكانت المصيبة عندهم فيه من المبتاع. وجعلوا ما دون الثلث تبعا لا يلتفت إليه 
وهو عندهم في حكم التافه البسيرء إذ لا تخلوا ثمرة من أن يتعذر القليل من 


)١(‏ رواه أبو داود (7:9/5)» وأصله عند مسلم )٠ ١/1١675(‏ وغيره ولم يذكروا فيه 
الامر بوضع البوائح 


لي : فى اليسير منها فنساد. فلما لم براع الجميع ذلك التافه الحقير 
كان ما دون الثلث عندهم كذلك. 


وذكر عبدالرزاق عن معمر قال: كاد أهل المدينة أن لا يستقيموا في الجائحة 
يقولون ما كان دون الثلث فهو على المشتري إلى الثلث فإذا كان فوق ذلك فهي 
جائحة. قال: وما رأيتهم يجعلون الجائحة إلا في الثمار وقال: وذلك أني 
ذكرت لهم البز يحترق والرقيق يموتون. 

قال معمر: وأخبرني من سمع الزهري قال: قلت لههاالجائحة قال 
النصف. 


وروى حسين بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال: 
[الجائحة الشلث فصاعدا تطرح عن صاحبها وما كان دون فهو عليه قال: ١7]‏ 
والجائحة الريح والمطر والجراد والحريق والمراعاة عند مالك وأصحابه ثلث 
الثمرة لا ثلث الثمن ولو كان ما بقى من الثمرة وفاء لرأس ماله وأضعاف ذلك. 
وإذا كانت الجائحة أقل من ثلث الثمرة فمصيبتها عندهم من المشتري» ولو لم 
يكن في ثمن ما بقي إلا درهم واحد. وأما أحمد بن حنبل وسائر من قال 
بوضع الجسوائح من العلماء فإنهم وضعوها عن المبتاع في القليل والككثير 
وقالوا: المصيبة في كل ما أصابت الجائحة من الثمار على البائع قليلا كان ذلك 
أو كثيرا. ولا معنى عندهم لتحديد الثلث لأن الخبر الوارد بذلك ليس فيه ما 
يدل على خصوص شيء دون شيء؛ وهو حديث جابر عن النبي وُه من 
رواية أبي الزبير ورواية سليمان بن عتيق وقد ذكرناهما. 

قال أبو عمر: كان بعض من لم ير وضع الجوائح يتأول حديث 
سليمان ابن عتيق عن جابر أنه على الندب ويقول هو كحديث عمرة في الذي 
تبين له النقصان فيما ابتاعه من ثمر الحائط حين قال رسول الله كَللِْةِ: «تألى ألا 
يفعل خيرا» يعنى رب الحائط وكان يتأول في حديث أبي الزيير عن جابر أنه 


1 زيادة من (1أ ) سقطت من المطبوع‎ )١( 


كتاب البيوع اق 


محمول على بيع مالم يقبض ومالم يقبضص فمصيبته عندهم من بائعه. وكان 
بعضهم يتأول ذلك في وضع الخراج» خراج الأرض يريد كراءها عمن أصاب 
ثمره أو زرعه آفة. وقال بعضهم معناه معنى حديث أنس سواءء إلا أن أنسا 
ساقه على وجهه وفهمه بتمامه. وهذه التأويلات كلها خلاف الظاهرء والظاهر 
يوجب وضع الجوائح إن ثبت حديث سليمان بن عتيق وأما الأصول فتشهد 
لتأويل الشافعى وبالله التوفيق. 

وأما جملة قول مالك وأصحابه في الجوائح فذكر ابن القاسم وغيره عن 
مالك فيمن ابتاع ثمرة فأصابتها جائحة أنها من ضمان البائع إذا كانت الثلث 
فصاعداء وإذا كانت أقل من الثلث لم توضع عن المشتري وكانت المصيبة منه 
في النخل والعنب ونحوهما. 

قال : وأما الورد والياسمين والرمان والتفاح والخوخ والاترج والموز وكل ما 
يجنى بطنا بعد بطن من المقائى وما أشبهها إذا أصابت شيئا من ذلك الجائحة 
فإنه ينظر إلى المقئاة كم نباتها من أول ما يشترى إلى آخر ما ينقطع ثمرتها في 
المتعارف» وينظر إلى قيمتها في كل زمان على قدر نفاقه في الأسواق. ثم يمتثل 
فيه أن يقسم الشمن على ذلك . 
نوع واخدء فكان أشهب وأصبغ يقولان لا ينظر فيه إلى الشمرة ولكن إلى 
القيمة. فإن كانت القيمة الثلث فصاعدا وضع عنه. 

قال ابن القاسم بل ينظر إلى الشمرة على ما قدمنا عنهم . وكان ابن القاسم 
أيضا يرى السرق جائحة وخالفه أصحابه والناس. 

وقال ابن عبدالحكم عن مالك من اشترى حوائط في صفقات مختلفة 
فأصيب منها ثلث حائط فإنها توضع عنه» ولو اشتراها في صفقة واحدة فلا 
وضعية له إلا أن يكون ما أصابت الجائحة ثلث ثمر جميع الحوائط . 


وقال مالك في البقول كلها والبصل والجزر والكراث والفجل وما أشبه 


م ياب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 


ذلك إذا اشتراه رجل قأصابته جائحة فإنه يوضع عن المشتري كل شيء أصابته 

قال: والحراد والنار والبرد والمطر والطير الغالبى والعفن وماء السماء 
المترادف المفسد والسموم وانقطاع ماء العيون» كلها من الجوائح. إلا الماء فيما 
يسقى فإنه يوضع قليل ذلك وكثيره» لان الماء من سبب ما يباع. ولا جائحة في 
الثمر إذا يبس . 

قال: ابن عبدالحكم عن مالك لا جائحة في ثمر عند جذاذه» ولا في زرع 
عند حصاده. قال: ومن اشترى زرعا قد استحصد فتلف فالمصيبة من المشترى 
وإن كان لم يحصده. 

حدثني أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا محمد بن عبدالله بن أبي دليم 
طاب فيؤخر قطافه إلى آخر السنة ليكون أكثر لثمنه فتصيبه جائحة أنه لا جائحة 
فيه » ولا يوضع عن المشتري فيه شيء. قال: وكذلك الثمر إذا طاب كله وتركه 
للغلاء في ثمنه. قال: وليس التين كذلك لأنه يطيب شيئا بعد شيء» وما طاب 
شيئا بعد شيء وضع عنه. 

قال أبو عمر: أجاز مالك رحمه الله وأصحابه بيع المقاثي إذا بدا 
صلاح أولها وبيع الباذنجان والياسمين والموز وما أشبه ذلك اسعدلالا بإجازة 
رسول الله كَلِدِ بيع الشمار حين يبدو صلاحها ومعناه عند الجميع أن يطيب أولها 
أشبهها نما يخلق شيئا بعد شيء ويخرج بطنا بعد بطن كذلك قياسا ونظراء لآنه 
البيع من ذلك كان كذلك بيع ما لم يخلق من المقاثي وما أشبهها تبعا لما خلق 


عاب اليم "١‏ 


وطاب. وقياسا أيضا على بيع منافع الدار وهي [غير](١2‏ مخلوقة ولأن الضرورة 
تؤدي إلى إججازته وقول المزني في ذلك كقول مالك وأصحابه سواء. وأما 
العراقيون والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وداود بن علي فإنهم لا يجيزون 
بيع المقائي ولا بيع شيء مما يخرج بطنا بعد بطن بوجه من الوجوه. والبيع عند 
جميعهم في ذلك مفسوخ إلا أن يقع البيع فيما ظهر وأحاط المبتاع برؤيته وطاب 
بعضه. وحجتهم في ذلك نهي رسول الله كَلْةَ عن بيع مالم يخلق ونهيه عن 
بيع ماليس عندك ولأنها أعيان مقصودة بالشراء ليست مرئية» ولا مستقرة في 
ذمة فأشبهت بيع السنين المنهي عنه وبالله التوفيق. 


ل ل ل 0 


. )1( زيادة من‎ )١( 


مع باب ابض لل يا صلاحها 


فناية صن بال عن ل عن رياه ماعنا ا 
ا ن؟ أن رسول الله يد نهى عن بيع 
الثمار حتى تنجو من العاهة(١)‏ 

قال أبو عممر: لا خلاف عن مالك فيما علمت فى إرسال هذا 
الحديث» وقد روي مسنئداً من هذا الوجه وغيره. ْ 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل 
اين إسحاق» قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي » » قال: حدثنا خارجة بن 
عبدالله بن سليمان بن زيد بن ثابت» عن أبي الرجال» عن أمه عمرة» عن 
عائشة» قالت: «نهى رسول الله يل عن بيع الشمر حتى ينجو من العاهة»"" . 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا محمد 
ابن أحمد بن منيرء قال: حدئثنا [هشام]7" بن يونس قال: حدثنا أبو صالح» 
قال: حدثنا الليث. قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن عثمان بن عبدالله بن 
سراقة» عن عبدالله بن عمر «أن رسول الله يَكِْوْه نهى عن بيع الثمار حتى 
تنجو من العاهة؛. 

قال ابن سراقة: فسألت عبدالله بن عمرء متى ذلك؟». قال: طلوع الثريا. 

وقد روي أبو سعيد الخدري عن النبي يكل مثل هذا اللفظ أن رسول الله 
كك نهى عن بيع الثمار حتى تذهب عاهتهاء من حديث ابن أبي ليلى عن 
عطية عن أبي سعيد. 

وروي عن رسول الله َك من وجوه كثيرة» كلها صحاح ثابتة؛ أن 


)١(‏ رواه أحمد (5/ )١١5- ٠١6‏ من عبد الرحمن بن أبى الرجال عن أبيه عن عمرة 
عن عائشة به مرفوعا 1 
وعبد الرحمن وثقة أحمد بن حنبل» وابن معين وغيرهماء وقال أبو ررعة: « يرفع 
أشياء لا يرفعها غيره 24 وقال أبو داود: « أحاديث عمرة يجعلها كلها عن عائشة». 

(7) رواه أحمد (7/ )١1١‏ من طريق خبارجه. وقال: « خارجة ضعيف الحديث ؟ . 

() كذا في "ك". ووقع في المطبرع. [هاشم] خطأء وهو هشام بن هونس القصار. 


كتاب البيوع ش ىن 


رسول الله كوه نهى عن بيع الثمارء حتى يبدو صلاحهاء وحتى تزهى» 
وحتى تحمرء وحتى م وحتى اجات الناااكلها معترت 
' ومعناها واحد. ؛ٍ 

والمعنى فيها أن تنجو من العاهة. وهي الجائحة في الأغلب؛ لأن الثمار إذا 
بدا صلاحها نجت من العاهة جملة واحدةء ولكنها إذا بدا طيبها كان أقرب إلى 
سلامتها وقلما يكون سقوط ما يسقط منها إلا قبل ذلك. 00 

ثم ما اعتراها من جائحة من السماء أو غيرهاء فقد مضى القول في ذلك 
كله واختلاف العلماء فيه فى باب حميد الطويل من كتابنا هذاء فلا حاجة إلى 
إعادته ها هنا( . ١‏ 

وقد روى وهيب بن خالد عن عسل بن سفيان» عن عطاءء عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَكِةِ: القت النزيا عياعا رزيت الناحة عن لكل 
البلد؛. وقد ذكرنا هذا الخيرء و مضى القول فيه في باب حميد الطويل 
والحمدلله . وطلوع الثريا صباحا لاثنسيئ عشرة ليلة تمضي من شهر أيار وهو 
شهر ماي. . 

وفي هذا الحديث مع قوله كد ني حديث حميد عن أنس: «أرأيت إن 
منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه». دليل واضح على جواز بيع الثمار 
كلها قبل بدو صلاحها على القطع في الوقت. لانها إذا قطعست في الوقت 
أمنت فيها العاهة: ولم يمنع الله المشتري شيئا أراده. 

ومن هذا جواز بيع [القصيل]؟) وشبهه على القطع. وهذا أمر لم يختلف 
فيه» قال مالك: لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا على القطعء وكذلك 
[الفصيل]'"2. وهو قول ابن أبي لسيلى. والشوريء والأوزاعي» والليسث» 
والشافعي. فقال مالك والشافعي : فإذا اشترى الثمرة بعد يدو صلاحهاء فسواء 
50 شترط [تنقيتها]7) أو لم يشتر طّ الببع صحيح 
)١(‏ انظر الحديث الماضى . 
)١(‏ كذا في "ك"» ووقع في المطبوع: [القصيل] بالقاف. 
() كذا في "ك". ووقع في المطبوع : [تبقيتها]ء وقد تكرر هذا بتصاريف مختلفة. 


6 باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح» ويعد بدو 
الصلاح إذا لم يسشترط [التنقية] والقطع. ولكن باعها وسكتء. وإن اشترط 
[تنقيتها] فسد العقد. سواء باعها قبل بدو الصلاح أو بعذه» وقال محمد بن 
الحسن: إذا تناهى عظمه فشرط تركه جاز استحسانًا. ٠‏ 


قال أبو عممر: جعل أبو جنيفة قولههء يله «حتى تنجو من 
العاهة؛. رذا لقوله حتى يبدو صلاحهاء فقال ما ذكرناء واحتج أيضًا بالنهي عن 
بيع الغرر. وجعل مالك وجمهور الفقهاء ذلك كله معنى واحداء وحملوه على 
الأغلب في أنها تسلم حينئذ في الأغلب ‏ والله أعلم. 

. والحجة لمالك» والشافعي» ومن قال بقولهماء عموم قوله عز وجل: 
«وأحل الله الببيع وحرم الربا8ه مع قول رسو الله وَِع: ١احتى‏ يبدو 
صلاحها». وحتى غاية يقتضى هذا القول أنه إذا بدا صلاحها جاز بيعها جواذًا 
مطلقّاء سواء شرط [التنقية]» أو لم يشترط - والله أعلم. 


وقد سثئل عثمان البتي عن بيع الثمر قبل أن يزهى» فقال: لولا ما قال 


د عد عه 


كتاب البيوع له 


4- باب مااجاء في بيج الهرية 
١ 2 /1٠(‏ -مالك. عن نافع عن ابن عمرء عن زيد بسن ثابت. أن رسول الله 
يك رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها!" . 
قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث فى الموطأ جماعة الرواة فيما 
علمت. لم يزيدوا على أن يبيعها بخرصها. 
ورواه الليث بن سعد. عن يحيى بن سعيد» عن نافع عن ابن عمرء قال: 
حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله كَلِدٌ أرخص في بيع العرايا بخرصها تمرا. 
وعند يحيى بن سعيد في العرايا أيضًا ححديثه عن بشير بن يسارء عن سهل 
بن أبي حثمة» وقد ذكرناه فى باب داود بن الحصين من هذا الكتاب. 


وروى الأوزاعي. ويونس» عن ابن شهابء. عن سالمء عن أبيه؛ عن 
زيد بن ثابت» أن رسول الله يده أرخص في بيع العرايا بالرطب. والمحفوظ 
في هذا الحديث وغيره في العرايا ذكر التمر لا ذكر الرطب» وقد مضى القول 
في حكم العرايا ومعانيهاء وما للعلماء من الأقاويل في ذلك مستوعبا في باب 
داود بن الحصين من كتابنا هذاء فلا وجه لإعادة ذلك ها هنا29 . 


,)55- 50 /اه.‎ /١618( ومسلم فى البيرع‎ 2)5197١( رواه البخارى‎ )١( 
. انظر الحديث الثاني من هذا الباب‎ (0 


0/*”) ”-_مالك. رفون سين ع اي ا ل ان لك 


أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله بلِِ أرخص في بيع العرايا بخرصها 
فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق ا" 


قال أبو عمر: يشك داود قال خمة2©'(7, هكذا هذا الحديث فى الموطأ 
عند جماعة رواته فيما علمت. 


ورواه عثمان بن عمر عن مالك عن داود عن أيبى سفيان عن جابر بن 
عبدالله عن النبي كليلد فأخطأ فيه. لواب 1 في المرطا. 
وأبو سفيان هذا: مدنى اسمه قزمان ثقة حجة فيما روى وهو مولى عبدالله 
ابن أبي أحمد بن جحش الأسدي واسم أبي أحمد بن جحش عبيد ابن جحش 
وهو أخبو زينب بنت جحش زوج النبي كد قد ذكرناه وإخوته في كتابنا في 
الصحابة . قال مصعب الزبيري: فى أبى سفيان مولى ابن أبي أحمد هذا قالوا 
هو مولى لبني عبد الأشهل» وكان له انقطاع إلى عبدالله بن أبي أحمد بن 
جحش فنسب إليه. روى عن أبي هريرة وأبي سعيدء وكان مكاتباء وكان 
يصلي لبني عبد الأشهل في رمضان» وفيهم قوم قد شهدوا بدرا والعقبة 
يصلون خلفه. وأما أبو سفيان الذي يروي عن جابر فاسمه طلحة ب بن نافع ليس 
له ذكر في الموطأ. 


وأما العرايا: فواحدها عرية والجمع عرايا ومعناها عطية ثمر النخل دون 
الرقاب كانت العرب إذا دهمتهم سنة تطوع أهل النخل منهم على من لا نخل 
له فيعطونه من ثمر نخلهمء فمنهم المكثر ومنهم المقل» ولهم عطايا منافع لا 
تملك بشىء منها رقبة الشيء الموقوفء منها الإفقار والإخبال والإعراء ومنها 
المنحة كانوا إذا أعطى أحد منهم صاحبه ناقة أو شاة من غنمه يشرب لبنها 


. )07١/195١( أتخرجه البخارى (5140): ومسلم فى البيوع‎ )١( 
ردق من طريق زيد بن الحباب عن مالك بلفظ , رخص فى بيع‎ 1١) ورواه الترمذى‎ (0 
. العرايا فيما دون نحمسة أوسق © ولم يترده فى ذلك‎ 


كتاب البيوع وذ 


[فترة]2'7 قيل منحه. فإن أعطاه دابة يرتفق بظهرها ويكري ذلك وينتفع به قيل 
أخبله. فإن أعطاه شيئًا من الإبل يركبه [مدة]”'2 قيل أفقره ظهر جمله أو ناقته 
أو دابته . فالعرايا في ثمر النخل» وتكون عند جماعة من العلماء في النخل 
والعشب وعبوهكس امه الفينان: والمنحة فى ألبان النوق والغنم والإخبال في 
الدواب. والإفقار في النوق والإبل. والإطراق أن يعطيه فحل غنمه أو إبله 
مله غاى تعاجة أن دوق والإسكان أن يسكنه بيتا له مدة لا يملك بشيء من 
هذا كله رقبة ما يعطي» ومن هذا الباب عند أصحابنا العمري وخالفهم في ذلك 
غيرهم وقد ذكرنا ذلك في موضعه من كتابنا هذا. 

وقال الخليل بن أحمد ‏ رحمه الله - العرية من النخل التي تعزل عن 
المساومة ععن بيع النخل والفعل الإعراء وهو أن يجعل ثمرة عامها لمحتاج . وقال 
غيره: إنما قيل لها عرية لأنها تعرى من ثمرها قبل غيرها من سائر الحوائط . 
وقال ابن قتيبة: العرية مأخوذة من العارية وهى عارية مضمنة بهبة. فالاصل 
معار والثمرة هبة. فهذا معنى لفظ العرية في اللغة» وذلك أن الرجل منهم كان 
يعطي جارة أو المسكين ‏ من كان نخلة من حائطه أو نخلات يجني ثمرها 
فيقول أعريت نخلتى أو نخلى فلانا وكانوا يمتدحون بذلك. قال بعض شعراء 
الأنصار: ١‏ 1 

فليست بسناء ولا رجبية . ولكن عرايا في السنين الجوائح 

ويروى في السنين المواحل. وسنهاء من النخل التي تحمل سنة وتحول سنة 
فلا تحمل. وذلك عيب في النخل فوصف نخلة أنها ليست كذلك ولكنها تحمل 
كل عام. والرجبية هي التي تميل لضعفها فتدعم من تحتها. كذا قال ابن قتيبة 
في كتاب الفقه له ثم وصف أنه يعريها في السنين الجوائح أي يطعم ثمرتها أهل 
الحاجة في سني الجدب والمجاعة وقد كان الرجل منهم يعطي ذلك أيضًا لأهله 
ولعياله يأكلون ثمرتها فتدعى أيضًا عرية فهذا كله أقاويل أهل اللغة فى العرية. 
وأما معنى العرايا في الشريعة ففيه اختلاف بين أهل العلم على ما أصفه لك 


)١(‏ كذا في اناي ووقع في المطبوع : [مرة]. 
0( كذا في 'ك" ووقع في المطبوع : [مرة] أيضا " . 


4 باب ما جاء في بيع العرية 


بعون الله . فمن ذلك أن ابن وهب روى عن عمرو بن الحارث بن عبد ربه بن 
سعيد الأنصاري أنه قال: العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو الرجل يسمي 
من ماله النخلة والنخلتين ليأكلها فيبيعها بتمر. 

وأخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبد المؤمن. قال: حدثنا محمد بن 
بكر بن داسةء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا هناد عن عبده عن ابن 
إسحاق» قال: العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم 
علها حيد احبل خرمده ورد عن جين اما دير به معني اللعرا. فذهب 
عا عد فاك العرى وختي أن ذلك عدج مرا وعدي لعي 
المذهب ما رواه عناة ب طاحة عن ابرس الى [عووالله لكين صخر ميم : عن 
نافع عن ابن عمر أن النبي يل نهى البائع والمشتري عن المزابنة”" . 


العرايا التخلة والنخلتين يوهبان للرجل فيبيعها بخرصها تمرا». قالوا: فقد أطلق 
في هذا الحديث بيعها بخرصها تمرا ولم يقل من المعري ولا من غيره؛ فدل على 
أن الرخصة فى ذلك قصد بها المعري المسكين لحاجته . 

قالوا: وهو الصحيح في النظر؛ لأن المعري قد ملك ما وهب له فجائز له 
أن يبيعه من المعري ومن غيره إذا أرخصت له السنة فى ذلك وخصته من معني 
المزابنة فى المقدار المذكور فى حديث هذا الباب» ذهب إلى هذا جماعة من 
العلماء منهم أحمد بن حنبل» وسنذكر قوله فى هذا الباب يعد ذكر قول مالك 
والشافعى ‏ إن شاء الله . 

وذهب جماعة من أهل العلم في العرايا إلى أن جعلوا الرخصة الواردة 
)١(‏ رواه البخارى »)5١865(‏ ومسلم فى البيوع (6:5ه١/‏ ؟/ - كلا). 


5 'ِ ا [عبدالله]ء وحماد بن سلمة إنما يروي عنه 


كتاب البيوع 5 
الوجوه إلا لمن أعرى نخلا يأكل ثمرها رطبا ثم بدا له أن يبيعها بالتمرء فإنه 
أرخص للمعري أن يشتريها من المعري إذا كان ذلك خرص خمسة أوسق أو 
دونها؛ لما يدخل عليه من الضرر في دخول غيره على حائطه؛ ولأن ذلك من 
باب المعروف يكفيه فيه مؤونة السقى. ولا يجوز ذلك لغير المعري؛ لأن 
الرخصة فيه وردت فلا يجوز أن يتعدى بها إلى غير ذلك لنهي رسول الله يكن 
عن المزابنة ونهيه عن بيع التمر [الشمر](١2»‏ وعن بيع الرطب بالتمرء وهو أمر 
مجتمع عليه فلا يجوز أن يتعدى بالرخصة موضعهاء وممن ذهب إلى هذا مالك 
ابن أنس وأصحايه في المشهور عنهم . 

ومن حجتهم في ذلك ما حدثنا به سعيد بن نصر. قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثني 
سفيان» قال: حدثنى يحيى بن سعيد» قال: أخبرني بشير بسن يسار مولى بني 
حارثة» قال: سمعت سهل بن أبي حثمة يقول: «نهى رسول الله َكل عن بيع 
[الشمر]''2 بالتمر إلا أنه أرخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها 
رطباء”". وذكره أبو ثور عن الشافعي عن سفيان عن يحيى بن بشير عن سهل 
مثله سواء. إلا أنه قال: ورخص في العرايا بخرصها تمر يأكلها صاحيها رطبًا. 

وحدثئنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد 
ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال: حدثنا أبو أسامة. قال: 
حدثنا الوليد بن كثيرء قال: حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة» أن رافع بن 
خديجء وسهل بن أبي حثمة. حدثاه أن رسول الله يَكِةِ نهى عن المزابنة [الشمر] 
بالتمر إلا أصحاب العرأيا فإنه قد أذن لهه9". 

ظ وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد 
القاضي. قال: حدثنا إبراهيم بن هشام البغوي» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» 
قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن 
)١(‏ كذا في “ك"غ ووقع في المطبوع: [التمر]ء وقد تكرر ذلك. 

(1) رواه البخارى (1141)؛ ومسلم فى البيرع (517/1914-0) . 
(*) رواه البخارى (2)77895, ومسلم فى البيوع )7٠١/١65-0(‏ . 


1 باب ما جاء في ببع العرية 


أبي حثمةء قال: «نهى رسول الله يللد عن بيع [الثمر] بالتمر وأرخص في بيع 
العرايا أن تشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبا؛ . 

قال سفيان: قال لى يحيى: ما أعلم أهل مكة بالعراياء قلت أخبرهم عطاء 
وسمعه من جاير. 


قال أبنو عمر: ألا ترى إلى قوله يأكلها أهلها رطبًا إلى استثنائه العرايا 
من المزابنة على هذه الصفة كأنه - والله أعلم - يريد صاحبها الذي أعراها 
وأهلها الذين وهبوا ثمرها وأعروها فهم الذين أباح لهم شراءها خاصة. هذا 
تأويل أصحاب مالك ومن اتبعهم . 

وجملة قول مالك وأصحابه في هذا الباب في العراياء أن العرية هي أن 
يهب الرجل من حائطه خمسة أوسق فما دونها ثم يريد أن يشتريها من المعري 
عند طيب [الثمر] فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمر عند الجذاذ» وإن عجل له 
لم يجزء ويجوز أن يعري من حائطه ما شاء» ولكن البيع لا يكون إلا في 
خمسة أوسق فما دون. هذا جملة قوله وقول أصحابه» ولا يجوز عندهم البيع 
في العرايا إلا لوجهين إما لدفع ضرورة دخول المعري على المعري؛ وإما لأن 
يرفق المعري المعرى فيكفيه المؤونة فأرخص له أن يشتريها منه [بخرصها] تمرا إلى 
الجذاذ» ولا يجوز بيع العرية قبل زهوها إلا كما يجوز ببع غير العرية على 
الجذاذ والقطع. ولا يجوز بيع العرية وإن أزهت بخرصها رطبّاء ولا خرصها 
مرا نقدًا قلت أو كثرت وإن جذها مكانه. ولا تباع بنصف سواها من التمرء 
مثل أن تكون من البرني فتباع بالعجوة ولا يباع ببسر ولا رطب ولا تمر معين» 
وإنما تباح بتمر يكون في الذمة إلى الجذاذ بخرصها. وما عدا وجه الرخصة فيها 
مزابنة . ولا يكون البيع منها في أكثر من خمسة أوسق إلا أن يكون بعين أو 
عرض غير الطعام فيجوز نقدًا أو إلى أجل كسائر البيوع. فإن كان طعامًا روعي 
فيه القبض قبل الافتراق أو الجذاذ قبل الافتراق. 

وقال ابن القاسم: ومن أعرى جميع حائطه فذلك جائز وله شراء جميعه 
وبعضه بالخرص إذا لم يتجاوز البيع خمسة أوسق. قال: وتوقف لي مالك في 
شراء جميعه بالخرص وإن كان خمسة أوسق أو أدنى» وبلغني عنه إجازته؛ 


والذي سمعت أنا منه شراء بعضه. وجائز عندي شراء جميعهء. قال: فإن قيل 
أعرى جميعه فلا ينفي عن نفسه بشرائه ضررًا قبل إلا أن ذلك إرفاق للمعري» 
والعرية تشترى للإرفاق»؛ كما يجوز لمن أسكن رجلا دارا حياته شراء جميع 
السكنى أو بعضها ولا يدفع بذلك ضرر . 

قال سحنون: وقال كثير من أصحاب مالك لا يجوز لأحد أن يشتري ما 
أعرى إلا لدفع الضرر. 

وقال ابن وهب عن مالك: والعرية أن يعري الرجل الدخلة والنخلتين أو 
أكثر من ذلك سنة أو ستتين أو ما شاءء فإذا كان [الشمر] طابء» قال: صاحب 
النخل أنا أكفيكم سقيها وضمانها ولكم خرصها تمر عند الجذاذ . وكان ذلك 
منه معروقًا عند الجذاذ. 

قال: ولا أحب أن يجاور ذلك خمسة أوسق. قال: وتجور العرية في كل 
ما ييبس ويدخر نحو العنب والتين والزيتون». ولا أرى لصاحب العرية أن يبيعها 
إلا ممن في الحائط إذا كان له تمر بخرصها تمر . ٠‏ 

وقال ابن عبدالحكم عن مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل [ثمر] نخلة 
له أو نخلات فيملكها المعري ثم يبتاعها المعري من المعري بما شاء من التمرء ولا 
يبتاعها منه بخرصها تمر إلا المعري؛ لأن الرخصة فيه وردت. فهذه جملة قول 
مالك وتحصيل مذهبه عند جماعة أصحابه . 

وقد روى ابن نافع عن مالك في رجل له نخلتان في حائط رجل فقال له 
صاحب الحائط أنا آخذها بخرصها إلى الجذاذ. قال: إن كان منه للمرفق يدخله 
عليه؛ يعني على صاحب النخلتين فلا بأس به. قال مالك: وإن كره دخوله 
ولم يرد أن يكفيه مؤونة السقي فهذا على وجه البييع ولا أحبه. فهذه الرواية 
عن مالك على خلاف أصله في العرية أنها هبة للشمرة وأن الواهب هو الذي 
رخص له في شرائها على ما ذكرنا؛ لأن هذا لم يوهب له ثمر نخل بل هو 
مالك رقاب نخل مقدارها خمسة أوسق أو دونء أبيح له بيع ثمرها بالخرص 
إلى الجذاذ بالتمر. 


وهي رواية مشهورة عنه بالمدينة وبالعراق إلا أن العراقيين رووها عن مالك 
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يخلاف شىء من معناهاء وذلك أن الطحاوي ذكرها عن ابن أبيى عمران عن 
محمد بن شجاع عن ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة والنخلتان في حائط 
لغيره» والعادة بالمدينة أنهم يخرجون بأهلهم في وقت الثمار إلى حوائطهم 
فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول أنا أعطيك خرص نخلتك 
تمر فرخص له في ذلك . 

قال أبو عمر: هذه الرواية وما أشبهها عن مالك تضارع مذهب 
الشافعي في العرايا. وذلك أن الذي ذهب إليه الشافعي إجازة بيع ما دون 
خمسة أوسق من الرطب بالتمر يدا بيد»ء وسواء كان ذلك من وهب له ثمرة 
نخلة أو نخلات أو فيمن يريد أن يبيع ذلك المقدار من حائطه لعلة أو لغير علة 
الرخصة عنده إنما وردت في المقدار المذكور فخرج ذلك عنده من المزابنة» وما 
عدا ذلك فهو داخل في المزابنة ولا يجوز عنده بوجه من الوجوه. وحجته في 
ذلك كاهر عيديف ذاود بن الحفين المدكتور فى هذا إلبات. وإصد قات انق عفر 
أن النبي و نهى عن بيع الثمر بالثمر إلا أنه أرخص في بيع العسرايا»”", 
وحديث سهل بن أبى حثشمة الذى ذكرناه فى هذا الباب» وقال فى قوله في 
ذلك الحديث يأكلها أهلها رطبا أي يأكلها الذين ييتاعونها رطبا. 000 

قال: وهم أهلها. وروي عن محمود بن لبيد منقطع ما يوضح تأوليه هذا 
وذلك أن محمود بن لبيد قال لرجل من أصحاب النبى ككْلْةِ إما زيد بن ثابت 
وإما غيره قال: ما عراياكم هذه ؟ قال: «فسمى رجالا محتاجين من الأنصار 
شكوا إلى رسول الله بكَةِ أن الرطب يأني ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا 
يأكلونه مع الناس وعندهم فضل من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا 
العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم يأكلونها رطبا» . 

وروى الربيع عن الشافعي في العرية إذا بيعت وهى نخمسة أوسق قال فيها 
قولان أحدهما أنه جائز والآخر أن البيع لا يصح إلا ما دون خمسة أوسق . 


. تقدم‎ )١( 
. ذكره الشافعى فى الأم. ولم يذكر إسنادهء ولم يجد البيهقى فى المعرفة له إسنادًا‎ )1( 
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وقال المزني: يلزمه على أصل قوله أن يفسخ البيع من خمسة أوسق فما 
زاد لأنها شك وأصل بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر حرام فلا يحل منه إلا : 
ما استوفيت الرخصة فيه» وذلك ما دون خمسة أوسق. وإلى هذا ذهب المزني 
وأبو الفرج المالكي. واحتج أبو الفرج بحديث جابر في الأربعة أوسق» 
وسنذكره في آآخر هذا الباب ‏ إن شاء الله . 

و عرية عند الشافعي وأصحابه في غير النخل والعنب؛ لأن رسول الله 
يك سن الخرص في ثمرتها وأنه لا حال دون الإحاطة بها قال الشافعى: ولا 
تباع العرية بالتمر إلا بأن تخرص العرية كما تخرص للعشر فيقال فيها الآن رطبا 
كذا وإذا يبس كان تمرا كذاء فيدفع من التمر مكيلة خرصها تمر ويقبض النخلة 
[بشمرها] قبل أن يفترقاء فإن افترقا قبل دفعه فسد البيعء قال: ويبيع صاحب 
الخائط من كل من رخص له أن يشتريه بالتمر وإن أتى على جميع حوائطه . 


قال أبو عمسر: يعني من لا ذهب عنده ولا ورق ولا عرض غير التمر 
والزييب وبه حاجة إلى الرطب وإلى العنب فافهم . 

وقول أبي ثور في العرايا كقول الشافعي سواء. واحتج أبو ثور لاخختيار 
قول الشافعي وذلك: وذلك أن يزيد بن هارون أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن 
نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال: رخص رسول الله كله في بيع 
العرايا بخرصها يأكلها أهلها رطباء» هكذا ذكر في الحديث ثم أردفه عن 
الشافعي بحديث ابن عيينة عن يحبى بن سعد عن بشير بن يسار عن سهل بن 
أبي حثمة على ما ذكرناه في كتابنا هذا. 

وأما أحمد بن حتنبل فحكى عنه أبو بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبدالله 
يسأل عن تفسير العرايا فقال: أنا لا أقول فيها بقول مالك أقول العرايا أن يعري 
الرجل الجار أو القرابة للحاجة والمسكنة فإذا أعراه إيها فللمعري أن يبيعها ممن 
شاء. إنما نهي رسول الله َلِهْ عن المزابنة وأرخص في العراياء فرخص في 
شيء من شيء فنهى عن المزابنة أن تباع من كل أحد ورخمص في العرايا أن تباع 
من كل أحد فيبيعها ممن شاءء ثم قال: مالك يقول: ببيعها من الذي أعراها إياه 


م6 دماح تيت لقره 


لني ذا رجه الكذ ريك :طتزى وتيا ين اناده قال: وكذلك فسره لي سفيان 
ابن عيينة وغيره. قال الأثرم: وسمعت أبا عبدالله يقول: العرية فيها معنيان لا 
يجوزان في غيرها فيها أنها رطب بتمر وقد نهى النبي كَلِدْ عن ذلك» وفيها أنها 
تمر بشمر يعلم كيل التمر ولا يعلم كيل كيل الثمر وقد نهى رسول الله كيه عن ذلك 
فهذا لا يجوز إلا في العرية» قلت لأبي عبدالله : فإذا باع المعري العرية أله أن 
يأخذ التمر الساعة أو عند الجذاذ؟ قال: بل يأخذ الساعة. قلت له: أن مالكًا 
يقول ليس له أن يأخذ التمر الساعة حتى يجذ؟ قال: بل يأخذ الساعة على 
ظاهر الحديث. أخبرنا بذلك كله عبدالله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: 
حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق» قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا 
أبو بكر الأثرم فذكره بمثله 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا ذ فى العرايا قولا لا وجه له؛ لأنه مخالف 
لصحيح الآثر في ذلك فوجب أن لا يعرج عليه» وإنكارهم للعريا كإنكارهم 
للمساقاة مع صحتها ودفعهم بحديث التفليس إلى أشياء من الأصول ردوها 
. بتأويل لا معنى لهء فأما قولهم في ذلك فقالوا: العرية هي النخلة يهب صاحبها 
تمرها لرجل ويأذن له فى أخذها فلا يفعل حتى يبدو لصاحبها أن يمنعه من ذلك 
فله منعه؛ لأنها هية غير مقبوضة» لأن المعري لم يكن ملكها فأبيح للمعري أن 
يعوضه بخرصها تمر ويمنعه. وهذا على أصولهم في الهبات أن للواهب منع ما 
وهب حتى يقبضه الموهرب له. 

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة - وهو عيسى بن أبان -: الرخصة في 
ذلك للمعري أن يأخذ بدلا من رطب لم يملكه ترا | 

وقال غيره منهم: الرخصة فيه للمعري؛ لأنه كاد يكون مخلفا لوعده 
فرخص له في ذلك وأخرج به من إخلاف الوعد. 

وليس للعرية عندهم مدخل في البيوع. ولا يجوز لأحد عندهم أن يشتري 
ثمر العرية غير المعطى وحده على الصفة المذكورة» والعرية عندهم هبة غير 


مقبوضة . 


واحتج بعضهم بحديث معمر عن ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد قال: 
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«كان النبى َل يأمر أصحاب الخرص أن لا يخرصوا العرايا»(١2‏ قال: والعرايا 
أن يمنح الرجل من حائطه رجلا نخلا ثم يبتاعها الذي منحها إياه من الممنوح 
بخرصهاء قالوا: فالعرية منحة وعطية لم تقبض فلذلك جاز فيها هذه الرخصة 


والله أعلم. 


قال أبو عمر: الآثار الصحاح تشهد بأن العرايا بيع [الشمر] بالتمر في 
مقدار معلوم مستثنى من المحظور في ذلك على حسب ما تقدم من الوصف في 
العرايا . ومحال أن يأذن رسول الله كَل لأحد في د بيع ما لم يملك. 

حدثتا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا أبو [عبداللّه]2"0, قال: حدثني عبداللّه 
ابن وهبء قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب» قال: حدثني خارجة 


ابن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي يَْْ أرخص في بيع العرايا بالتمر والرطب 
كذا قال أو الرطب7” . 


وحدثنا أبو محمد عبدالله بن عبدالمؤمن قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود » قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا ابن وهب». 
قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب» قال: أخبرني خارجة بن زيد بن 
ثابت عن أبيه «أن النبي يل رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب». 

وروى الثوري عن يحيى بن سعيد وعبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
عن زيد بن ثابت: «أن الني يَكِةٌ رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها ولم 
يرخص في غيرها» قال: والعرايا التي تؤكل» وروى مالك عن نافع عن ابن 


)١(‏ منقطع. 

)١(‏ كذا في *ك*» ووقع في المطبوع: [عبيدالله]» ولم أقف على تحديد له. 

(”) وكذا هو للبخارى ومسلم من رواية عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر 
عله . 
وللنسائى (2)7717/5 من طريق صالح بن كيسان» والبيهقي )7”١١/5(‏ من طريق 
الأوزاعى كلاهما عن الزهرى بلفظ « بالرطب والتمر ؟ بالواو . 
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عمر عن زيد بن ثابت «أن رسول الله يَنَلِيةِ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها 
بخرصها» . فهذه الأثار كلها قد أوضحت أن ذلك بيع فلا معنى لما خالفها. 


ذكر بيعها بالرطب وهو ما اختلف فيه فقال قوم منهم أصحاب أبي حنيفة إلى 
أنه جائز بيعها بالرطب خرصا كما يجوز بالتمر خرصا. ٠‏ 


قال أبو عمر: ذكر الرطب فى هذا الحديك ليس بمحفوظ إلا بهذا 
الإسناد وقد جعله بعض أهل العلم وهما وجعل القول به شذوذا ومن ذهب 
إلى القول بحديث يونس هذا قال رواته كلهم ثقات فقهاء عدول» واحتج أيضا 
بأن الرطب بالرطب أجوز في البيسع من الرطب بالتمرء وقال آخرون وهم 
الجمهور: لا يجوز بيعها بالرطب؛ لأن العلة حيتئذ ترتفع وتذهب وأي ضرورة 
تدعو إلى بيع رطب برطب لا يعرف أن ذلك مثل بمثل. وكيف يجوز ذلك وهو 
المزابنة المنهي عنها ولم تدع ضرورة إليها. والذين أجازوا بيعها بالرطب جعلوا 
الرخصة في العرية أنها وردت في المقدار المستثنى رخصة لمن شاء ذلك من غير 
ضرورة. إذ الضرورة لم تنص في الحديث» قالوا: ومن لم يراع الضرورة لم 
يخالف الحديث إنما يخالف تأويل مخالفهء ولهم في هذا اعتراضات لا وجه 
لذكرها. 


قال أبو عمر: لا أعلم أحدا قال يجوز أن يبيع العرية بالرطب إلا 
بعض أصحاب داود وأصحاب أبي حنيفة ‏ والله أعلم» وكان أبو بكر الأبهري 
رحمه الله يقول: معنى حديث يونس هذا أن يأخذ المعري الرطب» ويعطي 
حرميها [تير] فين الحذاذ لهعري» "رهدلا يتوم علس اضنا ,متهي قال 
الأبهري: ولا أعلم أحدا تابع يونس على ما ذكره في حديثه عن ابن شهاب, 
بالرطب . ١‏ 


قال أبو عمر: قد روى الأوراعي عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه 
عن زيد في هذا الحديث ذكر الرطب أيضًا ‏ إن كان محفوظا عن الأوزاعي. 


كتاب البيوع وذ 


حدئناه محمد بن عبدالله بن حكم قال» حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا إسحاق بن أبي حسان. قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا 
عب دا حميد» قال: حدثنا الأوزاعى» قال: حدثني ابن شهاب عن سالم عن أبيه 
فى غير ذلك . 

قال أبو عمر: عبدالحميد كاتب الأوزاعى ليس بالحافظ المتقن ولا ممن 
يحتج به(١2‏ وقد روى هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن شهاب سفيان بن 
عييلة » فقال فيه أن رسول الله كِْةِ أرخص في بيع العرايا لم يقل بالرطب ولا 
بالتمر. وحديث نافع عن ابن عمر عن زيد يدل على أن ذلك بالتمر ‏ واللّه 
أعلم . 
حماد. قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى القطان عن عبيدالله» قال: أخبرنا 
نافع عن ابن عمر أن زيد بن ثابت أخبره «أن رسول الله يَكةِ رخص في العرايا 
أن تباع بخرصها كيلا». واختلف العلماء في مقدار العرية بعد إجماعهم أنها لا 
تجوز في أكثر من خمسة أوسق فقال قوم مقدارها خمسة أوسقء وقال : 
آخرون مقدارها دون خمسة أوسقء, ولو بأقل ما تبين من التقصان. وحجة 
الطائفتين حديث أبي هريرة المذكور فى هذا الباب من رواية مالك وغيره : 

وقال آخرون : لا تجوز العرية في أكثر من أربعة أوسق واحتجوا بما رواه 
جابر بن عبدالله: «أن رسول الله ككِهٌ رخص في العرايا في الوسق والوسقين 
والثلاثة والأربعة»('2 . ورواه حماد. بن سلمة وغيره كذلك» واحتجوا أيضمًا بما 
)١(‏ وثقه غير واحد. ولكن له أخطاء . فال البخارى: « ربما يخالف فى حديثه ل وقال 

ابن عدى: هو كما ذكره البخارى. يعرف بغسير حديث يرويه غيرهء وهو ممن يكتب 

حديئه 1 

قلت: وقد تابعه بشر بن بكر عن الأوزاعىء رواه البيهقى )*1١/8(‏ . 
(؟) حسن . 

رواه أحمد (9/ 05-0 وابن خبزيمة رقم [5579). وابن حبان رقم »]5٠١8[‏ - 


0 باب ما جاء في بيع العرية 


رواه أبو سعيد الخدري عن النبي كلفد أنه قال: «لا صدقة في العرية». 

قالوا وهذا يدل على أنها فيما دون خمسة أوسق. وممن أجازها في خمسة 
أوسق مالك وأكثر أصحابه» وقد ذكرنا اختلاف قول الشافعي في ذلك . 
ننسخه فيما زاد عليهاء ولا خلاف عن مالك والشافعي ومن اتبعهما في جواز 
العرايا فى أكثر من أربعة أوسق إذا كانت دون خمسة أوسق» لحديث داود بن 
الحصين المذكور في هذا الباب» ولم يعرفوا حديث جابر في الأربعة أوسق» أو 
لم يشبت عندهم ‏ والله أعلم» وكذلك حديث أبى سعيد الخدري لا يعرفه 
أصحابناء وهم يوجبون الزكاة في الحوائط المحبسة على المساكين وفيما تصدق 
به عليهم على جهة الوقف. 

وقال العراقيون : العرية نفسها صدقة فلا تجب فيها صدقة» قلت أو كثرت 
على حديث أبى سعيد الخدري هذا. ٌْ 

وقد اختلف قول مالك وقول أصحابه أيضًا في زكاة العرية والمعروف في 
المذاهب أن زكاتها على المعري إذا أعراها بعد بدو صلاحها والقياس الصحيح 


ا نا 


- والحاكم )517/١(‏ وغيرهم من طرق عن ابن إسحاق . 
قال فى مجمع الزوائد :)٠١*/5(‏ « فيه ابن إسحاق وهو ثقه ولكنه مدلس وبقية 


قد صرح ابن إسحاق بالتحديث فى رواية أحمد وابن حبان . 


كتاب البيوع مه 
ه- باب الجائحة في بيع الثمار والزرع 
مغ ١‏ - مالك. عن أبي الرجال: محمد بن عبدالرحمن. عن أمه عمرة 

بنت عبدالرحمن. أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمن 
رسول الله يلد فعالحه وقام فيه حتى تبين له النقصان. فسأل رب 
الحائط أن يضع له. أو أن يقيله. فحلف أن لا يفعلء فذهبت أم 
المشستري إلى رسول الله يك فذكرت ذلك له. فقال رسول الله يَكلِ: 
"تألى أن لا يفعل خيرا»» فسمع ذلك رب الحائط. فأتى رسول الله به 
فقال: يا رسول الله هو له(2. ش ! 

قال أبو عمر: لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ بسند عن النبي تللق 
من وجه متصلء إلا من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي 
الرجال عن عمرة عن عائشة. وكان مالك يرضى سليمان بن بلال. ويثني عليه . 

ذكره البخاري قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس»ء قال: حدثني أخي» 
عن سليمان عن يحبى بن سعيد . عن أبي الرجال: محمد بن عبدالرحمن» 
عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن» قالت: سمعت عائشة تقول: سمع رسول الله 
يي صوت خصوم بالباب» عالية أصواتهماء وإذا أحدهما يستوضع الآخرء 
ويسترفقه في شيءء وهو يقول: والله لا أفعلء فخرج عليهما رسول الله كليل 
فقال: «أين المنألي على الله أن لا يفعل المعروف» ؟ فقال: أنايا رسول الله ! 
فليفعل أي ذلك أحب. 

وفيه دليل على أن لا جائحة يقام بها ويحكم بإلزامها البائع في الثمار إذا 
بيعت». قلت الجحائحة أو كثرت؛ لأنه لم يذكر فيه مقدار النتقصان: كثير كان أم 
قليلا . ولو لزمت الجائحة في شيء من الشمار البائع بعد بيعه لبين ذلك رسول 
الله يَكَكِيدّ ولبين المقدارء وهذا معنى اختلف فيه العلماء وقد ذكرنا ما لهم في 


)00( رواه البخارى لك 564 ومسلم المساقاة )١19/1١6670(‏ 5 


65 باب الحائحة في بيع الثمار والزرع 


ذلك من الأقوال. وما احتجوا به من الآثار في باب حميد الطويل من كتابنا 
هذاء فأغنى عن إعادته هاهنا(" . 

وفي الحديث أيضا الندب إلى حط ما أجيح به المبتاع في الثمار إذا ابتاعهاء 
ندب البائع لذلك وحض عليه ولم يلزمه» ولا قضى عليه به آلا ترى إلى 
قوله يَكَِيِ في هذا الحديث : «تألى على الله أن لا يفعل خير! . 

ومن قال بوضع الجوائح على المبتاع في الثمارء وألزمها البائع» احتج بقوله 
رسول الله كَكه: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه»؟ 
وبحديثه أيضاء عليه الصلاة والسلام» أنه نهى عن بيع السنين» وأمر بوضع 
الجوائح» وقد مضى ما للعلماء في هذه الآثر من التأويل» والتحريجء 
والوجوهء والمعاني» في باب حميد على ماذكرنا - وبالله توفيقنا. 

وقد روي عن النبي َيه معنى حديث عمرة هذا دون لفظه من حديث أبي 
سعيد الخندري» وهو حديث صحيح . 

أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله بن خالدء قال: حدثنا عيسىء. قال: حدثنا 

سحنونء قال: أخسبرنا ابن وهب» عسن عمرو بن الحارث» عن بكير بن 
الأشج. عن عياض بن عبدالله» عن أبى سعيد الخدري» قال: أصيب رجل في 
ثمار ابتاعها وكثر دينه» فقال رسول الله تَكِْةِ: «تصدقوا عليه». فلم يبلغ وفاء 
دينه» فقال رسول الله عي : اخذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك00". 

وكان أبو عبدالرحمن النسائي يقول: هذا الحديث أصح من حديث سليمان 
ابن عتيق في وضع الجوائح. 

وحدثنا خلف بن القاسم.ء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الديبلي» قال: حدثنامحمد بن علي بن زيد الصائغ» قال: حدثنا عبدالعزيز بن 
يحيى (-) وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثا 
ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شبابة قالا جميعا: 


. 0 انظر باب رقم: فرفة حديث رقم:‎ )١( 
: )١18/١1955( رواه مسلم فى المساقاة‎ )5( 


كتاب البييوع لاه 


حدثنا الليث بن سعد عن [بكير](١2‏ بن عبدالله بن الأشجء. عن عياض بن 
عبدالله بن سعد بن أبي سرحء عن أبي سعيد الخدري قال: «أصيب رجل على 
عهد رسول الله يك في ثمار ابتاعها بدين» فكثر دينهء فقال رسول الله يَكلوِ: 
«تصدقوا عليه» فقتصدق الناس عليه؛. فلم يبلغ ذلك وفاء دينهء فقال رسول 
الله كك لخرمائه : «خذوا ما وجدتم.؛ وليس لكم إلا ذلك» ‏ ليس في حديث 
عبدالعزيز بن يحيى : «تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه». 

وهذا الحديث» وحديث عمرة» يدلان على أن رسول الله كَل لم يقض 
بوضع الجائحة في قليسل؛ ولا كثيسرء والذين قالوا معنى هذا الحديث في 
قوله: اليس لكم إلا ذلك» يعني في ذلك الوقت حتى الميسرة؛ لأنه كان مفلسّاء 
ويحتمل أن يكون الذي بقي عليه كان دون الثلث» فقال: «ليس لكم غير 
ذلك». وخالفهم غيرهم فقالوا: لو كان ذلك لبين في الحديث. وهذه دعورى. 

وقد قال قوم أن معنى الأمر بوضع الجوائح إنما هو في وضع خراج 
الأرضء وكرائهاء عمن أصاب زرعه أو ثمره آفة. 

ومنهم من قال: إنما هذا قبل القبض فإذا قبض البتاع ما ابتاعه فلا جائحة 
فية ٠.‏ 

ومنهم من قال : الأمر بوضع الجوائح إنما كان على الندب إلى الخير» بدليل 
حديث عمرة هذا. وقوله فيه: «تألى ألا يفعل خير؛ لا أنه شيء يجب القضاء 
به؟ لأن العلماء مجمعون على أن من قبض ما ابتاع بما يجب به قبضهء من 
كيلء أو وزنء أو تسليمء وصار في يد المبتاع كما كان في يد البسائع» أن 
المصيبة والجائحة فيه من المبتاع إلا أن الثمار إذا بيعت بعد بدو صلاحها فإنهم 
اختلفوا في ذلك . 

فواجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه من نظير» وفي هذه المسألة 
نظر. 

وقد ذكرنا مذهب مالك وأهل المدينة فيهاء ومذهب غيرهم أيضًا وحجة كل 


)١(‏ كذا في 'ك", ووقع في المطبوع : [بكر] خطأا. انظر ثر جمته من التهذيب. 


ممه باب الجائحة في بيع الثمار والزرع 
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فريق منهم في باب حميد الطويل من كتابنا هذا فلا وجه لاعادة ذلك هاهنا 


وبالله التوفيق0© . 
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)١(‏ راجع باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها باب رقم(7) حديث رقم:(5). 


كتات البيوع 084 


1 ادها بره سور الثير 
١ )0171/5(‏ - مالك. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار أنه قال: قال 

رسول اله وك: «المر بالتمرء مشلا بمثل»؛ فقيل له إن عاملك على 
خيبرء يأخذ الصاع بالصاعين. فقال رسول الله يله «أدعوه لي). فدعي 
له؛ فقال رسول الله عد «أتأخذ الصاع بالصاعين» ؟ فقال يا رسول 
الله: لا يبيعوز نني الجنيب بالجبمع صاعا بصاع. فقال رسول الله يَكةِ: 
الابع الجمع بالدراهمء ثم ابتع بالدراهم جنيبًا». 

قال أبو عمر: اام اي ال 0 
المدرق ازا هزينة سنا د يي ا 
كد من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد؛ ومن حديث بلال أيضا وغيرهم. 
م 0 بن أسلمء » عن عطاء بن يسار» عن أبي 

وفيه من الفقهء أن التمر كله جنس واحدء رديئه. وطيبه» ورفيعه 
ووضيعه لا يجوز التفاضل في شيء منه. ويدخل في معنى التمر بالتمر» كل 
ما كان في معناه» وكذلك التفاضل لا يجوز ذ فى الجنس الواحد من المأكولات 
المدخرات» وهذا ومثله أصل في الرباء وقد ذكرنا شيو المفقهاء ء في ذلك فيما 
تقدم من كتابنا هذاء فأغنى عن الإعادة هاهنا. 

فالجنس الواحد من المأكولات» يدخله الربا من وجهين: لا يجوز بعضه 
ببعض متفاضلا» ولا بعضه ببعض نسيئة ؛ هذا إذا كان مأكولا مدخرا عند مالك 
وأصحابه . وعند الشافعي سواء كان الملأكول مدخرا أو لا يدخر مثله. القول فيه 
ماذكرنا. فأما النسيئة فى بعض ذلك ببعض» فمسجتمع على ريه . والستمر 
ا ل ا ا ل 
هذا الموضع . 


5 باب ما يكره من بيع التمر 


وسيأتي ذكر أصول الفقهاء فيما يدخله الربا مجودا في باب ابن شهاب عن 
مالك بن أوس بن الحدثان.» إن شاء ايله2"300 , 


وفيه أن من لم يعلم بتحريم الشيء» فلا حرج عليه حتى يعلمء إذا كان 
الشيء ما يعذر الإنسان بجهله من علم الخاصة. قال الله عز وجل: وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا# والبيع إذا وقع محرماء أو على ما لا يجوزء 
فمفسوخ مردود وإن جهله فاعله. قالوَكِ: «من عمل عملا على غير أمرنا فهو 
رد» أي مردودء فإن أدرك المبيع بعيئه رد وإن فات رد مثله في المكيل 
والموزون» ويفسخ البسيع بين المتبايعين فيه» وإن لم يكن مكيلا ولا موزوناء 
فالقيمة فيه عند مالك أعدل. وعند الشافعي وأبي حنيفة المثل أيضا في كل 
شيءء إلا أن يعدم. فينصرف فيه إلى القيمة. 


وفي اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالربا مفسوخ أبدآء دليل واضح 
على أن بيع عامل رسول الله وَلقيّالصاعين بالصاع في هذا الحديث» كان قبل 
نزول آية الرباء وقبل أن يتقدم إليهم رسول الله يَنَْيْ بالنهي عن التفاضل في 
ذلك» ولهذا سأله عن فعله ليعلمه بما أحدث إليه فيه من حكمهء ولذلك لم 
يأمر بفسخ مالم تتقدم [ العبادة ]© فيهء والله أعلم. 

وقد روي أن رسول الله يَكةٍ أمر برد هذا البيع»ء وذلك محفوظ من 
حديث بلال» ومن حديث أبي سعيد الخدري أيضًا: روى منصور وقيس بن 
الربيع عن أبي حمزة» عن سعيد بن المسيب. عن بلال» قال: كان عندي مزود 
من تمر دون قد تغيرء فابتعت بتعت تمرًا أجود منه في السوق بنصف كيله. بعته 
صاعين بصاع» وأتيت به النبي يكلب فقال: «من أين لك هذا؛ ؟. فحدثته بما 
صنعتء» فقال: 0 اا 1 0 
بحنطة أو شعير؛ ثم اشتر من هذا التمرء ثم ثتني بهاء ففعلت؛ فقال النبي كَل 


. انظر باب ما جاء في الصرف من هذا الكتاب‎ )١( 
٠. كذا فى ( د ) ووقع فى المطبوع: [ العبارة ] بالراء‎ )0( 


كتاب البيوع 531 


«التمر بالتمر مثلا بمثل» والحنطة بالحنطة مثلا بمثل» والذهب بالذهب وزنا بوزن» 
والفضة بالفضة وزنًا بوزن» فما كان من ذ فضا » فهو الربا؛ فإذا ا معلة ختلفت. فخذوا 
واحدا بعشرة)() . 


وفيه تثبيت الوكالة. لان خيبر كان الأمر فيها إليه» وعامله إنما تصرف فى 
أبي سعيد وغيره. ٠‏ 

حدثنا سعيد بن نصرهء وعبدالوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ ١‏ قال: حدثنا إسماعيل ب بن إسحاق. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة. قال: 
حدثنا عبدالعزيز بن محمد. عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عرف». 
عن سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة وأبا سعيد. حدثاه أن رسول الله كدي بعث 
أخا بني عدي ابن النجار إلى خيبرء فقدم عليه بتمر جنيب - يعني طيبا - فقال 
رسول الله عَللِيْةِ : «أكل تمر خيبر هكذا»؟. قال: لايا رسول الله 00 
الصاع بالصاعين» والصاعين بالثلاثة من الجمعء ٠»‏ فقال رسول الله يليد : «لا 
تفعل. ولكن بع هذاء واشتر من ثمنه هذاء وكذلك الميزان»9 . 

وبإسناده عن عبدالعزيز بن محمد. عن عبد المجيد بن سهيل عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة وأبي سعيدء عن النبي ككل مثله : 

أخبرني أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا وهب بن مسرة» قال: 
حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدالله بن 
ثميره حدثنا محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبدالله بن قسيط. عن عطاء بن 


)١(‏ رواه الطبرانى .»)77”9/١(‏ والبزار (4/ )3٠١١‏ من طريق أبى حمزة الأعور القصاب 
عن سعيد بن المسيب» وسعيد لم يسمع من بلال» وأبو حمزة ضيف كما اختلف 
عليه فيه ذكر هذا الدارقطنى فى العلل )١58/7(‏ وقال: « وأبو حمزة مضطرب 
الحديث والاضطراب فى الإسناد من قبله » . 
ورواه عبدالرزاق (777/4)عن الثورى عن إبراهيم ورجل عن سعيد ابن المسيب بنحوه. 

(1) متفق عليه . 
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يسارء عن أبي سعيد الخدري» قال: قسم فينا رسول الله يَلِةِ طعاماً من التمر 
مختلفاء بعضه أفضل من بعض؟؛ قال: فذهبنا نتزايد فيه بينناء فنهانا رسول الله 
ككِ عن ذلك. إلا كيلا بكيل» يدا بيد(" . 

وحدئنا أحمد بن عبدالله بن محمد بن علىء قال: حدثنا الميمون بن 
حمزة الحسينى: قال: حدثنا أبو جعفر الطحاويء قال: حسدثنا المزنيغ قال : 
حدثنا الشافعي» قال: حدثنا عبدالرهاب الشقفي» عن داود بن أبي هندء عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري. قال: أتى رسول الله هْ رجل بصاع من 
تمر وأنا شاهد عنده ‏ فقال: «من أين لك هذا؟ هذا أطيب من تمرنا»؛ قال 
أعطيت صاعينء وأخذت صاعا من هذا؛ فقال رسول الله كيد : «أربيت» ولكن 
بع من تمرك بسلعة؛ ثم ابتع بها ما شئت من التمر»”"" . 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا جعفر 
بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا شيبان» عن يحبى بن 
أبي كثيسر» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد الخدري» قال: ا تزرف ترااخرن 
على عهد رسول الله يكدَه فكنا نبتاع صاعًا بصاعين؛ فبلغ ذلك رسول الله ف 
فقال: دلاعناعي قر بصاغ: ولااصاعي سخاطة بضاءء :ولا درهعا يدر اق 01 


حدثني عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
عبيد بن عبدالواحد البزار أبو محمدء قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق؛» عن مسروقء عن بلال» قال: كان عندى مد من 
تمر رسول الله يليه فوجدت ترا خيرًا منه» فاشتريت صاعا بصاعين؛ فقال: 
رده» ورد علا رن : 


قال أبو عمر: الحكم فيمايوزن» إذا كان مما يؤكل أو يشرب»ء 


. رواه ابن أبى شيبة (7917/05) وإستاده حسن‎ )١( 


(5) رواه مسلم ٠.‏ 
لوق رواه مسلم فى البيوع .)48/1١6696(‏ 
(5) رواه الطبرانى )09/١(‏ من طريق عثمان بن عمر . 


كتاب البيوع 1 


كالحكم فيما يكال ما يؤكل أو يشرب سواء؛ لقول رسول الله يَكهِ في حديث 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» وأبي سعيد المذكور في هذا الباب: « وكذلك 
الميزان ». وهو أمر مجتمع عليه. لا حاجة بنا إلى الكلام فيه. فما وزن من 
المؤكولات كلهاء جرى الربا فيها إذا كانت من جنس واحد في وجهي التفاضل 
والنسيئة؛ فالتفاضل فى الموزونء الازدياد فى الوزن؛ كما أن التفاضل في 
المكيل» الازدياد فى الكيل ؛ وإذا اختلفت الأجناس» وكانت موزونة مأكولة 
مطعومة» فلا ربا فيها إلا في النسيئة» كالذهب والورق والبر والفول» وما كان 
كل ذلك كله شواء: :إلا عند من عل الغلة فى الريا الكبل والوزان - علن ما 
قدمنا من اختلاف العلماء فيما سلف من كتابنا هذاء وعلى ما يأتي من ذكر 
اختلافهم فيما يذكر في موضعه - إن شاء الله تعالى. 
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(-/ 26201 ” _مالكء عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف. عن 
سعيد بن المسيب؛ عن أبي سعيد الخدريء وعن أبي هريرة» أن رسول الله 
كه استعمل رجلا على خيبر» فجاءه بتمر جنيبء فقال رسول الله كَ: 
«أكل تمر خيبر كهذا»؟ فقال: لا والله يا رسول الله. إنا لنأخذ الصاع من 
هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة؛ فقالرسول الله عَكئةِ: «لا تفعل. بع 


الجمع بالدراهم» وابتع بالدراهم جنيبا»20 . 

عبد الحميد بن سهيل ويقال عبدالمجيد؛ يكنى أبا عبدالرحمن» وقيل: يكنى 
أبا وهب؛ وهو عبد المجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري 
المدني؛ سمع سعيد بن المسيب» وعثمان بن عبدالرحمن» وعبيد الله بن عبدالله 
بن عتبة؛ روى عنه مالك بن أنس» وابن عيينة» وسليمان بن بلال» . 
وعبدالعزيز بن محمد الدراورديء وهو ثقة حجة عندهم فيما نقل . 

مالك عنه في الموطأ حديث واحدء اختلف على مالك في اسم هذا 
الرجل: فقال يحيى بن يحيى صاحبنا عنه فيه عبدالحميدء وتابعه ابن نافع 
وعبدالله بن يوسف التنيسي؛ وروى بعض أصحاب ابن عيينة عن ابن عيينة عنه 
حديثه هذاء فقال فيه عبدالحميد ‏ كما قال يحيى واب بن نافعء والتبدي” . 
وقال جمهور رواة الموطأ عن مالك فيه: عبدالمجيد: وهو المعروف عند الناس؛ 
وكذلك قال فيه الدراوردي وسليمان بن بلال عنه في هذا الحديث» وابن عيينة 
في غير هذا الحديث؛ ونسبه مالك والدراوردي؛ وسليمان بن بلال في حديئه 


.)6635 /ط١ه95( ومسلم فى البيوع‎ 2077070770 ١( رواه البخارى‎ )١( 

)١(‏ قال ابن حجر فى الفتح (037/5): « حكى ابن عبد البر أنه وقع فى رواية عبد الله 
بن يوسف ‏ عبد الحميد ؛ بحاء مهملة قبل الميم؛ ولم أر ذلك فى شىء من نسخ 
البخارى عبد الله بن يوسفء» فلعله رقم كذلك فى رواية غير البخازى 9 اه . 
قلت: ورواية يحيى بن يحيى عن مالك أخرجها مسلم وذكرها على الصواب « عبد 
المجيد »© . 
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هذا فقالوا فيه: عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف. ونسبه غيرهما 
فقال فيه: عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عوف. والقول 
فيه قول مالك ومن تابعه. 
قال أبو عمسر: سهيل والد عبدالحميد هذا هو الذي تزوج الثريا بنت 
عبدالله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس بن عبد مناف» وفيه يقول 
أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 
هي شامية إذا ما استقلت2 وسهيل إذا استقل يمان 
وأول هذا الشعر : 
أيها الطارق الذي قد عنانى بعدما نام سائر الركبان 
زار من نازح بغسير دليل يتخطى إلي حتى أتاني ' 
وقد قالت طائفة من أهل العلم بالنسب والخبر إن سهيلا الذي تزوج الثرياء 
وذكره عمر بن أبي ربيعة في شعره هذاء هو سهيل بن عبدالعزيز بن مروان» 
قال إنها حملت إلى مصر. وكانت معه بمصر؟؛ قالوا: ولم يكن سهيل بن 
عبدالرحمن بن عورف بمصر. وقال الزبير بن بكار وهو قول طائفة من أهل 
النسب: تزوج الثريا بنت عبدالله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس - 
أبو الأبيض سهيل بن عبدالرحمن بن عوف. وأمه مجد بنت يزيد بن سلامة 
الحميري» وابئه عبدالمجيد روى عنه مالك وغيره ‏ الحديث. كذا قال الزبير: 
عبدالمجيد ‏ بالجيم . قال الزبير: والثريا هذه هى مولاة الغريض ٠‏ وخالف الزبير 
غيره فقال: هي الثريا بنت عبدالله بن محمد بن عبدالله بن الحارث بن أمية 
الأصغر. ش 
وذكر عمر بن شبة أن الثريا هذه هى بنت على بن عبدالله بن أمية الأصغرء 
وقال: بما ذكره عمر بن شبة طائفة من أهل العلم بالنسب؛ ولعبدالله بن الحارث 
بن أمية الأصغر بنون كثيرء منهم علي الأكبرء وعلي الأصغرء ولم يختلف في 
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تمت 121010101010100 ؤؤخ-_حس73 ف ف فخُشُشُش))) )خخ قخف ط ف لب 000606748709090 ]#060 
أن الثريا هذه هى التى ذكرها عمر بن أبى ربيعة فى شعرهء ولا اختلف في أنها 
من ولد الله بن اطتارك امت الأصفنء وبنواآمية الاضكر بعر فون 
بالعبلات . 

أخبرنا عبدالله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال حدثنا محمد 
بن عمر بن على. قال: حدثنا على بن حربء» قال: حدثنا سفيان» عن عبد 
المجيد بن سهيل بن عبدالرحمن» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» أن مجوسيا 
دخل على النبي يله وقد أعفى شاربهء وأحفى لحيتهء فقال: «من أمرك بهذا»؟ 
قال: أمرني ربي . قال: الكن ربي أمرني أن أحفي شاربي وأعفي لحيتي». هكذا 
قال علي بن حرب »عن سفيان بن عييئة : عبدالمجيد» وهو الصواب في أسم 
هذا الرجل» وكذلك ذكره البخاري والعقيلي في باب عبدالمجيد ومن ن قال فيه 
عبدالحميد فقد غلط ‏ والله أعلم. 

أخبرنا عبدالوارث .بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو يحيى عبدالله بن أحمد بن أبى مسرة» قال: حدثنا القعنبيء» قال: حدثنا 
سليمان بن بلال» عن عبد المجيد بن سهيل بن عبدالرحهن بن عوفء أنه 
ليا ل ا م حدثاه أن رسول 
لله يِه بعث « أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب 
قل ل سول ا ا «أكل تمر خيبر هكذا؛ ؟ قال: لا والله يا رسول الله 
إنا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع». » فقال رسول الله يَكةِ: «لا تفعلواء 
ولكن مثلا بمثلء أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك الميزان». 


وأخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل 
بن إسحاق» قال حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد» 
عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف - فذكره بإسناده مثله 
سواء. فاتفق ابن عيينة وسليمان بن بلال والدراوردي فيه على عبدالمجيدء 
وكذلك قال جمهور رواة الموطأ عن مالك فيه: عبدالمجيد» وهو الحق الذي لا 
شك فيه إن شاء الله . 


كتاب البيوع /27 
د 


قال أبو عمر: ذكر أبى هريرة فى هذا الحديث لا يوجد من غير رواية 
عبدالمجيد بن سهيل هذاء وإنما يحفظ هذا الحديث لأبى سعيد الخندري. كذلك 
رواه قتادة عن سعيد ين المسيب» عن أن منسيد الخدري - من رواية فا 
أصحاب قتادة: هشام الدستوائي. وابن أبي عروبة» وكذلك رواه يحيى بن أبي 
كثيرء عن أبي سلمة. وعقبة بن عبد الغافرء عن أبي سعيد الخدري. وكذلك 
رواه محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي سعيد الخدري؛ وروى 
الدراوردي عن عبدالمجيد بن سهيل في هذا الحديث إسنادين»؛ أحدهما عن 
سعيدهء بن المسيب» عن أبي سعيد وأبي هريرة» كما روى مالك وغسيره. 
والآخر عن عبدالمجيد بن سهيل». عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة. 
وأبي سعيد. عن النبى يللد مثله سواء. ولا نعرفه بهذا الإسناد - هكذا - إلا 
من حنديت الدراوردي» وكل من روى الحديث عبدالمجيد بن سهيل هذا عنه 
بإسناده؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» وأبي سعيد عن النبي كَل ذكر 
في آخره: « وكذلك الميزان ». إلا مالك. فإنه لم يذكره في حديثه هذا(') ‏ 
وهو أمر مجتمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه كل يقول على أصله: إن 
ما دخله الربا في الجنس الواحد من جهة التفاضل والزيادة» لم تجز فيه الزيادة 
والتفاضل لا في كيل ولا في وزن؛ والكيل والوزن عندهم في ذلك سواء. إلا 
أن ما كان أصله الكيل لا يياع إلا كيلاء وما كان أصله الوزن» لا يباع إلا 
وزنا؛ وما كان أصله الكيل. فبييع وزناء فهو عنده مماثئلة ‏ وإن كرهوا ذلك؛ 


)١(‏ وفيما ذكره نظر فقد أخمرجه البخارى (7707) عن عبد الله بن يوسف عن مالك». 
وذكر فيه « والميزان مثل ذلك » . 
فائدة : 
قال البيهقى فى المعرفة (8/ 086): قوله: « وكذلك اللميزان » يشبه أن يكون من جهة 
أبى سعيد الخدرى. وكذلك قال ابن حزم . 
قلت: فيما قالوا نظرء كما روى نحوه عن ابن عباسء أخرجه الحاكم (؟/87) 
وإستاده حسن . 
وانظر أضواء البيان (١/١١؟)2‏ فقد أجاب عما أعل ابن حزم الحديث به . 
هذا وذكر فى المحلى أن قوله ٠‏ وكذلك الميزان » مجمل . 
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آذ آذ ب ب يبي يبب 
وأما ما كان موزوناء فلا يجوز أن يباع كيلا عند جميعهم؛ + لآن الجائلة لا-تدرك 
بالكيل إلا فيما كان كيلا لا وزنا ‏ إتباعًا للسنة؛ قال وو : «البر بالبر مدي 
بمدي. وقد تدرك المماثلة بالوزن فى كل شيء)؟ وقد أجمعوا أن الذهب والورق 
والجكن ونا فته وات عدن حو وز زلف كلت كلذ كال برح من 
الوجوهء فكذلك كل موزون لا يباع كيلا يكيل على حال من الأحوال» 
وأجمع العلماء أيضا أن التمر بالتمر لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلا بمثل» وسواء 
فيه الطيب والدون؛ وأجناس التمور كلها لا يجوز بيع شيء منها بشيء إلا مثلاً 
بمثل. كيلا بكيل؛ والتمر كله على اختلاف أنواعه صنف واحدء لا يجوز 
التفاضل فيه في البيع والمساومة بوجه من الوجوه؛ وكذلك البر والزبيب» وكل 
طعام مكيل من قطنية أو غيرهاء لايجوز شىء من ذلك كله بشيء من جنسه إلا 
مشلا بمثل ؟ ودتقيت ف مرافيع بعد هنا هذا أصول الربا في المؤكولات» 
والمشروباتء. والمكيلات. والموزونات؛ وكيف يجري الربا منها في الجنس 
الواحد وغيره؛ وما للعلماء فى ذلك كله من الاعتلال والمذاهب» وما جعله 
كل واحد منهم أصلا. في هذا الباب» فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا . 

وأما الجنيب من التمرء فقين: هو الجنس الواحد غير المختلطء. والجمع: 
المختلط . وقيل الجنيب : 'المتخير الذي قد أخرج عنه حشفه ورديئه. . 

وبيع التمر الجمع بالدراهمء وشراء الجنيب بها من رجل واحد يدخله ما 
يدخل الصرف في بيع الذهب بدراهم» والشراء بتلك الدراهم ذهبا من رجل 
واحد في وقت واحدء والمراعاة في ذلك كله واحدة؛ فمالك يكره ذلك على 
أصلهء وكل من قال بالذرائع كذلك27©؛ وغيره يراعى السلامة في ذلك ولا 
يفسخ بيعا قد انعقد إلا بيقين وقصد - وبالله التوفيق 


وأما كوت من نكت عن الحدين فى اديت عن اذكر فسخ البيع الذي 
)١(‏ وذلك أن البيع على هذه الصورة يؤدى إلى بيع التمر بالتمر متفاضلاً» ويكون الثمن 


ومن ذهب إلى جواز تلك الصورة رأى أن قوله كََِيْهِ ه بع هذا ثم اشتر... ؛ عام كما 
أنه ترك الاستفصال . - 


كتاب البييوع 34> 


باعه العسامل على خيبرء فلانه معروف في الأصول أن ما ورد التحريم به لم 
يجز العقد عليه. ولا بد من فسخه؛ وقد جاء الفسخ فيه منصوصا في هذا 
الحديث : ذكر مسلم بن الحجاج 30 , قال: حدثنا سلمة بن شبيب» قال: حدثنا 
الحسن بن أعين. قال: حدثنا معقل. عن أبي قزعة الباهلي. عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيدء قال: أتى رسول الله يَكَيْةِ بتمر فقال: «ما هذا التمر من تمرنا» 
فقال الرجل: بااوشؤن الله يما عرناء اين اع عن هذاه فقتال وسو الله 
كِدْ: «هذا الرباء فردوه ثم بيعوا تمرناء واشتروا لنا من هذا»" ولو لم يأت هذا 
منصوصاء احتمل ما ذكرناء واحتمل أن يكون عامل خيبر فعل هذا على أصل 
الإباحة التي كانوا عليهاء ثم نزل عليه يَكِْةِ تحريم الربا بعد عقد صفقته على 
أصل ما كان عليه كما قال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم 
حتى يؤمروا أو ينهوا. يريد: فما لم يؤمروا ولم ينهواء نفذ فعلهم ‏ وبالله 
التوفيق . 


م ومن منع ذهب إلى أنه مطلق. والمطلق إذا عمل به فى صورة سقط الاحتجاج 
به فيما عداهاء وكما أن المطلق يحتمل التقييد إجمالاً. فتقييد بأدنى دليل كاف فقيدوه 
بسد الذرائع . 
أما الاستدلال بسد الذرائع لمنع هذه الصورة فهو غير مفيد هناء وسياتى للمسأله مزيد 
بيان عند الكلام على بيع العينة ٠‏ 

)١(‏ وقم هنا زيادة فى المطبوع: [ قال حدثنا مسلمة بن الحجاج ] وهو خطأ ظاهر خلاف 
لمافى: (د)ء. (ه )ولا فى مسلم . 

(؟) رواه ملم فى البيوع (97/1845) . 
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22007١ /19(‏ "##_مالك». عن عبدالله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل 
سعد بن أبى وقاص عن البيضاء. [ بالسلت ](2 فقال له سعد: أيتهما 
أفضل؟ قال: البيضاء, فنهاه عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول الله 
له مسأل عن اشراء التمر بالرطب؛ فقال رسول الله ول: «أيتقتص 
الرطب إذا يبس» ؟ فقالوا: نعم» فنهى عن ذلك”") : 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى عن مالك. عن عبدالله بن يزيد» أن 
زيدًا أبا عياش أخبره ‏ لم يقل عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» وتابعه 
على ذلك جماعة من الرواة» منهم: ابن القاسمء وابن وهب» والقعنبي» 
وابن بكيرء وغيرهم» كلهم روى هذا الحديث كما رواه يحيى سواء ‏ ولم يذكر 
'واحد منهم مولى الأسود بن سفيانء» ولم يزد على قوله: عبدالله بن يزيد؛ 
وقد توهم بعض الناس أن عبدالله بن يزيد هذا ليس بمولى الأسود بن سفيان» 
وإغما هو عبدالله بن يزيد بن هرمز [الفارسي]” الفقيه»ء قال: ولو كان مولى 
الأسود بن سفيان» لقاله مالك 1[ فى موطثه في هذا الحديث]!*؟2: كما قاله في 
جميع موطئه غير هذا الحديث ‏ فيما رواه عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن 
فيا 


. ح ) ء( د)ء(ه ) سقطت فى المطبوع‎ (١) زيادة من ( ب‎ )١( 

(') حسن ٠.‏ 
رواه أحمد »)١15/١(‏ وأبو داود (7754), والترمذى ,.)١1555(‏ والحاكم اففاكرف 
وغيسرهم من طريق زيد أبى عياش». ومدار الحديث عليه وهو: صدوق. وله شاهد 
أخرجه البيهقى (0/ 95؟) من طريق آخرء وقال: «وهذا مرسل جيد شاهد لما تقدم» 
اه أى حديث سعد بن أبى وقاص . وكذا قال صاحب التنقيحء انظر نصب الراية 
(4”/5) .. 

(5) كذا فى ( ب ) ( ح )( د ) ووقع فى المطبوع و( ه ): [القارىء] ٠‏ 


(5) كذافى: ( بٍَ). (ح )ء ( د)ء (ه ) ووقع فى المطبوع: [ فى موطأ فى 
الحديث] . 


كتاب البيوع الا 


قال أبو عمر: ليس كما ظن هذا القائل» ولم يرو مالك عن عبدالله 
بن يزيد بن هرمز فى موطئه حديئًا مسندًا » وهذا الحديث لعبدالله بن يزيد 
مولى الأسود ابن حنين محفوظهء وقد نسسبه جماعة عن مالك. منهم: 
الشافعي. وأبو مصعب. 

حدثنا أحمد بن عبدالله بن محمد بن علىء. قال: أخبرنى الميمون بن 
خمزة. قال: حدثئنا الطحاوي. قال: حدثنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى؛ عن 
مالك بن أنس»ء عن عبدالله بن يزيد مولن الاسوة ون شينفساة أن ريدا أيا 
عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء بالسلت. فقال: أيتهما 
أفضل؟ فقالوا: البيضاءء فنهى عن ذلك وقال: سمعت رسول الله يَكَلِيِهِ يسأل 
عن شراء التمر بالرطبء فقال رسول الله يكلدِ: «أيتقص الرطب إذا يبس» ؟ 
فقالوا: نعمء فنهى عن ذلك . 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازيء حدثنا 
روح ابن الفرج بن عبدالرحمن القطان. حدثنا يوسف بن عدي. حدثنا 
عبدالرحيم بن سليمان» عن مالك بن أنس» عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود 
بن سفيان» قال أخبرنا زيد أبو عياش مولى سعد بن أبى وقاصء عن سعد بن 
أبي وقاصء أن رسول الله كك سئل عن الرطب بالتمرء فقال: «هل يتققص 
الرطب إذا يبس» ؟ قالوا: نعم» فنهى عنه. 

ففي هذا الحديث أيضا مولى الأسود بن سفيانء وقد روى هذا الحديث 
أسامة بن زيد وغيره عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان. فثبت بهذا 
كله ما قلنا دون ما ظن القائل ما ذكرناء إلا أن أسامة بن زيد خالف مالكمًا في 
إسناد هذا الحديث. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
مطلب بن شعيبء» قال حدثنا عبدالله بن صالح. قال حدثني الليثء. قال 
حدثني أسامة بن زيد وغيره» عن عبدالله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان» 
عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ عن بعض أصحاب رسول الله يَلِْةِ أن رسول 
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الله سئل عن رطب بتمرء فقال: «أينقص الرطب» ؟ قالوا: نعم. فقال رسول 
الله يَِ: «لا يباع الرطب باليابس». 

هكذا قال عبدالله بن صالح. عن الليث؛ عن أسامة بن زيدء عن عبدالله 
بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي [ سلمة 2١7]‏ عن رجل وخالفه ابن 
وهب فرواه عن أسامة بمثل إسناد مالك؛» إلا أنه قال أبو عياش ولم يقل 
زيد. 

وجدت في كتاب أبي ‏ رحمه الله في أصل سماعه: أن محمد بن 
أحمد بن قاسم بن هلال: حدثهمء قال حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي» قال: 
حدثنا نصر بن مرزوقء قال: أخبرنا أسد بن موسىء قال: حدثنا عبدالله بن 
وهبء قال: أخبرنى أسامة بن زيدء أن عبا.الله بن يزيد مولى الأسود بن 
سفيان حدثه» قال: أخصبرني أبو عياش عن سعد أنه قال: ابتاع رجل على 
عهد رسول الله تَكِيّهِ مد رطب بمد تمرء فسئل عن ذلك رسول الله كيد فقال: 
«أرأيت الرطب إذا يبس أينقص» ؟ قالوا: نعم يا رسول اللّه. قال: « لا تبايعوا 
التمر بالرطب ». أما زيد أبو عياش. فزعم بعض الفقهاء أنه مجهول لا يعرف 
ولم يأت له ذكر إلا في هذا الحديث وأنه لم يرو عنه إلا عبد الله بن يزيد هذا 
الحديث فقط . 

وقال غيره : قد روى عنه أيضًا عمران بن أبي أنس ٠‏ فقال فيه مولى 
كن مخزومء وقيل: عن مالك إنه مولى سعد بن أبي وقاصء وقيل: إنه 
زرقي ء ولا يصح شيء من ذلك والله أعلم. 

وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن أمية عن عبدالله بن يزيد. عن أبي 
عياش عن سعدهء ولم يسم أبا عياش يزيد ولا غيره. 


وروى هذا الحديث يحيى بن أبي كثيرء عن عبدالله بن عياش عن سعد؛ 


(1) كذا فى ( ب ) ( ح ١)‏ د ) (ه ) ووقع فى المطبوع: [ أسامة ] وهو خطأ . 
(؟) كذا فى ( د ) ( ه ) ووقع فى المطبوع: [ أبى ] . 


كتاب البيوع وك 


ويقولون: إن عبدالله بن عياش هذا هو أبو عياش الذي قال فيه مالك عن عبد 
الله ابن يزيد أن يزيد أبا عياش أخبره » 

أخبرنا عبدالله بن محمدء قال: حدثنا محمد ابن بكرء قال: أخبرنا أبو 
.داودء قال: أخبرنا الرييع بن نافع أبو توبة. قال: حدثنا معاوية ‏ يعنى اين 
ا رواه ”م أنس » جع ا عن سعد 
و1 

قال أبو عمر: هكذا قال: نسيئة. والصواب ‏ عندي ‏ ما قاله 
مالك» وقد وافقه إسماعيل بن أمية على إسناده ولفظه. وفى حديث أسامة بن 
زيد ‏ وإن خالفهما فى الإسناد ما يعضد المعنى الذي جاء به مالك. وإسماعيل 

أمنة0). 
بن 


. رواه الطحاوى فى شرح الآثار (1/4) ورجح ثبوت ذكره النسيئة » فى الحديث‎ )١( 
وأورد رواية عمران بن أبى أنس البسيهقى فى المعرفة (7/8) وقال: «وهذا يخالف‎ 
رواية الجماعة فى غير موضع. فإن كان محفوظًا فهو إِذًَا حديث آخرء وقد رواه‎ 
ه قلت: : كرواية مالك ولم‎ ١١٠ مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمران وساتقه بتمامه‎ 
. © النسيئة‎ ١ يذكر فيه‎ 

قف ذكر « النسيئة » فى الحديث خطأ من جهة الإسناد والمعنى: فأما جهة الإسناد : 
فقال الدارقطنى فى السنن (5/ 54) عقب رواية يحيى د بن أبى كثير: «وخالفه مالك 
وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيدء رووه عن عبد الله بن يزيد 
ولم يقولوا فيه نسيئة » واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على 
ضبطهم للحديث. وفيهم إمام حافظ هو مالك بن أنس © . 
وقال البيهقى (5/ )١195‏ بعد أن ذكر كلام الدارقطنى: ١‏ العلة المنقولة فى هذا الخبر 
تدل على خطأ هذه اللفظة. وقد رواه عمران بن أبى أنس عن أبى عياش نحو رواية 
الجماعة © . 


أما من جهة المعنى : 5 
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ال 

وأما قول يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث: عبدالله بن عياش فخطأ لا 
شك فيه؛ وإنما هو أبو عياش». واسمه زيدء وقد قال فيه ابن أبي عمر العدني 
هن سفان .بن سين قن انك أخيرنا قات عن إستمتاعيل .بن أنيةه هن 
عبد الله بن يزيدء عن أبي عياش الزرقي» أن رجلاً سأل سعد بن أبي وقاص 
عن السلت بالشعير. فقال : تبايع رجلان على عهد رسول الله صَكِلِ ير ورطب 
فقال رسول الله َي : «أينقص الرطب إذا يبس» ؟ قالوا: نعم» فقال النبي 
ييه : «فلا إِذا». 

هكذا قال ابن أبى عمرء عن ابن عيينة فى هذا الحديث» عن أبي عياش 
الزرقى: :وأبو .عياض الزرقى له صعيةء: ا واسمه ريدت الضابيت عند اكت اقل 
الحديث؛ وقد قيل غير ذلك على ما ذكرته في بابه من كتاب الصحابة» وعاش 
أبو عياش الزرقي إلى أيام معاوية. 

أخبرنا سعيد بن نصرء وعيد الوارث بن سفيان» قالا: أخيرنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي. قال: حدثنا عبدالله بن الزبير 
الحميدي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا إسماعيل بن أمية» عن 
عبدالله بن يزيدء عن أبي عياش» قال: تبايع رجلان على عهد سعد بن أبي 
وقاص بسلت وشعير» فقال سعد: تبايع رجلان على عهد رسول الله وَل بتمر 
ورطبء فقال رسول الله كمه «أينقص الرطب إذا يبس» ؟ قالوا: نعم قال: 
افلا إِذًا» . 


قال أبو عمر: في هذا الحديث تفسير البيسضاء ء المذكورة في حديث 
مالك أنها الشعير» وهو كذلك عند أهل العلم» وقد جَوَدَ إسماعيل بن أمية في 
ذلك . 


- فقال الخطابى فى معالم السئن (8/ /ا/9): « ولفظ الحديث عام لمن يستثن فيه 
نسيئة من نقدء والمعنى الذى نبه عليه فى قوله: «أينقص الرطب إذا يبس» يمنع من 
تخصيصه وذلك كأنه قال: إذا علمتم أنه ينقص فى المتعقب فلا تبيعره وهذا المعنى 
قائم فى النقد والنسيثة معاً ». ومن أراد المزيد فلينظر المجموع )5١19/٠١(‏ وما بعدها. 


كتاب البيوع ها 


ولم تختلف نسخ الموطأ في هذا اللفظاء وروى القطان هذا الحديث عن 
مالك فلم يذكر ذلك فيهء وإنما اقتصر على المرفوع منه دون قصة سعد. 

حدثنا عبد الوارث ابن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: -حدثنا 

[ حماد 2١7]‏ قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا , ٠‏ مالك ب 
بكر بن يحيى عن بن 
أنس » قال: حدثتى عبدالله بن يزيدء عن زيد بن عياش ٠»‏ عن سعد». قال: سثئل 
رسول الله يَكَيِْهِ عن اشتراء الرطب بالتمرء فقال لمن حوله: «أينقص إذا يبس» 
؟ قالوا: نعم. فنهى عنه . 

قال أبو عمر: عبدالله بن يزيد يقول فى هذا الحديث: أخبرنى زيد 
أبو عياش» ويحبى بن أبي كثير يقول عبدالله بن عياش» وإسماعيل بن أمية لم 
الحديث يزيد غير مالك ]20 ولا أدري إن كان عبدالله بن عياش الذي روى عنه 
يحبى بن أبي كثيرء عن سعدء عن النبي ‏ عليه السلام ‏ أنه نهى عن بيع 
الرطب بالتمر ‏ نسيئة ‏ هو أبو عياش هذا أم لا ؟. 

حدثنا عبدالله بين محمد بن أسدء قال: حدثنا أحمد بن محمد المكى» 
قال: حدثنا علي بن عبدالعزيز؛ وأخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قالا: جميعًا حدثنا عبدالله بن 
مسلمة [القعنبي]("©: عن مالك. عن عبدالله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش أخبره 
قال: البيضاء؛ قال: فنهاه عن ذلك؛ قال: وسمعت رسول الله تَلِيّةِ يمسأل عن 
شراء التمر بالرطبء» فقال رسول الله تيد : «أينتقص الرطب إذا يبس» ؟ قالوا: 
نعم فنهاه عن ذلك . 


)١(‏ كذا فى ( ب ). ( ح ) ووقع فى المطبوع: [ محمد ] وهو خطأ وهو بكر بن حماد 
التاهرتي سمع منه قاسم بن أصبغ مسند « مسدد ». 

(0) زيادة من ( ب )» ( ح ) وكذا وقع فيهما [ يزيد ] وإنما قال مالك: [زيد] . 

() كذا فى ( ب ). ( ح ). ( د ). ( ه ) ووقع فى المطبوع: [القضبي] وهو خطأ . 
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ال 11 ”تاك 

قال أبو عمر: أما البيضاءء فهي الشعير على ما ظهرء وذكر في هذا 
الحديث من رواية إسماعيل بن أمية على ما تقدم ذكرهء وقد غلط في ذلك 
وكيع في روايته لهذا الحديث عن مالك» فقال فيه: السلت بالذرة. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيعء عن مالك بن 
أنس» عن عبدالله بن يزيد» عن زيد أبي عياشء. قال: سألت سعدا عن السلت 
بالذرة» فكرهه. وقال سعد: سئل رسول الله يك عن الرطب بالتمر فقال: 
«أينقص إذا جف» ؟ قلنا: نعم» فنهى عله . 

وهذا غلط. لأن الذرة صنف عند مالك غير السلت» لم يختلف عنه في 
ذلك. 

أخبرنا أحمد بن محمد وأحمد بن قاسمء قالا: حدثنا وهب بن مسرةء 
قال: حدثنا ابن وضاحء قال: ذكر علي بن زياد عن مالك أنه قال :: يعني سعد 
بقوله: أيتهما أفضل؟ يريد أيتهما أكثر في الكيل وليس أينهما أفضل في 
الجودة . 

وأخبرنا خلف بن القاسمء وعبدالرحمن بن عبدالله. قالا: حدثنا الحسن 
بن رشيق» قال: [ حدثنا ]217 المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي. أبو سعيد 
عن أبي المصعبء قال: ومعنى أيتهما أفضل ‏ يعني : أيتهما أكثر في الكيل؟ 
وكذلك رواه ابن نافع وأشهب عن مالك. 

قالأبو عمر: ففى هذا الحديث من قول سعد مايدل على أن 
السلت والشعسير ده مقت وانددء لا يجوز التفاضل بينهما ولا يجوزان إلا 
مشلا بمثلء وكذلك القمح معهما صنف واحدء وهذا مشهور معروف من 
مذهب سعد بن أبي وقاصء وإليه [ ذهب ]20 مالك وأصحابه. 


)١(‏ زيادة من ( ب )., ( جح ا). ( د (ها). 
(6) زيادة من ( ب )( حا)(د)(ه). 


كتاب البيوع 7 
777399 _سخ+9ا+<_”_ا____ئبب2يةاُسْ 5 س>”سس 21لا 

ذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال في علف حمار سعد 
بن أبى وقاص. فقال لغلامه: خذ من حنطة أهملك طعامًاء فابتع بها شعيراً ولا 
تأخذ إلا مثله. : 

ومالك» عن نافع. عن سليمان بن يسارء أنه أخبره أن عبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يغوثء. [ فنا ]2 علف دابته فقال لغلامه: خذ [ من ](')حنطة 
أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. 


ومالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل 
ذلك. قال مالك * وهو الأمر عندنا. 


قال أبو عمر: : معلوم أن الحنطة عندهم هى البرء فقد كره سعد بن 
. أبي وقاص وعبدالرحمن بن الأسود. وان سيت أن يباع البر بالشعسير إلا 
مثلاً بمثل. وهذا موضع اختلف فيه السلف. وتنازع فيه بعدهم الخلف: فذهب 
مالك وأصحابه إلى أن البر والشسعير والسلت صنف واحدء لا يجوز بيع بعض 
شيء من ذلك ببعضه إلا مثلاً بمثل كالشىء الواحد. 

وروى شعبة عن الحكم وحماد أنهما كرها البر بالك لشعير متفاضلا. ومن 
حجة من ذهب هذا المذهب ما رواه بسر بن سعيد عن معمر بن عبدالله» عن 
النبي يلد قال: «الطعام مثلاً بمثل»7". قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير مع ما 
ذكرنا من عمل الصحابة والتابعين بالمديئة . 


قال أبنو عمكتوة ل الى الوق و د لأن فيه: وكان طعامتا 
يومثذ الشعيرء ولا يختلف العلماء أن الشعير بالشعير لا يجوز إلا مثلاً بمثل؛ 
فهذا المحديث إنما هو كحديثه يك أنه قال: «البر بالبر مثلاً بمثل. والشعير 
بالشعير مثلاً بمغل»47) . وقال الليث بن سعد: لا يصلح الشعير بالقمح إلا مثلاً 


. ] كذا فى ( ب )(ح )( د )(ه ) ووقع فى المطبوع: [ فى‎ )١( 
زيادة من ( ب )( حا )(د)(ه).‎ )0( 

(9) رواه مسلم فى البيرع /١5957(‏ 97) . 

(4:) ومسلم فى البيرع )81/١985(‏ . 
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بمثل. وكذلك السلت والذرة والدخن والأرز لا يباع بعضه ببعض إلا مثلاً 
بمثل» لأنه صنف واحد وهو مما يخبِز؛ قال: والقطاني كلها: العدس» 
والجلبان» والحمص. والفولء يجوز فيها التفاضل». لأن القطاني مختلفة في 
الطعم واللون والخلق. 

قال أبو عمر: جعل الليث البر والشعير والسلت والدخن والأرز 
والذرة صنمًا واحداء هذه الستة كلها لا يجوز بيع شيء منها بشيء منها إلا مثلاً 
بمثل» يدا بيد عنده. 


وقال أبو حنيفة. والشافعي.؛ وأصحابهماء والشوري: يجوز بيع الحنطة 
بالشعير متفاضلاًء وكذلك الدخن والأرز والذرة والسلت» كل هذه الأشياء 
أصناف مختلفة يجوز بيع بعضها يبعض إذا اختلف الاسم واللون ‏ متفاضلاً 
إذا كان يدا بيدء وبهذا قال أحمد. وإسحاق. وأبو عبيد, وداودء والطبري؟ 
ومن حجة من ذهب هذا المذهبء. ما حدثناه عبدالوارث بن سفيانء» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثني أبي ) قال: 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين» 
قال: حدثني مسلم بن يسارء وعبدالله بن عبيد ‏ وقد كان يدعى ابن هرمز. 
قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية إما في بيعة وإما في 
كنيسة؛ فقام عبادة فقال: نهى رسول الله تَلكيْةٌ عن الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة. والتمر بالتمرء والبر بالبر» والشعير بالشعير؛ وقال أحدهما: والملح 
بالملح» ولم يقله الآخر إلا سواء بسواء مثلاً بمثلء وقال أحدهما: من زاد أو 
ازداد فقد أربى- ولم يقله الآخر؛ وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة» والفضة 
بالذهب. والبر بالشعيرء والشعير بالبرء يدا بيد كيف شتنا''" . 


)١(‏ الحديث رواه مسلم فى البيوع )8١680 /١541(‏ من طريق أبى قلابة عن أبى 
الأشعث الصنعانى عن عباد به . 
أما طريق بن سيرين فأخرجها النسائى (/ا/ 77/5 - 70980)., واين ماجه (105؟51) 
وهى ضعيفهء فمسلم بن يار لم يلق عباده وعبد الله بن عبيد أو ابن عستيك 
'مجهول الحال . 
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وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا عفان؛ وأخبرنا عبدالله بن 
محمد قال: عمدت عم رد اك قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا 
[الحسن]”'' بن علي قال: حدثنا بشر بن عمرء قالا جميعًا: حدثنا همام» عن 
قتادةء عن أبي الخليل» عن مسلم المكي. عن أبي الأشعث الصنعاني. عن 
عبادة بن الصامت. وفى حديث عفان أنه شهد خطبة عبادة بن الصامت فحدث 
أن رسول الله يه قال: «الذهب بالذهب. وزنًا بوزن» والفضة بالفضة وزنًا 
بوزن00". زاد بشر بن عمر: ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرها يدا 
بيده وأما نسيئةء فلاء ثم اتفقا : والبر بالبر كيلاً بكيل» والشعير بالشعير كيل 
يكل ولا .باس بيع الشعسر الي والشعين اتعرهما' يدا بيبلا» واذا يشتر اين عمد 
وأما نسيقة فلة: 

قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة. وهشام الدستوائي» 
عن قتادة» عن مسلم بن يسار؛ وقال أحمد بن زهير او لين غلا عر سال 

بن أبي مريم الضبعي7"؛ ومسلم بن يسار هذا هو مولى عثمان بن عفان. 

5 قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حجدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا 
سفيان. عن خالد عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن عبادة بن 
الصامت. عن النبى كَلِيدِ بهذا الخبر يزيد وينقص . زاد قال: فإذا اختلفت هذه 
الأصناف» فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد. 


)١(‏ كذافى: ( ب).( ح )ء( د ). (ه ) وكذافى سنن أبى داود ووقع فى 
المطبوع: [ المحسن ] بزيادة ميم وهو خخطأ . 

() أخرجه أبو داود (7”715494) من طريق همام.» وخالفه سعيد بن أبى عروبة فرواة عن 
قتادة عن مسلم بن يسار المكي به موقوقًا أخرجه النسائى وقتادة لم يسمع من مسلم بن 
يسار قاله ابن القطان . 

إفرف وثقه ابن معين. وأبو داودء والنسائى؛ وروى له الجماعة وذكر صر 0 ابن 
عبد البر قال فيه: « لا يحتج به » وأنكر ذلك عليه . 
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وذكر حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبى قلابة» أنه سمع هذا الحديث من 

وروى محمد بن فضيل» عن أبيه» عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول اللّه عاو : «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة. والشعير 
بالشعيرء والملح بالملح. مثلاً بمثل» فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا ما اختلفت 
ألوانه»7" . 

وروى الزهري عن سالمء عن ابن عمرء قال: ما اختلف ألوانه من 
الطعام. فلا بأس به يدا بيد. التمر بالبرء والزبيب بالشعير» وكرهه نسيئة. 
وهذا يدل على أن مراد ابن عمر اختلاف الأنواع . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد ابن زهير. قال: حدثنا عاصم بن علي بن عاصمء قال: حدتثنا الربيع » 
بيد؛ ولا بأس بالبر بالشعير واحد باثنين يدا بيدء ولا بأس بالتمر بالملح» واحد 
باثنين يدا بيد. فهذا ما فى معنى البيضاء بالسلت فى هذا الحديث عند العلماء. 

وأما قول سعد: سمعت رسول الله يَللِيْةِ يسأل عن اشتراء الرطب بالتمرء 
فإن أهل العلم اختلفوا في بيع التمر بالرطب: فجمهور علماء المسلمين على أن 
بيع الرطب بالتمر لا يجور بحال من الأحوال لا مثلاً بمثل» ولا متفاضلاً؛ لا 
يدا بيدء ولا نسيئة؛ لنهى رسول الله يليه عن ذلك فى حديث سعد هذاء 
ولنهيه عن بيع الرطب باليابس من جنسه على ما مضى في هذا الباب» ولنهيه 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ: قال: حدثنا ابن 
وضاح؛ وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 


. )87/١984( رواه مسلم‎ )١( 


ا ا 0 


أبو داودء قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال: حدثنا ابن أبي زائدة» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كلكو نهي عن بيع 
التمر بالتمر كيلاء وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً» وعن بيع الزرع بالحنطة 
ا وهذا كله نص في موضع الخلاف. فبطل ما خالفه؛ ومعلوم أن 
المزابنة المنهي عنها بيع الرطب باليابس من جنسهء والكيل بالجزاف من جنسه . 

وروى مالك عن نافع. عن ابن عمرء أن رسول الله ككهِ نهى عن المزابنة» 
والمزابنة بيع الرطب بالتمر كيلاً» وبيع العنب بالزبيب كيلاً. فأي شيء أبين من 
هذا لمن لم يحرم التوفيق. 

وممن ذهب إلى هذا: مالك. والشافعيء. وأصحابهماء والأوزاعي» 
والثوري». والليث». وأبو يورسف. ومحمد بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة: لا بأس ببيع الرطب بالتمر مثلاً بمثلء وكذلك الحنطة 
الرطبة باليابس؛ وهو قول داود بن علي في ذلك». وحجة أبي حنيفة ومن قال 
بقوله أن رسول الله وَكِِ للا نهى عن بيع التمر بالتمر إلا مثلاً بمثل» دخل في 
ذلك الرطب والبسسرء. لأن ذلك كله يسمى تمراً. قال: ولا يخلو من أن يكون 
الرطب والتمر جسًا واحداء أو جنسين مختلفين؛ فإن كانا جسًا واحذاء فلا 
بأس ببيع بعضه ببعض مثلا بمثل» يدا بيد. وإن كانا جنسينء. فذلك أحرى أن 
يجوز متفاضل» ومثلا بمثل» لقوله كك «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
شئتم 0(" . قال: وإنما يراعى الربا في حال العقد. ولا يراعى في المآل؛ والحجة 
عليه للشافعى ومن قال بقوله: أن رسول الله كَكدٍ قد راعى المآل في حديث 
سعد بين إلى وقاض وقال: «أيتقص الرطب إذا ييس» ؟ فهذا نص واضح في 
مراعاة المآل. وقد نص أيضآً على بيع العنب بالزبيب ‏ أنه لا يجوز أصلاء 
فكذلك الرطب بالتمر؛ وسنبين معنى قوله: أينقص الرطب في آخر هذا الباب 


, )7”7501( ”لا - 5) وأبو داود‎ /١5157( رواه البخارى (5105).ومسلم فى البيورع‎ )١( 
فق هو جرء من حديث عبادة المتقدم. وللدارقطنى /م) من حديث عبباده وأنس‎ 


وإسناده ضغيف . 
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إن شاء الله . واختلف الفقهاء أيضا في بيع الرطب بالرطب : والبسر بالرطب» 
ولا بأس ببيع البسر بالبسر ‏ مشلا بمثل. وقال أبو حنيفة: يجوز بيع البسر 
بالرطب» مثلاً بمثل ‏ وهو قول داود. 

وقال مالك وأبو يوسف. ومحمدك: لا يجوز بيع الرطب بالبسر على حال» 
وراعى محمد بن الحسن فى الرطب بالتمر وما كان مثله المآل» مراعاة لا يؤمن 
معها عدم الممائلة» فقال: إذا أحاط العلم أنهما إذا يبسا تساويا جاز. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الرطب بالرطبء. ولا البسر بالبسرء ولا كل ما 
ينقص فى المتعقب إذا أريد بقاؤه؛ وحجته حديث سعد عن النبى عليه السلام 
أنه قال: «أينقص الرطب إذا يبس» ؟ فراعى المآل فى ذلك كله إذا أريد به 
البقاءء فقياس قوله: أنه لا يجوز العنب بالعنب» ولا التين الأخمضر بالتين .2 
الأخضر ‏ إذا أريد تجفيف ذلك ويبسه لا مثلاً بمثلء ولا متفاضلاًء وذلك كله 
جائز عند مالك مثلاً بمثل. ش 

وقياس قول أبى حنيفة: أن التين الأخضر باليابس جائز مثلاً بمثل كالعنب 
بالزبيب» والرطب بالتمرء والبسر بالرطب. 
الرطبة من الأصل - يعني الفريك - فلا يجوز باليابسة . 

وقال الشافعي » ومالك. وأصحابهماء ومحمد بن الحسن» والليث بن 
سعد: لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة» كما لا يجوز الفريك بها. 
لا يجوز إلا أن يحيط العلم بأنهما إذا يست المبلول أو الرطبة تساويا. 

ولم يختلف قول أبي حنيفة وأصحابه في جواز بيع العنب بالزبيب مثلاً 
بمثل. فهذا خلاف السنة الثابتة ‏ والله المستعان؛ والذي أقول أنهم لو علموا 
نهي رسول الله كَكلَوَ عن ذلك نضاء وثبت عندهم ما خالفوه؛ فإنما دخلت 
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عليهم الداخلة من قلة اتساعهم في علم السنن» وغير جائز أن يظن بهم أحد 
إلا ذلك؛ ولو خالفوا السنة جهارا بغير تأويل» لسقطت عدالتهم؛ وهذا لا يجوز 
أن يظن بهم مع اتباعهم ما صح عندهم من السننء فهذا شأن العلماء أجمع . 

ولكن الحجة في السنة وفي قول من قال بها وعلمهاء لا في قول من 
جهلها وخالفها ‏ وبالله التوفيق. 


قال أبو عمسر: أجمعوا أنه لا يجوز عندهم العجين بالعجين لا متمائلاً 
ولا متفاضلةٌ لا خلاف بينهم في ذلك؛ وكذلك العجين بالدقيق» فإذا طبخ 
العجين وصار خبزاء جاز بيعه عند مالك بالدقيق متفاضلاً ومتساويًا؛ لأن 
الصناعة قد كملت فيه وأخرجته فيما زعم أصحابه عن جنسهء واختلف الغرض 
فيه؛ وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في بيع الدقيق بالخبز كقول مالك؛ 
وأما الشافعي فلا يجوز عنده الخبز بالدقيق على حالء» لا متساويًا ولا 
خدافيلة :زلا رز عند الشافعي بيع العسل بالعسل» إلا آلا يكون في أحدهما 
شيء من الشمع؛ فإذا كان كذلك. جاز مشلا بمثل» ولا يجوز عنده بيع الخل 
بالخل هل ما في واحد منهما من الماء؛ وكذلك الشبرق بالشبرق» ولا يجوز 
عنده تخلى الختثلافت من قنولة» وقياس قولته أنه لا يجور عنده اين الفطرر 
بالخميرء ولا الخبز بالخبز أصلاً ‏ والله أعلم. 
واخخلف قول الشافعي في بيع الدقيق بالدقيق» واخستلف أصحابه في 
ذلك؛ ولم يختلف قول الشافعي في بيع الحنطة بالدقيق: أنه لا يجوزء 
واختلف أصحابه في ذلك؛ واختلف قول الشافعي في بيع الشيرج بالشيرج هل 
يجوز أم لا؟ فمرة أجازه مشلا بمثل» وكذلك الدقيق بالدقيق؛ ومرة كره ذلك 
على كل حال. وقال الأوزاعي: لا يجوز السمن بالودك إلا مثلاً بمثلء وكذلك 
الشحم غير المذاب الس إلا أن يريد أكله ساعتئذ فيجوز؛ وأما القمح 
بالدقيق» فاختلف قرول مالك فيه: فمرة أجازه مثلاً بمثل» وهو المشهور من 
مذهبه الظاهر فيهء وهو قول الليث؛ ومرة منع منه ‏ وهو قول الشافعي وأبي 
حنيفة وأصحابهما؛ وقد روي عن عبد العزيز بن أبي سلمة مثل ذلك» وروي 
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عنه أن ذلك جائز على كل حال» ولا خلاف عن أبى حنيفة وأصحابه أنه لا 
يجوز بيع الدقيق بالحنطة» ولا بيع قفيز من حنطة بقفيز من سويق» وهو قول 
الشافعي . 

قال أبو عمسر: قول أبي حنيفة وأصحابه في كراهية بيع الحنطة 
حنيفة في جواز بيع الرطب بالتمر ‏ والله أعلم؛ إلا أنهم يعتلون بأن الطحين 
لم يجيزوا بيع بعضهما ببعض أصلا. 

وقال مالك: لا بأس بالحنطة بالدقيق مثلاً بمثل» ولا يأس بالسويق بالقمح 
متفاضلاً. وهو قول الليث في السويق بالقمح أيضًا.' 

وقال الأوزاعي: لا تصلح القلية بالقمح مثلاً بمثل» ولا بأس به وزنًا. 

قال الطحاوي: منع الأوزاعي من الممائلة فى الكيل» وأجازها في الوزن» 
ولم نجد ذلك عن أحد من أهل العلم سواه. 

وقال شعبة: سألت الحكم وحماذا عن الدقيق بالبر فكرهاه. 

وعن شعبة أيضًا قال: سألت ابن شبرمة عن الدقيق بالبر فقال: شيء لا 
بأس بهء وأما السويق بالدقيق وبالحنطة» فأجازه مالك متفاضلاً ومتساوياء 
وهو قول أبي يوسف وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز مثلاً بمثل ولا متفاضلا. 

وروى ابن سماعة عن أبى يوسف. عن أبى حنيفةء أنه لا يجوز إلا مثلاً 
بمثل وهو قول الثوري. 

وقال مالك والليث: لا تباع الجديدة بالسويق إلا مشلا بمثل» لأنه سويق 
كله إلا أن بعضه دون بعض. 


كتاب البيوع 6م 


وقال الأوزاعي: لا تباع الجديدة بالسويق ولا بالدقيق إلا وزنًا. 

وعند الشافعسي: لا يباع شيء من ذلك كله بعضه ببعض على حالء وأما 
الخبز بالدقيق» فلا بأس بذلك متفاضلاً؛ وعلى كل حال عند مالك والليث 
والثوري وأبي ثور وإسحاق. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الدقيق بالخبز على حال من الأحوال لا 
متفاضلاً ولا متساوياء وهذا قول عبيدالله بن الحسن . 

وقال أحمد بن حنبل: لا يعجبنى الخبز بالدقيق» وكذلك لا يجوز عند 
الشافعى وعبدالله بن الحسن بيع الخبز بالخبز أيضاً ‏ لا متساويًا ولا متفاضلا. 
وقال مالك في الخبز: إذا تحرى أن تكون مثلاً بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن» 
وهو قول الأوزاعي وأبي ثورء وقد روي عنهما أن ذلك لا يجوز إلا وزنًا وقال 
الشافعي: كل ما داخله الربا فى التفاضل. فلا يجوز فيه التحري. 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: لا بأ س بالخبز قرصا بقرصين. 

قال أبو عمسر: هذا خطأ عندي ‏ وغلط فاحش » لأن رسول الله لله يكل 
نهى عن الطعام إلا مثلاً بمثل» هذا عند الجميع في الجنس الواحد؛ ومعلوم أن 
خبز البر كله طعام جنس واحد. وكذلك خبز الشعير كله جنس واحدء وكل 
واد منهما تبع لأصله عند العلماء؛ فمن جعل البر والشعير صنمقًا واحد) فخبر 
ذلك كله عنده جنس واحد على أصل قوله ومن جعل كل واحد منهما غير 
صاحبه وجعله جسًا على حدة. فخبز كل واحد منهما صنف وجنس غير 
صاحبه إلا الشافعي وعبيد الله ابن الحسن» فإنهما لا يجيزان شيئًا من الخبز 
بعضه ببعض ٠»‏ لما يدخله من الماء والنار؛ والأمر دما واه دحي ينمي 
يوصل إلى المماثلة فيه 

وعند الليث بن سعد: كل ما يخبز صنف واحد من الحبوب كلهاء وقد 
روي عن مالك مثل ذلك. 


قال أبو عمسر: إنما أجاز أبو حنيفة الخبز قرصًا بقرصين» لأنه لم 
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ااا ااا 101010806006000 لبف فطلخخخخخخطخطصصطححع)0 0 000000000000000 
يدخل عنده ذلك في الكيل الذي هو أصله؛ فخرج من الجنس الذي يدخله 
الريا عنده. لأن الريا عنده وعند أصحابه لا يدخل إلا فيما يكال أو يوزن؛ 
وأصل الدقيق عنده والبر الكيل لا الوزن» وأظن الخبز عندهم ليس من 
الموزونات» لأنه يجب عندهم على مستهلكه القيمة لا المثل ‏ على أصلهم في 
ذلك. والله أعلم. ش 

وأجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز إلا مشلاً بمثل» واختلفوا في 
بيع التمرة الواحدة بالتمرتين» والحبة الواحدة بالحبتين؛ فقال الشوري 
والشافعي : لا يجوز ذلك. وهو قول أحمد وإسحاق» وهو عندي قياس قول 
مالك . : 
الفريابي» عن سفيان الثوري» قال: لا يجوز تمرة بتمرتين» ولا تمرة بتمرة. 

قال أبو حازم: ماأحسن معناه فى هذاء ذهب إلى أن ذلك كله أصل 
الكيل» وإلى أن التمرة بالتمرتين وبالتمرة غير مدرك بالكيل. 


قالأبو عمر:أماترة بتمرة فلا أدري ما في ذلك عند مالك 
والشافعى ومن تابعهما على القول بأن التمرة بالتمرتين لا يجوز ! والذي أقوله 
فى ذلك على أصلهما أن الممائلة إن أمكنت فى التمرة بالتمرة بالوزن جاز ذلك 
والله أعلم . وقول الثوري حسن جدا لعدم الممائلة في التمرة بالتمرة» وعدم 
الكيل الذي هو أصلهاء ولأن ما كان أصله الكيل؛ فلا يرد إلى الوزن عندهم» 
إلا مع الاضطرار. 


قال أبو عمر: لا حاجة بأحد إلى بيع تمرة بتمرة» فلا وجه للتعرض 
إلى مثل هذه الشبهة فيما لا ضرورة ولا حاجة بالناس إليه؛ وقد احتج من 
أجاز التمرة بالتمرتين بأن مستهلك التمرة والتمرتين تجب عليه القيمة» فقال: 
إنه لا مكيل ولا موزون» فجاز فيه التفاضل؛ وهذا ‏ عندي ‏ غير لازم» لأن 
ما جرى فيه الربا في التفاضل» دخل قليله وكثيره في ذلك قياسًا ونظراء والله 
الموفق للصواب . 


كتاب البيوع لا 


وقال مالك: لا يجوز البيض بالبيض متفاضلاء لانه يدخر. ويجوز عنده 
مثلاً بمثل ؟ قال: : ويجوز د بيع الصغير منه بالكبيرء وبيض الدجاج وبيض الأوز 
وبيض ا 


وقال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: جائز بيضة ببيضتين وبأكثرء وجائز 
التفاضل فى البيض.ء لأنه ليس مما يدخر. 

وقال الأوزاعي: لا بأس ببيضة ببيضتين يدا بيد وجوزة بجوزتين» ولا 
يجوز عند الشافعي بيضة ببيضتين» ولا رمانة برمانتين» ولا بطيخة ببطيختين» 
لا يدا بيد ولا نسيئة» لأن ذلك كله طعام مأكول؛ وقد قدمت لك أصله وأصل 
غيره من الفقهاء فيما يدخله الرباء وعلة كل واحد منهم في ذلك في غير 
موضع من كتاينا هذاء فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 

وقال مالك: لا يباع اللحم الرطب بالقديدء ولا مثلاً بمثلء ولا متفاضلاً؛ 
قال: وكذلك اللحم المشوي بالنيء لا يجوز متساويًا ولا متفاضلاً؛ ولا بأس 
عند مالك بالطري بالمطبوخ. مثلاً بمثل متفاضلاًء إذا أثرت فيه الصنعة وخالفت 
الغرض منه ومن غيره؛ قال الشافعي: لا يجوز بيع اللحم من الجنس الواحد 
مطبوخخا منه بنيء بحال إذا كان إنما يدخر مطبوخاء وكذلك المطبوخ بالمطبوخ لا 
يجوز إلا أن يكون لا مرق ففيه. ويكون جسًا واحداء فيجور مثلا بمثلء وإن 
كان جحسين »26 جاز فيه فيه التفاضل والتساوي يدا بيد. 


وذكر المزني عن الشافعي قال: اللحم كله ضنف واحد ‏ وحشيه وإنسيه» 
وطائرهء لا يجوز بيعه إلا مشلاً بمثل وزنًا بوزن» وجعله في موضع آخر على 
قولين. قال المزني: وقد قطع بأن ألبان البقر والغنم والإبل أصناف مختلفة. 
فلحومها التي هي أصول الألبان أولى بالاختلاف. 

وقال اديه في الإملاء على مسائل مالك المجموعة: إذا اختلفت 
أجناس الحيتان» فلاباس ببسعضها بسبعض متفاضلاًء وكذلك لحوم الطير إذا 
اختلفنت أجناسها؟ قال المزني: وفي هذا كفاية» يعني من قوله ومذهبه. 
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بالمشوي. إلا ا كان إلا أن يكون في أحدهما شا شيء من 0 من التوابل 
فيكون الفضل لآخذ التوابل . 

وذكر ابن خواز بنداد قال: قال أصحاب أبي حنيفة : يجيء على قرول أبي 
حنيفة ألا يجوز النيء بالمشوي» كما قال في المقلوة بالبر» ويبقى على قوله 
أيضاً أنه لا يجوزء كما قال فى الحنطة المبلولة باليابسة؛ قال ابن خواز بنداد: 
اختلط المذهب على أصحاب أبى حنيفة فى هذه المسألة وليس له فيها نص . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي: يجوز بيع شاتين مذبوحتين 
إحداهما بالأخرى» ولو لم يكن معهما جلد لم يجز؛ لأن اللحم باللحم لا 
يجوز إلا وزنًا بوزن» ولا يجوز فيه التحري. 

وقال الشافعي : لا يجوز التحري فيما بعضه ببعض متفاضلاً ريا . 

وقال مالك والليث: لا يشترى اللحم بعضه ببعضه إلا مثلاً بمثل» ويتحرى 
م ولا يباع المذبوح بالمذبوح إلا مثلاً بمثل على التحريء. 

وقال ابن 5000 » فإن قيل قد اتفق الجتميع 
أن شاة بشاتين جائز وإن كانت إحداهما أكثر لحماً من الأخرىء قيل له إن 
كان يراد , بهما اللحم» فلا يجوز بيع شاة بشاتين. 

وقال مالك: لا يجوز خل التمر بخل العنب إلا مشلاً بمثل»؛ وهو عنده 
جنس واحدء: لأن الغرض فيه واحد؛ قال: وكذلك نبيذ التمر ونبيذ الزييب 
ونبيذ العسل لا يجوز إلا مثلاً بمثل ‏ إذا كان لا يسكر كثيره. قال مالك : وليس 
هذا مثل زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان» لأن هذه مختلفة 
ومنافعها شتى» والغرض فيها مختلف . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بخل التمر بخل العنب: اثنان بواحد. 
ولا يجوز عند الشافعي بيع الخل بالخل أصلاً ‏ إذا كان الأصل فيه واحدا. 
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وذكر ابن خواز بنداد عن الشافعي بيع الخل أنه قال في الزيوت: كل زيت 
منها جنس بنفسه . فزيت بكرن عين ريت" الفجل . وغير زيت الجلجلان. 

وقال الليث بن سعد: [ الزيت 2١7]‏ كله صنف واحد لا يجور إلا مثلة 
بمثل.. زيت الزيتون وزيت الجلجلان وزيت الفجل؛ قال: ولا بأس بزيت 
الكتان بغيره من الزيت متفاضلاً يدا بيد. 


قال أبو عمسر: قد ذكرنا فى هذا الباب أصوله مستوعبة» وذكرنا من 
فروغها كتير يوقت بذلك على اصول مذافي العلماء نه» ويوقفيه بذلك :على 
المعنى الجاري فيه منها الربا في الزيادة. 

وأما باب المزابنة في ب بيع الزيت بالزيتون واللحم با الحيوان والزيد باللبن 
والعنب بالعصير الحلو. ا فقد مضت منه أصول عند ذكر 
المزايتة في مواضع من كتاينا هذا؛ منها: حديث داود بن الحصين. وحديث 
ابن شهاب عن سعيد؛ وحديث نافع عن ابن عمر؛ وذكرنا هنالك من معنى 
المزابنة ما يوقف به على المراد من مذاهب العلماء في ذلك إن شاء الله9" . 


وأما قولهيكيةٍ: «أينقص الرطب إذا يبس» ؟ على ما فى حديث هذا 
الباب؛ فللعلماء فيه قولان. أحدهما ‏ وهو أضعفهما: أنه استفهام استفهم 
عنه أهل النخيل والمعرفة بالتمور والرطب ورد الأمر إليهم في علم نقصان 
الرطب إذا يبسء ومن زعم ذلك قال: إن هذا أصل في رد المعرفة بالعيوب 
وقيم المتلفات إلى أرباب الصناعات؛ والقول الآخر ‏ وهو أصحهماء أن 
رسول الله ككِةِ لم يستفهم عن ذلك» لم 
الرطب ‏ إذا يبس ليبين لهم المعنى الذي منه منع» فقال لهم: « 
الرطب» ؟ أي: سردن اراسي 
بالتمر إلا مثلاً بمثل؛ فهذا تقرير منه وتوبيخ» وليس باستفهام في الحقيقة؛ لأن 


)١(‏ زيادة من ( ب ). ( ح ). ( د). (ه). 
(0) انظر باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة من هذا الكتاب تجد أحاديثهم مجتمعة هناك 
إن شاء الله . 
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مثل هذا لا يجوز جهله على النبي كَككة. والاستفهام في كلام العرب قد يأتي 
بمعنى التقرير كثيرً» وبمعنى التوبيخ ‏ كما قال الله عز وجل : # وإذ قال الله يا 
عيسى بن مريمء ءانت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين #؟ فهذا استفهام معناه 
التقريرء وليس معناه أنه استفهام عما جهل جل الله وتعالى عن ذلك ! ومن 
التقرير أيضًا بلفظ الاستفهام قوله عز وجل: «ءالله أذن لكم أم على الله 
تفترون #؟ وقوله: « عالله خير أم ما يشركون *؟ وقوله: # وماتلك بيمينك 
ياموسىء قال هي عصاي #؟ وهذا كثير. وقوله تَلِْةِ في هذا الحديث: 
«أينقص الرطب إذا يبس» ؟ نحو قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة؛ فيم يأخذ 
أحدكم مال أخيه؟؟ فإنه قد قال: «أليس الرطب إذا يبس نقص» ؟ فكيف 
تبيعونه بالتمرء والتمر لا يجوز بالتمر إلا مثلاً بمثل؛ والممائلة [ معدومة )١(]‏ في 
مثل هذاء فلا تبيعوا التمر بالرطب بحال؛ فهذا أصل في مراعاة المآل في ذلك» 
وهذا تقرير قوله تَكلِيّةِ عند من نزهه ونفى عنه أن يكون جهل أن الرطب ينقص 
إذا يبسء وهذا هو الحق ‏ إن شاء الله تعالى. وبه التوفيق . 

[ ذكر الدارقطنى حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن أحمد 
بن حنبل حدثنى أبى حدثنا عبد الله بن مير حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد 
عن أبي عياش عن سعد سثئل رسول الله كَلِهْ عن الرطب بالتمر فقال أليس 
يعض الزطلت إذا سس قالوا يل اكرهةة قال ونحتكا احعدين محمد بن 
سعدان الصيدلانى بواسط حدثنا محمد بن أحمد بن زيد أنبأنا أبو عمر الضرير 
دنا حماةا بن مبلمة عن مالك عن عبد اللهين يزيد عن زيد أبى-عنياش: قال 
سئل رسول الله كَل عن الرطب بالتمر فقال: أليس ينقص إذا اخحضر قالوا: 
ع 01 


ني كنا 


)١(‏ كذا فى ( ب ). (ح ). (د) ( ه ) ووقع فى المطبوع: [معروفة]. 
(؟) زيادة من: ( ه ) ليست فى المطبوع . 


باب ما جاء في لزابنة والمحاقلة 


مدا ١‏ - مالك عن نافع عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله يك نهى عن 
لمزابنة» والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلاء وبيع الكرم بالزبيب كيلا"". 


قال أبو عمر: هكذا روى يحبى» وجمهور رواة الموطأ هذا الحديث 
عن مالك. إلا ابن بكير» فإنه قال فيه: عن مالك. عن نافع» عن ابن عمرء 
أن رسول الله عليه نهى عن المزابنة» والمحاقلة» فزاد ذكر المحاقلة في هذا 
الحديث بهذا الإسناد. ثم ذكر تفسير المزابنة وحدهاء كما ذكر يحيى وغيره» إلا 
أنه قال: والمزابنة: بيع الرطب بالتمر كيلاء والمعنى واحد؛ لأن الثمر هو مادام 
رطبا في رؤوس الأشجارهء فإذا يبس وجذ فهو تمرء وروى هذا الحديث أيوب»ء 
عن نافع» عن ابن عمر عن رسول الله وَل أنه نهى عن المزابنة» ولم يذكر 
المحاقلة» وقال: ا أن يبيع الرجل ثمرته بكيلء إن زاد فلي» وإن نقص 
فعلي . وهذا تفسير معنى المزابنة كله. وقد مضى هيده فى ياف داوو('؟ وروى 
عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عسمر أن رسول الله كَكْ نهى عن بيع التمر 
بالتمر وعن بيع العنب بالزييب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا . 

هكذا ذكره أبو داود عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن ابن أبي زائدة» عن 
عبيداللّه بن عمرء ورواه يحيى القطان عن عبيدالله قال: أخبرني نافع»ء عن 
ابن عمرء أن رسول الله كه نهى عن المزابنة. والمزابنة شراء التمر بالثمر كيلاء 
واشتراء الحنطة بالزرع كيلا . 

حدتا عبدالوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا بكر بن 
حماد: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى ‏ فذكره. 


ولا خلاف بين العلماء أن المزابنة ما ذكر فى هذه الأحاديث تفسيره عن ابن 


. )ام؟/١٠65؟(‎ 0 رواه البخارى (865١5؟)2 ومسلم فى بيرع‎ )١( 
. زفق 2 الحديث القادم‎ 
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عمرء من قولهء أو مرفوعاء وأقل ذلك أن يكون من قوله وهو راوي 
الحديث» فيسلم لهء فكيف ولا مخالف في ذلك. وكذلك كل ما كان في 
معنى ما جرى ذكره في هذه الأحاديث من الجزاف بالكيل فى الجنس الواحد 
المطعومء. أو الرطب باليايشض من جتسه:.وكل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يز 
بيع بعضه ببعض جزافا بكيل» ولا جزافا بجزاف؛ لعدم الممائلة المأمور بها في 
ذلك والموافقة](2 القمار وهو الزبن على ما تقدم شرحه في باب داود بن 
الحصين ألا ترى أن كل ما ورد الشرع أن لا يباع إلا مثلا بمثل إذا بيع منه 
مجهول بمجهول أو معلوماً بمجهول أو رطب بيابس فقد دخل في ذلك 
التفاضل» وجهل الممائلة وما جهلت حقيقة الممائلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل. 
فدخل في ذلك الربا؛ لأن الحديث ورد فى مثل ذلك أن من زاد أو ازداد فقد 
أربى» وفي ذلك قمار وخطر أيضًاء وهذا كله يتقتضيه معنى المزابنة فإن وقع 
البيع في شيء من المزابنة فسخ إن أدرك قبل القبض وبعدهء فإن قبض وفات 
رجع صاحب الثمرة بمكيلة ثمره على صاحب الرطب؛ ورجع صاخب الرطب 
بقيمةرطيه على صاحب الثمر يوم قبضه. بالغا ما بلغ» وما كان منه قبل قبضه 

وأما قوله: الثمر بالتمر فإن الرواية فيه الكلمة الأولى بالثاء المنقوطة بثلاث 
مع تحريك الميم» وهو ما في رؤوس النخل رطباء فإذا جذ ويبس قيل له ثمرا 
بالتاء المنقوطة باثنتين مع تسكين الميم . 

ويدخل في هذا المعنى بيع الرطب باليابس من جنسه؛ وبيع الجزاف 
بالمكيل» وبيع ما جهل بمعلوم أو مجهولء فقف على هذه الأصول» وسيأتي 
تمهيد معنى بيع الرطب بالتمر وما للعلماء في ذلك من المذاهمب. في باب 
عبدالله بن يزيدء عند قوله يَكلِهِ: "أينتقص الرطب إذا يبس» إن شاء الله(" . 


حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 


)١(‏ كذا في "ع ووقع في المطبوع: [للواقعة]. 
(5) الباب الماضى حديث رقم: (7). 


كتاب البيوع وك 


قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
محمد بن [ فضيل »2١(]‏ عن أبيه [ عن أبي حازم ]("2» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يلد : «الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح 
بالملح, يدا بيد. كيل بكيل» وزن بوزن.ء فمن زاد شيئًا أو استزاد فقد أربى: إلاما 
اختلفت أنواعه»0”". 

قال أبو عمر: هذا أصل هذا الباب وهو يقنضي المماثئلة في الجنس 
الواحدء ويحرم الازدياد فيه» وأما النسيئة في بيع الطعام بالطعام جملة» فذلك 
غير جائز عند جمهور العلماءء لقوله يَكهِ: « البر بالبر رباء إلا هاء وها »*) 
فالجنس الواحد من المأكولات يدخله الربا من وجهين: الزيادة» والنسيئة» 
والجنسان يدخلهما الربا من وجه واحد وهو النسيئة» وقد أوضحنا هذا الاصل 
في مواضع من كتابنا هذا والحمد لله . 

حدثنا سعيد بن نصرهء وعبدالوارث قال: حدثنا قاسم.ء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق .٠‏ قال: حدثنا أبو ثابت» قال: حدثنا عبدالله بن وهب». 
قال: أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» قال: حدثني ابن المسيب» وأبو 
سلمة,ء أن أبا هريرة قال: قال رسول الله َكلِِ: ١لا‏ تبايعوا التمر بالتمر»* , 
قال ابن شهاب: وحدثني سالم عن ابن عمرء عن رسول الله ولد مثله'2. 

'وروى ابن وهب أيضا في موطثه قال: أخبرني ابن جريج عن أبي الزيير» 
عن جابر: نهى رسول الله َك عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلهاء بالكيل 


)١(‏ كذا فى مصنف ابن أبى شيبه (5/ )١‏ وهو الصواب ووقع فى المطبوع. 'ك' 
[فضل] .٠.‏ 

(1) كذا فى المصنف. و"ك'. ووقع فى المطبوع: [ عرابى حازم ] وهو خطأ ظاهر . 

(9) تقدم. ش (5) متفق عليه . 

(0) تقدم . 

(0) تقدم . 


(0) رواه مسلم فى البيوع )57/١91*٠(‏ . 


ال باب ماجاء فى المزابنة والمحاقلة 
وروى سعد ابن أبي وقاص عن النبي كلد أنه نهى عن بيع التمر بالرطب 
نسيئة ويدا بيد. 


وهذه الأحاديث كلها تفسير للمزابئة» وفي معناهاء وهي أصل وسنة 
مجتمع عليها ‏ والحمد لله 1 


# # ل 


كتاب البيرع مان 


08/0”) ”_مالك» عن داود بن الحصين عبن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد 
عن أبي سعيد الخدري. أن رسول الله يَكهِ نهى عن المزابنة والمحاقلة. 
والمزابنة اشتراء [الشمر]”" بالتمر فى رؤوس النخل والمحاقلة كراء 
الأرض بالحنطة 29 . ١‏ 


قال أبو عمر: قد جاء في هذا الحديث مع جودة إسناده تفسير المزابنة 
والمحاقلة» وأقل أحواله إن لم يكن التفسير مرفوعا فهو من قول أبي سعيد 
الخدري. وقد أجمعوا أن من روى شيثًا وعلم مخرجه سلم له في تأويله لأنه 
أعلم به» وقد جاء عن عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله فى تفسير المزابئة نحو 
ذلك. 

روى ابن جريج 2 قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن 
النبي كَلئِةِ نهى عن المزابنة» قال عبدالله بين عمر: «والمزابنة أن يبيع الرجل ثمر 
حائطه بتمر كيلا إن كانت نخلاء أو زبيبا إن كانت كرماء أو حنطة إن كانت 
زرعً»20 , 

قال أبو عمسر: هذا أبين شيء وأوضحه في ذلك» وروى حماد بن 
سلمة عن عمرو بن دينار أن ابن عمر سئل عن رجل باع ثمر أرضه من رجل 
بمائة فرق يكيل له منها فقال ابن عمر: «نهى رسول الله لله عن هذا .وهو 
المزابنة»؟. ١‏ 

وروى ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبدالله» قال: 
«نهى رسول الله كيد عن المخابرة والمحاقلة» والمزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو 
صلاحه وألا يباع إلا بالدنانير والدراهم إلا العرايا»!؟»» قال سفيان: المخابرة 
كراء الأرض بالخنطة» والمزاينة بيع ما في رؤوس النخل بالتمر. والمحاقلة بيع 


)١(‏ كذا في "ك".2 ووقع في المطبوع: [التمر] خطأء خلاف الرؤاية. 
(؟) رواه البخارى (5187). ومسلم فى البيوع )٠١6/19557(‏ . 
(©) تقدمء الحديث السابق . 

(5) رواه البخارى 2)7780١(‏ ومسلم فى البيوع /١675(‏ 81041) . 


15 باب ماجاء فى المزايئة والمحاقلة 


السنبل من الزرع بالحب المصفى7 . 
فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد فسروا ال مزابنة يما تراه ولا مخالف لهم علمته 
بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة. 


وكذلك أجمعوا على أن كل ما لا يجوز إلا مثلا بمثل أنه لا يجوز منه كيل 
بجزاف» ولا جزاف بجزاف لأن في ذلك جهل المساواة ولا يؤمن مع ذلك 
التفاضل» ولم يختلفوا أن بيع الكرم بالزبيب» والرطب بالتمر المعلق في 
رؤوس النخلء والزرع بالحنطة مزاينة إلا أن بعضهم قد سمى بيع الحنطة بالزرع 
محاقلة أيضّاء وسنذكر مذاهبهم في المحاقلة ومعانيهم فيها بعد الفراغ من القول 
في معنى المزابنة عندهم في هذا الباب إن شاء الله . 

أما مالك رحمه الله فمذهبه في المزابنة أنها بيع كل مجهول بمعلوم من 
صنف ذلك كاثنا ما كان». سواء كان مما يجوز فيه التفاضل أم لا؛ لأن ذلك 
يصير إلى باب المخاطرة والقمار وذلك داخل عنده في معنى المزابنة وفسر 
المزابنة في الموطأ تفسيرا يوقف به على المراد من مذهبه في ذلك وبينه بيانا شافيا 
يغني عن القول فيهء فقال: كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا 
.عددهء فلا يجوز ابتياعه بشيء من الكيل أو الوزن أو العدد. - يعني من صنفه 
- ثم شرح ذلك بكلام معناه كرجل قال لرجل له [شمر] في رؤوس شجر أو 
صبرة من طعام أو غيره من نوى أو عصفر أو بزر كتان أو حب بان أو زيتون أو 
نحو ذلكء. أنا آخذ زيتونك بكذا وكذا ربعا أو رطلا من زيت أعصرها فما 
نقص فعلي وما زاد فلي» وكذلك حب بان أو السمسم بكذا وكذا رطلا من 
البان أو الجلجلان» أو كرمك بكذا وكذا من الزبيب كيلا معلوما فما زاد فلي 
وما نقص فعلي» وكذلك صبر العصفر أو الطعام وما أشبه هذا كله. 


قال مالك: فليس هذا ببيع ولكنه من المخاطرة والغرر والقمار فيضمن له 
)١(‏ جاء بعد ذلك في نسخة "ك* : [كان هذا الحديث سقط من نسختي هذهء ومن 


الأصل. فبقى الكلام غير تام فالحقته من كتاب الاستذكار» لأبي عمر ‏ رحمه الله - 
وبه يتصل قوله]. 


كتاب البيوع 4 
ما سمى من الكيل أو الوزن أو العدد على أن له مازاد وعليه ما نقص. فهذا 
غرر ومخاطرة. 

وعند مالك أنه كما لم يجز أن يقول له أنا أضمن لك من كرمك كذا وكذا 
من الزبيب معلوما أو من زيتونك كذا وكذا من الزيت معلومًا ومن صبرتك في 
القطن أو العصفر أو الطعام كذا وكذا وزنا أو كيلا معلوماء فكذلك لا يجور 
أن يشتري شينًا من ذلك كله مجهولا بمعلوم من صنفه مما يجوز فيه التفاضل 
ومما لا يجوز. وقد نص على أنه لا يجوز بيع الزيتون بالزيت» ولا الجلجلان 
بدهن الجلجلان» ولا الزبد بالسمن. قال : لأن المزابنة تدخصلهء ومن المزابئة 
عنده بيع اللحم بالحيوان من صنفه. ولو قال رجل لآخر أنا أضمن لك من 
جزورك هذه أو من شاتك هذه كذا وكذا رطلا ما زاد فلي وما نقص فعلي. 
كان ذلك مزابنة فلما لم يجز ذلك لم يجز أن يشتروا الجزور ولا الشاة بلحم 
لأنهم؛ يصيرون عنده إلى ذلك المعنى . وسنذكر ما للعلماء في بيع اللحم 
بالحيوان في باب زيد بن أسلم ‏ إن شاء الله(23 . 

وقال إسماعيل بسن إسحاق: لو أن رجلا قال لصاحب البان أعصر حبك 
هذا فما نقص من مائة رطل فعلي وما زاد فلي. فقال له: إن هذا لا يصلح. 
فقال: أنا أشتري منك هذا الحب بكذا وكذا رطلا من البان» لدخل فى المزابئة 
لأنه قد صار إلى معناها إذا كان البان الذي اشترى به حب البان قد قام مقاما 
لم يكن يجوز له من الضمان الذي ضمنه في عصر البان. قال إسماعيل: ولو 
أن صاحب البان اشترى معلوما بمعلوم من البان متفاضلاجاز عند مالك؛ لأنه 
اشترى شينًا عرفه بشيء قد عرفه فخرج من باب القمار؟ 

قال أبو الفرج: وكذلك السمسم بدهنه إذا كانا معلومين فإن كان معلوما 
بمجهول لم يجز. وقد اختلف قول مالك في غزل الكتان بثوب الكتان.» وغزل 
الصوف بثوب الصوف. 

وتحصيل مذهبه أن ذلك يجوز نقدًا إذا كان معلوما بمعلوم. 

وقال أبو الفرج: إذا أريد بابتياع شيء من المجهول الانتفاع به لوقته وكان 


)ع0( انظر باب بيع الحيوان باللحم من هذا الكتاب 7 
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1111 ةسبتب 202222552 
ذلك مما جرت به العادة جاز بيعه كلبن الحليب بالمخيض إذا أريد بالحليب وقته؛ 
لوقته. [لا بأس بذلك كله](١2‏ قال: وكذلنك لا بأس ببيع كل ما خرج عن أن 
القاسم فمرة كرهه وجعله مزابنة. وقال في موضع آخر : لا بأس بذلك» قال 
ابن القاسم: لأنه ليس بطعام. 


قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك أنه لا يجوز شراء السمسم أو 
الزيتون على أن على البائع عصره . قال مالك : لأنه إنما اشترى منه ما يخرج 
من زيته ودهنه. . وأجاز , بيع القمح على أن على البائع طحئه) قال ابن القاسم: 
قال لي مالك: فيه غرر وأرجوا أن يكون خفيفاء وقال إسماعيل : كأن مالكمًا 
كان عنده ما يخرج من القمح معلوما لا يتفاوت إلا قريبا قأخرجه من باب 
المزابنة وجعله من باب بيع وإجارة كمن ابتاع من رجل ثوبا على أن يخيطه له. 

قال أبو عمر: قد أوردنا من أصول مذهب مالك في المزابنة ما يوقف 
به على المراد والبغية ‏ والله أعلم. 

وأما الشافعى فقال: جماع ال مزابنة أن ينظر كل ما عقد بيعه والفضل في 
بعضه ببعض يدا بيد ربا فلا يجوز منه شيء يعرف بشيء منه جزافاء ولا جزافا 
بجزاف من صنفه. وأما أن يقول أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما 
زاد فلي وما نقص فعلي تمامها فهذا من القمار والمخاطرة وليس من المزابنة . 

قال أبو عمر: ما قدمنا عن أبى سعيد الخدرى وابن عمر وجابر في 
تفسير المزابئة يشهد لا قاله الشافعى» وهو الذي تدل عليه الآثار المرفوعة في 


)١(‏ زيادة من "ك' سقطت من المطبوع. 


كتاب البيزع كك 

لس اك 
ذلك ويشهد لقول مالك والله أعلم - - أصل معنى المزابنة في اللغة المخاطرة ؛ 
لأنه لفظ مأخوذ من الزبن وهو المقامرة والدفم والمغالبة. وفي معنى القمار 
والزيادة والنقصان أيضاً حتى لقد قال بعض أهل اللغة أن القمر مشتق من 
القمار لزيادته ونقصانه فالمزابنة والقمار والمخاطرة ة شيء متداخل حتى يشبه أن 


يكون أصل اشتقاقهما واحدا ‏ والله أعلم. 
تقول العرب: حرب زبون ‏ أي ذات:دفع وقمار ومغالبة. 
وقال أبو الغول الطهوي: 
فوارس لا يملون المنايا ‏ إذا دارت رحى الحرب الزبون 
وقال معمر بن لقيط الأيادي : 
عبل الذراع أبياذا مزابنسة2 في الحرب يختتل الرثال والسقبا 
وقال معاوية: 
ومستعجب مما رأى من أناتنا2 ولو زبتته الحرب لم يترمرم 
وروى مالك عن داود بن بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان من 
ميسر أهل الخاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. فأخبر سعيد بن المسيب أن ذلك 
ا" القمار فدخل في معنى المزابنة . 
قال أبو عمر: من أحسن ما روي في تفسير المزابنة وأرفعه ما ذكرناء 
فيما رواه حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. | 
قال أبو عمر: لتر لمجا اجر الزارينة على حورا 
فسرها مالك في موطأه سواء. 
فأما المحاقلة: فللعلماء ء» فيها ثلائة أقوال» منهم من قال معناها ما جاء فى 


هذا الحديث من كراء الأرض بالحنطةء قالوا: ا 
في تأويل هذا الحديث كراؤها بجميع أنواع الطعام على اختلاف. قالوا: فلا 


يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام سواء كان مما يخرج منها ويزرع فيها أو من 


ا باب ماجاء ذ فى المزاينة والمحاقلة 


“تللكت سير يي 
سائر صنوف الطعام المأكول كله والمشروب نحو العسل والزيت والسمن وكل ما 
يؤكل ويشرب؟ لأن ذلك عندهم في معنى بيع الطعام بالطعام نساء. وكذلك لا 
يجوز كراء الأرض عندهم بشيء ما يخرج منها وإن لم يكن طعامًا مأكولا ولا 
مشرويا سوى الخشب والقصب والحطب؛ لأنه عندهم في معنى المزابنة وأصله 
عندهم النهي عن كراء الأرض بالحنطة هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه. 

وقد ذكر ابن سحنون عن المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي المدني أنه لا 
بأس بكراء الأرض بطعام لا يخرج منها. 

. وروى يحيى بن عمر عن المغيرة أن ذلك لا يجوز كقول سائر أصحاب 
مالك ومن قال بالجملة التي قدمنا عن مالك وأصحابه: ابن القاسمء وابن 
وهب وأشهب» ومطرفء. وابن الماجشون» وابن عبدا حكم» وأصبغء كلهم 
يقولون لا تكرى الأرض بشيء مما يخرج منها أكل أو لم يؤكل» ولا بشيء مما 
يؤكل ويشرب خرج منها أو لم يخرج منها. 

وذكر ابن حبيب أن ابن كنانة كان يقول: لا تكرى الأرض بشيء إذا أعيد 
فيها نبت ولا بأس أن تكرى بما سوى ذلك من جميع الأشياء مما ما يؤكل وما لا 
يؤكل» خرج منها أو لم يخرج منهاء قال: وكان نافع يقول: لا بأس أن تكرى 
الأرض بكل شيء من طعام وغيره نخرج منها أو لم يخرج منها ما عدا الحنطة 
وأخواتها فإنها محاقلة. وأجمع مالك وأصحابه كلهم أن الأرض لا يجوز 
كراؤها ببعض ما يخرج منها مما يزرع فيها ثلثا كان أو ربعا أو جزافا كان لآنه 
غرر ومحاقلة. وقد نهى عن ذلك كله رسول الله كة. 

وقال جماعة من أ١لى‏ العلم: معنى المحاقلة دفع الأرض على الثلث والربع 
وعلى ج:ء ما يخرج منهاء قالوا وهى المخابرة أيضًا فلا يجوز لأحد أن يعطي 
أرضه على جزء مما يخرج منها لنهي رسول الله يكل عن ذلك ؛ لأنه مجهول ولا 
يجوز الكراء [إلا] بشيء معلوم» قالوا: وكراء الأرض بالذهب والورق 
وبالعروض كلها الطعام وغيره تما ينبت في الأرض وما لا ينبت فيها جائز. كما 
يجوز كراء المنازل وإجارة العبيد. هذا كله قول الشافعي ومن تابعه وهو قول 


أبى حنيفة وداود» وإليه ذهب ابن عبدا حكم . 


وقال آخرون: المحاقلة بيع الزرع في سنبله بعد أن يشتد ويستحصد 
بالحنطة. ذكر الشافعي عن ابن عبينة عن ابن جريج قال: قلت لعطاء ما 
المحاقلة ؟ قال: المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواءء وهو بيع 
الزرع بالقمح. قال: ابن جريج: قلت“ لعطاء فسر لكم جابر المحاقلة كما 
أخبرتني ؟ قال: نعم . 


قال أبو عمسر: وكذلك فسر المحاقلة سعيد بن المسيب في حديثه 
المرسل في الموطأ إلا أن سعيد بن المسيب جمع في تأويل الحديث الوجهين 
جميعا فقال: والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة ؛ واستكراء الأرض بالحنطة. وإلى 
هذا التفسير في المحاقلة أنه بيع الزرع في سنيله بالحنطة دون ما عداه؛ ذهب 
الليث بن سعد والثشوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو يوسف ومحمدء 
وهو قول ابن عمر وطاوسء وبه قال أحمد بن حنبل وكل هؤلاء لا يرون بأسا 
أن يعطى الرجل أرضه على جزء مما تخرجه الثلث والربع؛ لأن المحاقلة عندهم 
في معنى المزابنة وأنها في بيع الثمر بالشمر والحنطة بالزرع . قالوا ولما اختلف في 
المحاقلة كان أولى ما قيل في معناها ما تأولناه من بيع الزرع بالحنطة . 


واحتجوا على صحة ما تأولوه وذهبوا إليه من إجازة كراء الأرض ببعض 
ما يخرج منها بقصة خصيبرء وأن رسول الله كَل عامل أهلها على شطر ما 
تخرجه أرضهم وثماره.27. وقد قال أحمد بن حنبل : حديث رافع بن خديج 
في النهي عن كراء المزارع مضطرب الألفاظ ولا يصح”". والقول بقصة خيبر 
أولى واحتج بعض من لم يجز كراء الأرض ببعض ما يخرج منها أن قصة خيبر 
منسوخة بنهي رسول الله وَكلهِ عن المخابرة؛ لأن لفظ المخابرة مأخوذ من خيبر» 
وذلك أن رسول الله يكل لل عامل أهل خيبر على ما ذكرنا قيل خابر رسول الله 


. من حديث ابن عمر‎ )50١ /١898١( رواه البخارى (8/؟75؟)2 ومسلم فى المساقاة‎ )١( 
وغيرهما وله‎ )١٠١ 5 /١5541( (؟) حديث رافع رواه البخارى (5759).: ومسلم فى البيوع‎ 
طرق عن رافع. ولهما نحوه من حديث جابر وأبى هريرة.‎ 
قال ابن حجر فى الفتح (ه/١”): « قد استظهر البخارى لحديث رافع بحديث أبى‎ 
هريرة وجابر رادًا على من زعم أن حديث رافع فرد وأنه مضطرب».‎ 


ل باب ماجاء فى المزابئة والمحاقلة 


آ؟ ب يميم سل يبب بصم ب يي د 
كك أهل خيبر أي عاملهم في أرض خيبر. وقال الشافعي: في قول ابن عمر 
كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن رسول الله يكل 
نهى عنهاء أي كنا نكري الأرض ببعض ما يخرج منهاء قال: وفي ذلك نسخ 
لسنة خيبر. قال: وابن عمر روى قصة خيبر وعمل بها حتى بلغه أن رسول الله 
كد نهى بعد ذلك عنها . ٠‏ 


قال أبو عمر: أما المحاقلة فمأخوذة عند أهل اللغة من الحقل وهى 
الأرض البيضاء المزروعة تقول له العرب للبراح» والحقل يقال حاقل فلان فلانا 
إذا زارعهء كما خاضره إذا باعه شيئاً أخضر» وقد نهى رسول الله كلد عن 
المخاضرة ونهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وكذلك يقال حاقل فلات 
تشتق من الاسمين جميعًا اسما واحدا للمفاعلة. وإن اشتققت من أحدهما 
للمفاعلة لم تستدل على الآخرء فلم يكن بد من الاثنين. هذا قول ابن قتيبة 
وغيره. وأما المخابرة فقال قوم: اشتقاقها من خيبر على ما قدمنا ذكره. وقال 
آخرون: هي مشتقة من الخبر والخبر حرث الأرض وحملهاء وزعم من تأول 
فى المخابرة هذا التأويل أن لفظ المخابرة كان قبل خيبر ولا دليل على ما ادعى 

حدثنا محمد بن محمد بن [نصير](١2‏ وخلف بن أحمد وعبدالرحمن بن 
يحيى » فهالوا: حدثنا أحمد بن مطرف» قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال : 
حدثنا رن [ و1 قال: حدثنا أسد بن موسى» قال: حدثنا حماد بن 
سلمة عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر: «أن رسول الله كد نهى عن المحاقلة 
)١(‏ كذا في 'ك"» ووقع في المطبوع: [نظيرا]» ولم أقف على ترجمة له. 
)١(‏ كذا في "ك"'2 ووقع في | لمطبوع: [مروان] ولم أقف على من يسمم نصر بن 

مروان» وأظئه نصر بن مرزوق المصري» انظر ترجمته من الجرح: ١م/‏ ؟لاغ). 


كتاب البيوع ١٠.‏ 
نبب ب ك2 
والمزابنة والمخابرة والمعاومة» وهي بيع السنين». قال: والمخابرة أن يدفع الرجل 
أرضه بالثلث والربع2©7. 


قال أبو عمسر: المخابرة عند جمهور أهل العلم على ما في هذا الحديث 
من كراء الأرض بجزء مما تخرجه وهي المزارعة عند جميعهم. فكل حديث يأتي 
فيه النهي عن المزارعة أو ذكر المخابرة فالمراد به دفع الآرض على الثلث والربع 
واللّه أعلم. فقف على ذلك واعرفه. وسيأتي القول مستوعبا في كراء الأرض 
ما للعلماء في ذلك من أقاويل وما رووا في ذلك من الآثار ممهدة فى باب ربيعة 
من كتابناً هذا - إن شاء الله9" , ْ ْ 


والبيع في المزابنة إذا وقع كتمر بيع برطب. أو زبيب بيع بعنب» وكذلك 
المحاقلة كزرع بيع بحنطة صبرة أو كيلا معلوما أو [ثمر] بيع في رؤوس النخل 
جزافا بكيل من التمر معلوماء فهذا كله إذا وقع فسخ إن أدرك قبل القبض أو 
بعده» فإن قبض وفات رجع صاحب التمر بمكيلة تمره وجنسه على صاحب 
الرطب. ورجع صاحب الرطب على صاحب التمر بقيمة رطبه يوم قبضه بالغا 
ما بلغ وكذلك يرجع صاحب النخل وصاحب الزرع بقيمة تمره وقيمة زرعه 
على صاحب المكيلة يوم قبضه ذلك بالغا ما بلغ. ويرجع صاحب المكيلة بمكيلته 


قال أبو عمسر: كل ما ذكرنا في هذا الباب من العلماء على اختلاف 
مذاهبهم من كره المزارعة منهم ومن أجازهاء كلهم متفقرن على جواز المساقاة 
في النخل والعنب إلا أبا حنيفة وزفر فإنهما كرهاها وزعما أن ذلك منسوخ 
بالنهي عن المخابرة. وخالف أبا حنيفة أصحابه وغيرهم إلا زفرء وسيآتي ذكر 
المساقاه في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ‏ إن شاء الله90© , 


ا ين 


() انظر كتاب كراء الأرضء باب رقم: .)١(‏ حديث رقم: .)١(‏ 


ع ١١‏ باب ماجاء ذ فى المزابنة والمحاقلة 


“3م3333333333333333ة000ة “انينب 0-0 
(</١::)ه‏ #«"_مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أن رسول الله عَكٍِْ 
نهى عن المزاينة والمحاقلة0" . 


0 أ شتراء الثمر بالتمر» والمحاقلة : شتراء الزرع بالحنطة» واستكراء 


الرواة» وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عنه )2 ورواه أحمد بن أبي طيبة » عن 
مالك» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة » عن النبي كَكةِ. 
وجاء فيه من تفسير المزابنة والمحاقلة ما فيه مقنع لمن فهمء ولا خصلاف علمته 
ل 0 وهو ع ا والمحاقلة وأعمه. بكي تي 
اع ههناء 510 ريحة منا القول في كراء ري 
والحمد لله وقد.روى النهى عن المزابنة والمحاقلة عن النبي ككل جماعة من 
الصحابة» منهم جابر» واين عمر» وأبو هريرة» ورافع بن خديج» وكل هؤلاء 
سمع منه سعيد ابن المسيب - والله أعلم . . وقد يكون العالم إذا اجتمع له 
جماعة عن النبي يللد أو غيره في حديث واحدء يرسله إلى المعزى إليه 
الحديث» ويستثقل أن يسنده أحيانا عن الجماعة الكثيرة» ألا ترئ إلى. ها ذكرنا 
في صدر هذا الديوان عن إ: راهيم النخعي» أنه قيل له مرة تقول: قال عبدالله 
بن مسعود» ومرة تسمي من حدثك عنه؟ فقال: إذا أسندت لك الحديث عنه» 
فقد حدئني من سمبت لك عنه؛ وإن لم اسم لك أحداء بعلم لمحي 
جماعة » هذا أو معتاه» كلام إيراهيم . 


. من طريق ابن شهاب مرسلا‎ )٠١5/6( وعبد الرزاق‎ »)84١/197( رواه النسائى‎ )١( 
من وجه آخر عن سعيد عن سعد بن‎ )7/4١( ورواه أبو داود لحا ضر ة ” والنسائى‎ 
. أبى وقاص مسنداء وإسناده ضعيف‎ 

() زيادة من: (1 ١)‏ د ) سقطت من المطبوع وانظر الحديث السابق . 

() كتاب كراء الأرض . باب ما جاء في كراء الأرض . 


كتاب البيوع ٠١6‏ 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شييةء. قال: حدثنا أبو الأحوص» عن 
طارق» عن سعيد بن المسيب» عن رافع ابن خديج. قال : « نهى رسول الله 
كيد عن المحاقلة والمزابئة» وقال: : إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعهاء 
ورجل منح أرضا فهو يزرع مامنح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة 3(6©. 

اا ا قال: او و حدثنا 
أنه قال لعطاء: ما المحاقلة؟ قال: “للعاتلة بن الزرو 0 ابنة فى فى التخل 
سواء بيع الزرع بالقمحء. قال ابن جريج: فقلت لغيلاة: فر لكم جابرفي 
المحاقلة. كما أخبرتنى ي؟ قال: نعم . 


ولد مسضى ما للعسلماء من المذات في لايل والمزابنة في باب داود بن 
الحصين والحمد لله . والقضاء ء فيما وقع من المزابنة والمحاقلة: أنه إن أدرك ذلك . 
فسخ» وإن قبض وفات» رجع صاحب المكيلة على صاحب النخل والزرع بمثل 
صفة ما قبض منه في كيله. ورجع صاحب النخل والزرع بقيمة ثمره أو قيمة 
زرعه على صاحب المكيلة يوم قبضه بالغا ما بلغت . 


) والنسائى (/ا/ )2 وابن ماجه (515؟؟2 5غ‎ 0 ٠( رواه أبو داود‎ )١( 
وغيرهمء وصحح إسناده الحافظ فى الفتح (5/””). وذكر النسائى أن « قوله: إنما‎ 
. » يزرع ثلاثة.... » من كلام سعيد لا من المرفوع‎ 


كتاب البيوع 4 <١‏ 


2519555 6 
باب بيج الذهب بالفضة تبر وعينا 


-١ )٠١5/55(‏ مالك. عن يحيى بن سعيد - أنه قال: أمر رسول الله يك 
السعدين أن يبيعا آنية من ذهب أو فضة. فباعا كل ثلاثة بأربعة عيئًاء أو 
كل أربعة بثلاثة عيئاء فقال رسول الله كلِه: « أربيتما فردا ». 

قال أبو عمسر: وهذا الحديث لا أعلمه يستند بهذا اللفظ في ذكر 
السعدين» وقد رواه الليث بن سعد. وعمرو بن الحارث» عن يحيى بن سعيدء 
عن عبد الله بن أبي سلمة - ولم يذكر مالك عبد الله بن أبي سلمةء وعنه رواه 
يحيى بن سعيد. | 

ذكر ابن وهب قال : أخبرني الليث بن سعد ». وعمرو بن الحارث. » عن 
يحبى بن سعيد - أنه حدثهما أن عبد الله بن أبي سلمة.» حدثه أنه بلغه أن 
رسول الله ويد عام خيبر جعل السعدين على المغانم » فجعلا يبيعان كل أربعة 
مثاقيل بثلاثة عينا ٠‏ فقال َه : « أربيتما فردا ». 

وأحد السعدين : سعد بن مالك - هكذا جاء في هذا الإسناد في آخر 
الحديث أن أحد السعدين سعد بن مالك ٠‏ ولا أعلم في الصحابة سعد ابن 
مالك إلا سعد ابن أبى وقاص . وأبا سعيد الخدري . فأما سعد بن أبى 
وقاص ء فهو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة أبو إسحاق : 
وأما أبو سعيد الخدري . فهر سعد بن مالك بن سنان الأنصاري من بني 
خدرة ؛ ويبعد - عندي - أن يكون أحد السعدين أبا سعيد الخدري - لصغر 
سنه ء والاظهر الأغلب أنه سعد ابن أبي وقاص . 

وأما الآخرء. فلم يختلفوا أنه سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري 
الخزرجي» فعلى هذا أحد السعدين مهاجري. والآخر أنصاري ٠‏ وقد قيل: إن 
السعدين المذكورين في هذا الخبر هما سعد بن معاذ » وسعد بن عبادة » وزعم 
قائل ذلك أنهما السعدان المعروفان في ذلك الزمان» واحتج بالخسبر المأثور أن 
قريشا سمعوا صائحاً يصيح ليلاً على أبي قبيس : 


م8١٠‏ باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعيئًا 


للمببببببب ب ب ب ب ب ى ىي## هك 
فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف 
قال : فظنت قريش أنهما سعد بن زيد مناة بن تهيم ٠‏ وسعد هذيم من 

قضاعة.ء فلما كان الليلة الثانية »ع سمعوا صوتاً على أبي قبيس : 

أيا سعد سعد الأوس هل كنت ناصرا ويا سعد سعد الخزرجيين الغطارف 

أجيبا إلى داعي الهدى وثمنيا على الله في الفردوس منية عارف 

فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف 


قال: فقالوا هذان والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 


قال أبو عمر: هذا غلط لايجوز أن يكون سعد بن معاذ أحد السعدين 
المذكورين في هذا الباب. لآن سعد بن معاذ توفي بعد الخندق بيسير من سهم 
أصابه يوم الخندق. ولم يدرك خيبر؛ والقول الأول أولى وأصحء وقد وجدنا 
ذلك منصوصا. 

ذكر يعقوب بن شيبة وسعد بن عبد الله بن الحكم. قالا حدثنا قدامة بن 
محمد ابن قدامة بن خشرم الأشجعي عن أبيه قال: حدثني مخرمة بن بكير عن 
أبيه قال: سمعت أيا كثير جلاح مولى عبد الرحمان أو عبد العزيز ين مروان 
يقول: سمعت حنشا السبائي عن فضالة بن عبيد يقول: كنا يوم خيبر فجعل 
رسول الله كيد على الغنائم سعد بن أبي وقاص»ء وسعد بن عبادة؛ فأرادوا أن 
يبيعوا الدينارين بالثلاثة» والثلاثة بالخمسةء فقال رسول الله عَكلِةِ: « لا إلا مثلاً 
بمثل »2 وهذا إسناد صحيح متصل حسن . 


وأبو كثير هذا يقال فيه مولى عمر بن عبد العزيز بن مروان» ويقال مولى 
عبدالرحمن بن مروان مصري تابعي ثقة؛ روى عنه عمرو بن الحارث» وبكير 
بن الأشجء وعبيد الله بن أبي جعفرء وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى 
القول فيه» فصح أن السعدين سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة. وارتفع 
الشك في ذلك - والحمد لله . 


كتاب البيوع ل 

وأما عبد الله بن أبي سلمة الذي روئ عنه يحيى بن سعيد هذا الحديث» 
فقيل إنه عبد الله بن أبي سلمة الهذلي ٠‏ يروي عن ابن عمر ٠‏ وغيره » وزعم 
البخاري أنه عبد الله بن أبي سلمة والد عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون - 
فالله أعلم . . 1 

وأما المعنئى الذي ورد في هذا الحديث من تحريم الازدياد في الذهب 
بالذهب . فمعنى مجتمع عليه عن الفقهاء لا خلاف فيه إلا ماذكرنا عن ابن 
عباس مما لا وجه له من رد السنة له » والآثار في هذا الباب كثيرة » وقد ذكرنا 
كثيرا منها في مواضع من كتابنا هذا والحمد لله . ظ 

حدثنا عبد الله بن محمد . حدثنا محمد بن بكر » حدثنا أبو داودء 
حدثنا قتيبة بن سعيد . حدثنا الليث بن سعد . عن ابن أبي جعفرء عن 
الجلاح أبي كثيرء قال: حدثني حنش الصنعانى » عن فضالة بن عبيدء قال: 
كنا مع رسول الله كه يسوم خيبسر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار » 
وقال غير قتيبة بالدينارين والشلاثة » فقال النبي يل : لا تييعوا الذهب 
بالذهب إلا ورنا يورن7©. ْ ظ 


وذكر ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة » عن عامر بن يحيى ٠‏ وخخالد ابن 
أبي عمران » عن حنش [ الصنعانى ]5(0) »ء عن فضالة بن عبيد . قال : كنا 
مع رسول الله كد يوم خيسبر نبايع اليهود أوقية الذهب بالدينارين والثلاثة ع 
فقال رسول الله بيك « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن » . 

وحدئنا عبد الوارث بن سفيان . حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا بكر بن 
حماد حدثنا مسدد ؛ وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى » حدثنا محمد بن 
بكر بن داسة. قال : حدثنا أبو داود . حدثنا محمد بن عيسئى ٠»‏ وأبو بكر بن 


)”607( وأبو داود‎ ,.)47 - 44/1١09١( رواه أحمد (5/١5؟). ومسلم فى البيوع‎ )١( 
. وغيرهم‎ 


(؟) كذا فى: ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ السبائي ] وكلاهما صحيح في نسبته فهو 
سبائي وصنعاني ١ ٠‏ 


0 باب بيع الذهب بالفضة تبر وعيئًا 


أبي شيبة » وأحمد بن منيع » ومحمد بن العلاء » قالوا : أخبرنا عبد الله بن 
المبارك » قال : حدثنا سعيد بن يزيد ء قال حدثنا خالد بن أبى عمران ٠‏ عن 
حش خرن فغيالة + قال اكن :رسو أللة. كل يرن ين نومتهم قال اهام 
خيبر بقلادة من ذهب فيها خرز معلقة ء وقال بعضهم : بقلادة فيها خرز 
وذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة دنانير » فقال النبي ود : « لا حتى 
تيز ما بينهما » . قال : إنما أردت الحجارة قال : ١لا‏ حتى تميز مابينهما 01(6. 
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)١(‏ قال ابن حجر فى التلخيص (4/7): « هذا الاختلاف لا يوجب ضعمًا بل المقصود 
من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه» وهو النهى عن بيع ما لم يفصلء وأما 
جنها - أى القلادة - وقدر ثمنها فلا يتعلق به فى هذه الحالة ما يوجب الحكم 
بالاضطراب. وحينمذ فينبغى الترجيح بين رواتهاء وإن كان الجميع ثقات. فيحكم 
بصحة رواية أحفظهم وأضبطهمء ويكون رواية الياقين بالنسبة إليه شاذة » . 
قلت : الحديث له عارق كثيرة عند الطبرانى /١(‏ 07” وما بعدها )ء وعند غيره 
أيضا ومن تأمل هذه الطرق والألفاظ الواردة فيهاء يجدها دائرة بين قصتين رواهما 
فضالة. أحدهما: وقعت لهء والأخرى: وقعت لغيره» وحضرها فضالة. وإلى هذا 
ذهب البيهقى فى المعرفة (8/ /ا0)» وقواه صاحب المجموع )07١1/١١(‏ . 
أما رواية خالد بن أبى عمران فأخرجها الطحاوى فى شرح الآثار (74/5) فذكر 
الحديث», وفيه « فاشتريت قلادة بسبعة دنانير »» وخالفه عامر بن يحبى المعافرى 
فرواها عن حنشء» ولم يذكر قصة شراء « فضالة » لا بسبعة ولا باثنتى عشر ديناراء 
وعامر بن يحيى أثبت من خالد بن أبى عمران» فيتجه هنا قول الحافظ بالشذوذ . 


كتاب البيوع ل 


١ )085/17(‏ مالك . عن موسى بن أبي تميم »عن أبي الحباب : سعيد بن 
يسار . عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله يك قال : الدينار بالدينار. 
والدرهم بالدرهم , لا فضل بينهما(" . 


موسى بن أبى تميم 

وموسى هذا مدني ثقة روى عنه مالك وغيره : 

قال أبو عمر: قد مضى القول فى معنى هذا الحديث وماكان مثله 
في باب حميد بن قيس من كتابنا هذ( . ولا خلاف بين فقهاء الأمصار . 
وأهل العلم بالآثار في القول به فلا يجوز عند جميعهم بيع درهم بدرهمين» 
ولا دينار بدينارين يدا بيد وعلى ذلك جميع السلف ٠‏ إلا عبد الله بن عباس 
فإنه كان يجيز بيع الدرهم بالدرهمين . والدينار بالدينارين يدا بيد ويقول : 
حدثني أسامة بن زيدء أن رسول الله كَليدْ قال:« إنما الربا في النسيئة »20 . 

وهذا الحديث وضعه أسامة [أو] ابن عباس غير موضعه ؛ لأنه حديث 
خرج عند جماعة العلماء على الذهب بالفضة » وعلى جنسين مختلفين من 
الطعام فهذا هو الذي لا ربا فيه إلا في الئسيئة . والشواهد في هذا تكثر جداء 
منها حديث مالك ٠‏ عن نافع ؛ عن أبي سعيد الخدري. أن رسول الله عَكَخِ . 
قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض . 
ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض ». 
ومنها حدييث عبادة بن الصامت . وقد ذكرنا كثيرا من طرقه في باب زيد بن 
أسلم » قال عبادة : سمعت رسول الله يه يقول: «الذهب بالذهب مغلا 
بمثل» والفضة بالفضة مثلا بمثل ١‏ من ازداد فقد أربى». 


وحديث أبى هريرة في هذا الباب وغيره » والأحاديث كثيرة فى ذلك جدا 


: رواه مسلم فى البيوع (حممهة١/ “ام - 6م) وغيره‎ )١( 
. يأتى بعد حديث‎ )9( 
. متفق عليه‎ )©( 


1 باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعيئًا 


عن النبي يَكيْةِ . وعن جماعة أصحابه ء إلا ابن عباس . ومنهم أبو بكر ) 
وعمر » وعثمان » وعلي » وابن مسعود » وزيد بن ثاببت » وأبو الدرداء» 
وأبو هريرة» وغيرهم يطول ذكرهم » وليس في خلاف السنة عذر لأحد إلا لمن 
جهلها » ومن جهلها مردود إليها محجوج بها . 

على أنه قد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله في ذلك في الصرف بما 
حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي يَكةِ » بخلاف قوله. 


رواه معمر » وابسن عيينة» عن عمرو بن دنيار » عن أبي صالح عن أبي 
سعيد واين عباس . 


[روى] الثوري عن أبي هاشم الواسطي » عن زياد قال : كنت مع ابن 
عباس فى الطائف » فرجع عن الصرف » قبل أن يموت بسبعين يوما"'؟ . 

وقد مضى فى باب زيد بن أسلم أحاديث في هذا الباب ‏ والحمد لله فلا 
وجه لإعادة القول فيه هاهنا 2 ومن تأمله فى باب حميد كفاه ‏ إن شاء الله : 


. قصة رجوع ابن عباس عن القول بربا الفضل رواها مسلم» وغيره من طرق عنه‎ )١( 
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60/15 مالك . عن نافع » عن أبى سعيد الخد ري؛ أن رسول الله َكل 
قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مشلا بمثل » ولا تشفوا بعضها على 
البعض » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مشلا بمثل ولا تشفوا بعضها على 
بعض » ولا تبيعوا شيئا منهما غائبا بناجز »7 . ظ 

أبو سعيد الخدري 


واسم أبي سعيد هذا » سعد بن مالك بن سنان » وقد ذكرناه فى الصحابة 
بما يغني عن ذكره هاهنا من التعريف والرفع في النسب . 

قال أبو عمر: لم يختلف الرواة فوا بن الي 
وكذلك رواه أيوب ٠»‏ وعبيد الله » عن نافع » عن أبى سعيد الخدري » كما 
رواه مالك . وهو الصحيح في ذلك ؛ ورواه ابن عون » عن نافع » قال : 
جاء رجل إلى عيد الله بن عمر » فحدثه عن أبى سعيد الخدري ٠»‏ عن النبى 
كي فذكر الحديث فى الصرف. 

هكذا رواه جماعة عن ابن عون ليس فيه سماع لنافع من أبي سعيد » 
الحديث . والرجل قد سماه يحيى بن سعيد في حديثه عن نافع » رواه يزيد بن 
هارون » عن يحيي بن سعيد أنه أخبره أن نافعا أخيره أن عمرو بن ثايت 
العتؤاري0 , ذكر لعبد الله بن عمر أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث بهذا 
الحديث . ولم يجود يحيى بن سعيد ولا ابن عون هذا الحديث . لأن فيه أن 


. وغيرهما‎ )/6/١585( رواه اليخارى (119/5؟)2 ومسلم فى البيوع‎ )١( 
. ] كذا فى ( و) ووقع فى المطبوع: [ من‎ )1( 
: قرف وقع في : «(و) [ الشيرازي]‎ 


1 باب بيع الذهب بالفضة تبر وعيئًا 


عمر . ورواه خصيف الحزري227» وعبد العزيز بن أبي رواد المتي» عن نافع ٠‏ 
عن ابن عمر . عن أبي سعيد الخدري » وليس بشئ ؛ وإنما الحديث لنافع عن 
أبي سعيد سمعه معه ابن عمر على ما قال عبيد الله . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال حدثنا 
بكر بن حماد . قال حدثنا مسددء قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله » قال 
أخبرني نافع » قال : بلغ عبد الله بن عمر أن أبا سعيد الخدري يأثر عن 
رسول الله يلي في الصرف ١‏ فأخصذ بيدي وبيد الرجل ٠»‏ فأتينا أبا سعيد فقال 
تعد اللين عير # كيه تاترة عن مول الله كله فى الضرت :8 فسان 
مشكه اذناى »ووهاه قلي ل من رسرل الله كله + قال + :3 لآ تسيقو ا الذفيك 
بالذهب إلا مشلا بمثلا . ولا الفضة بالفضة إلا مشلا بمثل . ولا تفضلوا بعضها 
على بعض ٠.‏ ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ». 

وهذا من أصح حديث يروئ في الصرف . وهو يوجب تحريم الازدياد 
والنسأ ‏ جميعا في الذهب والورق : تبرهما وعينهما ؛ وهو أمر مجتمع عليه » 

إلا فرقة شذت وأباحت فيهما الازدياد والتفاضل يدا بيد ؛ وماقال بهذا القول 

أحد من الفقهاء الذين تدور عليهم الفتوى في أمصار المسلمين . فلا وجه 
للاشتغال بالشذوذ. 

والشف في كلام العرب ‏ بالكسر - : الزيادة » يقال : الشيء يشف ء 
وانحففك أى رين1: وفي قوله ‏ عليه السلام ‏ في هذا الحديث : « ولا 
تبيعوا منهما غائبا بناجز 4. دليل على أنه لا يجوز في الصرف شيء من 
التأخيرء ولا يجوز حتى يحضر العين منهما جميعا ؛ وهذا أمر مجتمع عليه 
إلا أن من معنى هذا الياب مما اختلف فيه العلماء - الصرف على ماليس عند 
المتصارفين » أو عند أحدهما فى حين العقد ؛ قال مالك : لا يجوز الصرف إلا 
أن يكون العينان حاضرتين . : 


. ] وقع في: (و)[ الجوني‎ )١( 
. وهو أيضا: النقصان. فهو من الأضداد‎ )1( 


كتاب البيرع ١1‏ 


وقال الشافعي ٠‏ وأبو حنيفة : يجوز أن يشتري دنانير بدراهم ليست عند 
واحد منهما » ثم يستقرض فيدفع قبل الافتراق . 

وروي الحسن بن زياد » عن زفر ء أنه لا يجوز الصرف حتى تظهر إحدى 
العينين وتعين » فإن لم يكن ذلك لم يجز؛ نحو أن يقول : اشتريت [منك]7١)‏ 
ألف درهم بمائة دينار » وسواء كان ذلك عندهما أم لم يكن ؛ فإن عين أحدهما 
جازء وذلك مثل أن يقول : اشتريت منك ألف درهم بهذه الدنانير - إذا دفعها 
قبل أن يفترقاء وروي عن مالك مثل قول زفر ء إلا أنه قال : يحتاج أن 
يكون قبضه لما لم يعينه قريبا متصلا » بمنزلة النفقة يحلها من كيسه . 


وقال الطحاوي : واتفقوا. يعني هؤلاء الفقهاء الثلاثة ‏ على جواز 
الصرف إذا كان أحدهما دينا وقبضه فى المجلس ٠»‏ فدل على إعتبار القبض فى 
المجلس دون كونه عينا : 

واختلف الفقهاء أيضا فى تصارف الدينين وتطارحهما » مثل أن يكون 
لرجل على رجل دنانير ولآخر عليه دراهم » فمذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا 
بأس أن يشتري أحدهما ماعليه بما على الآخر ٠»‏ ويتطارحانهما صرفا . 

ومن حجة من ذهب هذا المذهب .» حديث سماك بن حرب عن سعيد بن 
[جبير]”"2» عن ابن عمر » قال سألت النبي ذَكلةِ قلت : يارسول الله ٠»‏ إني 
أبيع الإبل [ بالبقيع ]9 : أبيع بالدنانير ‏ وآخذ الدراهم ؛ وأبيع بالدراهم ‏ 
وآخذ الدنانير ؟ فقال رسول الله كلد « لا بأس بذلك - مالم تفترقا وبينكما 
ع 


. ] كذا في ( و) ووقع فى المطبوع: [ صك‎ )١( 

. كذا في ( و ) ووقع فى المطبوع: [ يحيى ] وهو خطأ‎ )١( 

(©) زيادة من ( و) . 

() ضعيف . رواه أبو داود (05“م » 407755 والترمذى ,)١751(‏ والحاكم (؟15/1) 
وغيرهم ويأتى الكلام عليه . 


,> باب بيع الذهب بالفضة تبر وعيئًا 


ففى هذا الحديث دليل على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينا ٠‏ قالوا : 
فكذلك إذا كانا دينين : لان الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة ». وصار الطرح 
عندهم في ذلك كالمقبوض من العين الحاضرة ؛ ومعنى الغائب عندهم هو الذي 
يحتاج إلى قبض ٠‏ ولا يمكن قبضه حتى يفترقا » بدليل حديث عمر : ١لا‏ 
تفارقه حتى تقبضه(2 . 
وقال الشافعي وجماعة ‏ وهو قول الليث : لا يجوز تصارف الدينين 

ولاتطارحهما ٠‏ لأنه لما لم يجز غائب بناجز . كان الغائب بالغائب أحرى أن لا 
يجوز؛ وأجاز الشافعي وأصحايه قضاء الدنانير عن الدراهم ٠‏ وقضاء الدراهم 
عن الدنانير ؛ وسواء كان ذلك من بيع » أو من قرض - إذا كان حالا وتقابضا 
قبل أن يفترقا بأي سعر شاء ؛ فإن تفرقا قبل أن يتقابضا » بطل الصرف بينهما 
» ورجع كل واحد منهما إلى أصل ماكان له على صاحبه؛ واتفق الشافعي 
وأصحابه على كراهة قصاص الدنانير من الدراهم ‏ إذا كانتا جميعا في النمم . 

مثل أن يكون لرجل على رجل دنانير ‏ وله عليه دراهم ؛ فأرادا أن يجعلا 
الدنانير قصاصا بالدراهم ٠‏ فهذا لا يجوز عندهم » لأنه دين بدين ؟ وكذلك 
لو تسلف رجل من رجل دينارا » وتسلف الآخر منه دراهم ‏ على أن يكون 
هذا بهذا لم يجز عندهم؛ وكان على من تسلف الدينار دينار مثله » وعلى 
من تسلف الدراهم دراهم مثلها ؛ وأما إذا كان لرجل على رجل دينار فأخذ 
منه فيه دراهم - صرفا ناجزا . كان ذلك جائزا ؟ وأجاز أبو حنيفة أخذ الدنانير 
عن الدراهم ٠‏ والدراهم عن الدنانير ‏ إذا تقابضا في المجلس . وسواء كان 
الدين حالا أو آجلا . 


وحجتهم [ عموم ]27 حديث ابن عمر هذا . لأنه لما لم يسأله عن دينه : 
أحال هو أم مؤجل ٠‏ دل على استواء الحال عنده ؛ وقال مالك : لا يجوز 
ذلك إلا أن يكونا جميعا حالين . لأنه للا لم يستحق قسبض الآجل إلا إلى 


. متفق عليه‎ )١( 
زيادة من ( و).‎ )0( 


كتاب البيوع 1117 


وروى الشيباني عن عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ أنه كره اقتضاء الذهب من 
الورق » والورق من الذهب . وعن ابن مسعود مثله » وعن ابن عمر - أنه لا 
بأس به . 

وقال ابن شبرمة : لا يجوز أن يأخذ عن دراهم دنانير » ولا عن دنانير 
دراهم» وإنما يأخذ ما أقرض؛ ويشهد لمذهب ابن شبرمة ويؤيده حديث أبي 
سعيد في هذا الباب » وهو قول ابن عباس » وابن مسعود ؛ ويشهد لقول 
سائر الفقهاء حديث ابن عمر . إلا أن فيه « بسعر يومكما 2.4 وقال عثمان 
البتي : يأخذها بسعر يومه . 


وقال داود وأصحايه 9 : إذا كان لرجل على رجل 0 دراهم 3 فباعه 
الذي عليه العشرة دراهم بها دينارا » فالبيع باطل » لنهي رسول الله كَكلِهِ عن 
الذهب بالورق إلا هاء ا 2 وعن بيع أحدهما بالآخر غائبا بناجز » قال : 
ولو أخذ بذلك [قيمة العشرة دراهم لإستهلاكها](١2‏ كان جائزا » لأن القيمة غير 
البيع » وإنما ورد النهي عن البيع لا عن القيمة . 

واحتجوا بحديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع » فآخذ من الدنانير 
دراهم - الحديث - على مانذكره هاهنا إن شاء الله . 

ومن هذا البات أيضا »ء أن يبيع السلعة بدنانير على أن يعطيه بها دراهم. 
فقال مالك في مثل هذا : لا يلتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان [يعلمهما(؟) 
حلالاء وكأنه باعه السلعة بتلك الدراهم التى ذكرا أنه يأخذها فى الدنانير . 


وقال أو حنيفة » والشافعي ‏ فيمن باع سلعة بدنانير معلومة على أن 
يعطيه المشتري بها دراهم ٠‏ فالبيع فاسد ؛ وهو قول جمهور أهل العلم » لأنه 
من باب بيعتين في بيعة » ومن باب بيع وصرف لم يقبض . 


. ] كذا فى ( و ) ووقع فى المطبوع: [ للعشرة دراهم‎ )١( 
. كذا فى ( و) ووقم فى المطبوع: [ فعلهما ] وهو الصواب‎ )( 


لل باب بيع الذهب بالفضة تبر وعينًا 


ومن هذا الياب أيضا الصرف يوجد فيه زيوف ‏ وهووثما اختلفوا فسيه 
أيضاء فقال مالك : إذا وجد في دراهم الصرف درهما زائفا فرضي به جاز 3 
:وإن رده انتقض صرف [ الدينار 2١(]‏ كله ؛ وإن وجد فيها أحد عشر درهما 
رديشة . اتتقض الصرف فى دينارين ؛ وكذلك مازاد على صرف دينار ١‏ 
انتقض الصرف في دينار آخر . 

وقال زفر والثوري : يبطل الصرف فيما رد قل أو كثر ء وقد روي عن 
الثوري أنه إن شاء استبدله » وإن شاء كان شريكه في الدينار يبحساب. 

وقال أبو يوسف . ومحمد ء والاوزاعي . والليث بن سعد . والحسن 
بن حي : يستبدله كله » وهو فول ابن شهاب ». وربيعة ؛ وكذلك قال 
الحمسن. واين سيرين ٠»‏ وقتادة : يرد عليه ويأخذ البدل . ولا ينتتقض من 
الصرف شىء ؛ وهو قول أحمد بن حنبل » وهو [ آخر ]20 أقاويل الشافعى ؛ 
واختاره المزني قياسا على العيب يوجد في السلم أن على صاحبه أن يأتي بمثله» 
وأقاويل الشافعى فى هذه الممألة : أحدها أنه قال : إذا اشترى ذهبًا بورق» 
عيناً بعين» زوجد احدعيا ينقن نا اكترى عا قل الغرق أن بعد + قليس له 
إلا رد الكل أو التمسك به ؛ قال : وإذا تبايعا ذلك بغير عينه » فوجد أحدهما 
قبل التفرق ببسعض ما اشترى عيبا ء فله البدل؛ وإن وجده بعد التفرق ففيها 
أقاويل . منها : أنها كالعين » ومنها البدل» ومنها رد المعيب بحصته من 
الشمن. قال : ومتى افترق المصطرفان قبل التقابض » فلا بيع بينهما . 

وقال أبو حنيفة : إذا افترقا ثم وجد النصف زيوفا أو أكثر فرده » بطل 
الصرف فى المردود » وإن كان أقل من النصف استبدله ؛ وقد مضى القول 
تيرد الى تمريم الازداة ان يم الورق جالووق: + والقعب بالذعت :فى بات 
حميد بن قيس(" » وهو أمر اجتمع عليه فقهاء الأمصار من أهل الرأي والأثرء 


. ] كذا فى ( و) ووقع فى المطبوع: [ الدين‎ )١( 
. الحديث الآتى‎ )7( 


وكفى بذلك حجة مع ثبوته من جهة نقل الآحاد العدول ‏ عن النبي - وَل . 
وقد مضى القول في تحريم النسيئة في الصرف في باب ابن شهاب عن مالك بن 
أوس بن الحدثان من هذا الكتاب - مجودا أيضا ‏ ممهد(2: وفي ذلك الباب 
أصول من هذا الباب ؛ ولا خلاف بين علماء المسلمين في تحريم النسيئة في بيع 
الذهب بالذهب ٠‏ والورق بالورق ٠»‏ وبيع الورق بالذهمب ٠‏ والذهب بالورق » 
وأن الصرف كله لا يجوز إلا هاء وهاء ‏ قبل الافتراق ؛ هذه جملة اجتمعوا 
عليها » وثبت قوله ‏ َكَل فى ذلك : « إلاهاء وهاء » . بنقل الآحاد العدول 
أبقنا :4 وبا جهو عليه ع ذلك رقي د قدو لق و وعزلك كل اكات ف 
معناه مالم يخرجه عن ذلك الأصل دليل يجب التسليم له ؛ فقد اختلفوا من 
هذا الأصل في المسائل التي أوردناها في هذا الباب على حسبما ذكرناه عنهم فيه 
ممانزعوا به » وذهبوا إليه ٠»‏ وبالله العصمة والتوفيق . 

قال أبو عمر: حديث ابن عمر في اقتضاء الدنانير من الدراهم » 
والدراهم من الدنانير : جعله قوم معارضا لحديث أبي سعيد الخدري ‏ في هذا 
الباب» لقوله : ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ٠‏ وليس الحديثان بمتعارضين عند 
أكثر الفقهاء ٠.‏ لأنه ممكن استعمال كل واحد منهما » وحديث ابن عمر مفسر 
» وحديث أبى سعيد الخدري مجمل ٠»‏ فصار معناه : لا تبيعوا منهما غائبا - 
ليس في ذمة ‏ بتاجز. وإذا حملا على هذا لم يتعارضا ٠‏ وهذا الحديث حدثناه 
خلف بن قاسم ء. قال حدثنا أحمد بن محمد »ء عن عبيد بن آدم بن أبي 
إياس. قال حدثي ثابت بن نعيم » قال حدثنا آدم بن أبي إياس». قال حدثنا 
حماد بن سلمة » قال حدثنا سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عمر ء قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع » فآخذ مكان الدنانير دراهم » ومكان 
الدراهم دنانير » فسألت رسول الله كَِيّةِ عن ذلك. فقال : ١‏ لا بأس به إذا 
افترقتما وليس بينكما شئ ». 

وحدثتنا عبد الوارث بن سفيان » وسعيد بن نصر » قالا : حدثنا قاسم 
بن أصبغ » قال حدثنا أحمد بن زهير » وجعفر بن محمد ء. قالا : حدثنا 


زفق الياب القادم 8 


من باب بيع الذهب بالفضة تبر وعينًا 


عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة » قال حدثنا سماك بن حرب » عن سعيد 
بن جبير ء عن ابن عمر قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير » وآأخحذ 
الدراهم 3 وأبيع بالدراهم وآخحذ الدنانير فأتيت رسول الله كَليِْهٌ وهو في بيت 
حفصة . فقلت : يارسول الله. [ رويدك 2١(‏ أسألك : أبيع الإبل بالدنانير 
فآخذ الدراهم ٠‏ وأييع بالدراهم فآخذ الدنانير » [ وآخذ ]('© هذه من هذه ؟ 
فقال : « لا بأس أن تأخذها بسعر يومها 4 

وحدثناه عبد الله بن محمد . قال حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا موسى بن إسماعيل ؛ ومحمد ابن محبوب ‏ المعنى واحد. 
قالا حدثنا حماد » عن سماك بن حرب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عمر؛ قال 8 كنت أبيع الابل بالبقيع ‏ فذكره سواء بمعناه إلى آخره. قال أبو 
داود : وحدثنا الحسين بن الأسود » قال : حدثنا عبيد الله » قال أخبرنا 
إسرائيل . عن سماك- بإسناده ومعناه .والأول أتم لم يذكر بسعر [ يومها ا 
أصبغ 3 قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ » قال : حدثنا محمد بن سابق» 
قال حدثنا إسرائيل » عن سماك بن حرب غن سعيد بن جبير » عن ابن عمر»ء 
وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير . فأاتيت رسول الله تله وهو يريد أن يدخل 
حجرته ‏ فأخذت بثوبه فقلت : يارسول الله إني أبيع ببقيع الغرقد البعير 
بالدنائير وآخذ الدراهمء وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ؟ فقال رسول الله كَللِو: 


قال أبو عمر: لم يرو هذا الحديث أحد غير سماك بن حرب ٠.‏ عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عمر ‏ مسندا(؟؛ وسماك ثقة عند قوم » مضعف عند 


. ] كذا فى ( و) ووقع فى المطبوع: [ رويدًا‎ )١( 

(6) كذا فى ( و ) ووقع فى المطبوع: [ وآخذه ] . 

(©) كذا فى ( و ) ووقم فى المطبوع: [ يومكما ] . ٠‏ 

(:) وكذلك ذكر الترمذى. « وسماك كان ربما لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنهع 


كتاب البيوع ١١‏ 


آخرين؛ كان ابن المبارك يقول : سماك بن حرب ضعيف الحديث » وكان 
مذهب علي فيه نحو هذا. وقد روي عن ابن عمر معناه من قوله وفتواه . 

وروى أبو الأحوص هذا الحديث » عن سماك فلم يقمه » قال فيه عن 
سماك» عن سعيد بن جبير » عن ابن عمر : كنت أبيع الذهب بالفضة ٠‏ 
والفضة بالذهب؛ فأتيت رسول الله تَكِيةِ فقال : «إذا بايعت صاحبك . فلا 
تفارقه وبينك وبينه[ شيء ]("2) 1 


وكذلك رواه وكيع » عن إسرائيل » عن سماك » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عمر - كما قال أبو الأحوص ؛ ولم يقمه فجوده - إلا حماد بن 
سلمة. وإسرائيل - في غير رواية وكيع ؛ وهذا الحديث ممافات شعبة عن 
سماك » ولم يسمعه منه . فعز عليه » وجرى بينه وبين حسماد بن سلمة في 
ذلك كلام فيه بعض الخشونة ؛ ثم سمعه منه بعد . 

ذكر علي بن المديني» قال: قال أبو داود الطيالسي : سمعت خالد بن 
طليق» وأبا الربيع يسألان شعبة . وكان الذي يسأله خالد؛ فقال يا أيا 
بسطام » حدثني حديث سماك في اقستضاء الذهب من الورق: حديث ابن عمرء 
فقال شعبة: أصلحك اللّه» هذا حديث ليس يرفعه أحد إلى سماك ٠»‏ وقد 
حدثنيه قتادة» عن سعيد بن المسيب ٠‏ عن ابن عمر - ولم يرفعه. وأخبرنيه 
أيوب » عن نافع عن ابن عمر ‏ ولم يرفعه2"0» ورفعه سماك وأنا أفرق منه. 

وأما قوله في هذا الحديث بسعر يومكما » فلم يعول عليه جماعة من 
الفقهاء. وقد ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب » وكان أحمد بن حنبل يقول: 
يأخذ الدنانير من الدراهم » والدراهم من الدنانير ‏ في الدين وغيره بالقيمة . 


- كان يلقن فيتلقن ؛ قاله النسائىء وذكر ابن أبى خيشمة عن ابن معين أنه: أسئد 
أحاديث لم يسندها غيره» وهواثقة ») . 

(؟) كذا فى ( و) ووقع فى المطبوع: [ لبس ] . 
وحدثنا داود ابن أبى هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ولم يرفعه » المعرفة 


.) 1١١4/8 ( للبيهقى‎ 


(/25477) 0 5_مالك. عن حميد بن قب قيس المكي؛ عن مجاهد أنه قال كنت مع 
عيبلا اللد ين عمر فجاءة ضائغ ذتال : بالآنا عبد الرحسمن: إن أصنوغ 
الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فاستفضل في ذلك قدر 
عمل يدي . فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك . فجعل الصائغ يردد عليه 
المسألة وعبد الله ينهاه عن ذلك حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة 
يريد أن يركبها فقال عبد الله بن عمر : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم 
لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكه”" . 


قال أبو عمر: فى هذا الحديث النهى عن التفاضل فى الدنائير 
والدراهم إذا بيع شيء منها بجانسه وقوله فيه الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم 
إشارة إلى جنس الأصل لا إلى المضروب دون غيره بدليل إرسال ابن عمر 
الحديث على سؤال الصائغ له عن الذهب المصوغ .. وبدليل قوله كَل « الفضة 
بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن »2 ولا أعلم أحدا من العلماء 
حرم التفاضل في المضروب العين من الذهب والفضة المدرهمة دون التبر 
والمصوغ منهما إلا شيء جاء عن معاوية بن أبي سفيان روى عنه من وجوه وقد 
أجمعوا على خلافه فأغنى إجماعهم على ذلك عن الاستشهاد فيه بغيره » وفي 
قصة معاوية مع أبي الدرداء إذ باع معاوية السقاية بأكثر من وزنها(' بيان أن 
الربا في المصوغ وغير المصوغ والمضروب وغير المضروب . 

قال أبو عمر: فالفضة السوداء والبيضاء والذهب الأحمر والأصفر 
كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض. إلا مثلا بمثل. وزنا بوزن»ء سواء بسواء. 
على كل حال إلا أن تكون إحدى الفضتين أو إحدى الذهبين فيه دخل من غير 
جنسه ء فإن كانت كذلك لم يجز بيع بعضها ببعض البتة على حال إلا أن يحيط 
العلم أن الدخل فيهما سواء نحو السكة الواحدة لعدم الممائلة . لأنا إذا عدمنا 


. ولم أجده فى غير الموطأ‎ ٠ إسناده صحيح‎ )١( 
8 انظر الحديث السادس » من هذا الباب‎ )0( 


كتاب البيوع يفن 


حقيقة المماثلة» لم نأمن التفاضل» وقد ورد الشرع بتحريم الازدياد في ذلك» 
فوجب المنع حتى تصح الممائلة. وروى مالك. عن نافع» عن أبى سعيد 
الخدري. أن رسول الله يليد قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا 
تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا 
بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ؛ وسيأتي القول في معنى هذا 
الحديث في باب نافع إن شاء الله . 

قال أبو عمسر: الممائلة في الموزونات الوزن لا غير» وفي المكيلات 
الكيلء ولو وزن المكيل رجورت أن مكوة ممائلة إن شاء الله »ء وقد روي عن 
ابن عباس رضي الله عنه وعن بعض أصحابه في هذا الباب شيء لا يصح عنه 
إن شاء الله » لأنه قد روي عنه من وجوه خلافه » وهو الذي عليه علماء 
الأمصار فلم أر وجها في ذلك للإكثار . 

أخبرنا خلف بن سعيدء» قال حدثنا عبد الله بن محمد فألّ.حدتنا احيد 
بن خالد» قال حدثنا علي بن عبد العزيزء قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن 
دكين » قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعيم» أن أيا 
سعيد لقي ابن عباس فشهد على رسول الله يلِ أنه قال : « الفضة بالفضة» 
والذهب بالذهبء مثلا بمثل» فمن زاد ققد أربا »» فقال ابن عباس أتوب إلى 
الله فيما كنت أفتي به ورجع عنه . 


قال على : وحدثنا داود بن عمرو الضبى» قال حدثنا محمد بن مسلمء 
عن عمرو بن دينار» عن ذكوان أبي صالحء عن أبي سعيد الخدري قال سمعت 
رسول الله كك يقول : ١‏ الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهمء لا زيادة »» وبلغه 
قول ابن عباس قال أبو سعيد فقلت لابن عياس ماهذا الحديث الذي تحدث به 
أشىء سمعته من رسول الله يَكِيةِ أو شيء وجدته في كتاب الله ؟ فقال ابن 
عباس ماوجدته في كتاب الله» ولا سمعته من رسول الله كَل ولأنتم أعلم 
برسول الله وَل مني» ولكن أسامة بن زيد حدثني أن رسول الله يكلِيّهِ قال : 


«الربا في النسيئة) 17 قال علي وحدثنا عتيق بن يعقوب الزبيري» قال حدثني 
عبد العزيز بن محمدء عن إبراهيم ابن طهمان. عن أبي الزبيسر المكي» قال 
سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يفتى فى الدينار بالدينارين» فأغلظ له 
أبو أسيد . فقال له ابن عباس : نا كنك الى باذ الحدا توف راقن 
رسول الله كِ يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد » فقال أبو أسيد أشهد لسمعت 
رسول الله ككل يقول: «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم. وصاع حنطة بصاع 
حنطة» وصاع شعير بصاع شعيرء وصاع ملح بصاع ملح. لا فضل بين شئ من 
ذلك 2 فقال عبد الله بن عباس: هذا شئ إنما كنت أقوله برأبي» ولم أسمع 
فيه شيئًا . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» قال حدثنا سليمان بن حربء. قال حدثنا حماد بن زيدء قال حدثنا 
سلميان بن علي الربعي» عن أبي الجسوزاءء عن ابن عباس أنه رجع عن 
الصرف» وقال إنما كان ذلك رأيا مني . وهذا أبو سعيد يحدث به عن النبي 

وروى ابن وهب. قال أخبرني مخرمة بن بكير؛ عن أبيه قال سمعت 
سليمان بن يسار يزعم أنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن 
عفانء أن رسول الله كَكَِيةِ قال : ١‏ لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم 
بالدرهمين »299 . 

قال أبو عمر: لم أر ذكر ما روى ابن عباس» ومن تابعه في الصرف 
ولم أعده خلافا لما روي عنه من رجوعه عن ذلك». وفي رجوعه إلى خبر أبي 
سعيد المفسرء وتركه القول بخبر أسامة بن زيد المجمل»ء ضروب من الفقه 
ليس هذا موضع ذكرها » ومن تدبرها ووفق لفهمها أدركها وبالله التوفيق. وقد 


)١(‏ رواه البخارى 5١198(‏ . 201114 ومسلم فى الييوع )٠١١/15457(‏ وقوله: « الدينار 
بالدينار.... » موقوف . 


(؟) رواه مسلم فى البيوع 0/8/١5805(‏ . 


روي عن كثير من أصحاب مالك». وبعضهم يرويه عن مالك في التاجر يحفزه 
الخروج وبه حاجة إلى دراهم مضروبة» أو دنانير مضروبة» فيأتي دار الضرب 
بفضته أو ذهبه فيقول للضراب خذ فضتي هذه أو ذهبي. وخذ قدر عمل يدك» 
وادفع إلي دنانير مضروبة في ذهبي أو دراهم مضروبة في فضتىء هذه لأني 
محفوز للخروج» وأخاف أن يفوتني من أخرج معهء أن ذلك جائز للضرورة» 
وأنه قد عمل به بعض الناس . 

قال أبو عمر: هذاما يرسله العالم عن غير تدبر ولا [ رؤية ]للك 
وربما حكاه لمعنى قاده إلى حكايته» فيتوهم السامع أنه مذهبه فيححمله عنه» 
وهذا عين الرباء» لأن رسول الله كَلِهِ قال : « من زاد أو ازداد فقد أربئن ا 
وقال ابن عمر للصائغ لاء فى مثل هذه المسألة سواء ونهاه عنها » وقال : هذا 
عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم» وهذا قد باع فضة بفضة أكثر منهاء وأخذ في 
المضروب زيادة على غير المضروب. وهو الربا المجتمع عليه» لآنه لا يجوز 
مضروب الفضة ومصوغها بتبرهاء ولا مضروب الذهب ومصوغه بتبره وعينه 
إلا وزنا بوزن» عند جميع الفقهاء» وعلى ذلك تواترت السنن عن النبي عَكلةِ. 

حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن يكرء حدثنا أبو داود. 
حدثنا الحسن بن على» حدثنا بشر بن عمرء حدثنا همام» عن قتادة» عن أبى 
الخليل.» عن فيطل الكل عن أبي الأشعث الصنعاني» عن عبادة إن 
الصامت. أن رسول الله يََلِيّةّ قال : « الذهب بالذهب تبره وعينه» والفضة 
بالفضة تبرها وعينهاء يعني وزنا بوزن» مثلا بمثل» يدا بيدء من زاد أو ازداد فقد 
أربى :!"). مختصراء قال أبو داود : ورواه سعيد بن أبي عروبة وهشام عن 
قتادة عن مسلم بن يسار » وقد ذكرنا خبر عبادة بكثير من طرقه في مواضع من 
هذا الكتاب . وقد ردابن وهب هذه المسألة عن مالك وأنكرها . وزعم 
الأبهري أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة ولكلا يفوت السوقء قال وليس 


. كذا فى (1) ووقع فى المطبوع: [ رواية ] ولعلها: [ روية ] بدون همز‎ -)١( 
. تقدم‎ )0( 
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الربا إلا على من أراد أن يربي ممن يقصد إلى ذلك ويبتغيه» ونسي الأبهري 
أصله في قطع الذرائع وقوله فيمن باع ثوبا بنسيئة وهو لا نية له في شرائه؛ ثم 
يجده في السوقء أنه لا يجوز له أن يبتاعه منه بدون ما به باعه» وإن لم يقصد 
إلى ذلك ولم يبتعه. ومثل هذا كثير . ولو لم يكن الربا إلا على من قصده 
ماحرم إلا على الفقهاء خاصة. وقد قال عمر : لا يتجر في سوقنا إلا من فقه 
وإلا أكل الربا » والأمر في هذا بين لمن رزق الإنصاف وألهم رشده. 

حدثنا أحمد بن عبد الله. قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى» قال 
حدثنا الطحاوي. قال حدثنا المزني» قال حدئنا الشافعي» قال حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن وردان الرومي». أنه سأل ابن عمر فقال : إني رجل أصوغ الحلي 
ثم أبيعه» واستفضل فيه قدر أجرتي أو عمل يدي ٠‏ فقال ابن عمر : الذهب 
بالذهب لا فضل بينهما » هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم. قال الشافعي : 
يعني بقوله صاحبنا عمر بن الخطاب قال : وقول حميد عن مسجاهد عن ابن 

قال أبو عمبر: قول الشافعى عندي غلط على أصلهء لأن حديث 
ابن عيبنة في قوله صاحبنا مجمل يحتمل أن يكون أراد رسول الله بك وهو 
الأظين فيد ويحتمل أن يكون أراد عمرء فلما قال مجاهد عن ابن عمر : 
هذا عهد نبيناء فسر ما أجمل وردان الرومى » وهذا أصل مايعتمد عليه 
الشافعي في الآثارء ولكن الناس لا يسلم منهم أحد من الغلط » وإنما دخلت 
الداخلة على الناس من قبل التقليدء لأنهم إذا تكلم العالم عند من لا ينعم 
النظر بشيء كتبه وج عله دينا يرد به ما خالفه؛ دون أن يعرف الوجه فيه فيقع 
الخلل» وبالله التوفيق . 


د د 


كتاب البيوع / 1١”‏ 


(005/7) ه - مالك. أنه بلغه عن جده مالك بن أبى عامرء أن عثمان بن عفان 
قال : قال رسول الله يكل « لا تبيعوا الدينار بالدينارين » ولا الدرهم 
بالدرهمين )230. 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته ‏ فيما 
علمت . ورواه ابن أبي حازم » عن مالك ٠‏ عن مولى لهم » عن مالك بن 
أبي عامر ‏ وابن أبي حازم [ فيما خولف فيه لا يحتج به ]20 . ٠‏ 

حدثنا خلف بن قاسم . حدثنا بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله » حدثنا 
أحمد بن داود بن موسى . حدثنا يعقوب بن حميد » حدثنا عبد العزيز بن 
أبي حازم » عن مالك بن أنس ٠.‏ عن مولى لهم » عن مالك بن أبي عامر . 
عن عثمان بن عفان أن النبي وَيِةِ قال : « لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا 
الدرهم بالدرهمين ». 

يقال : اسم هذا المولى : كيسان - ولا يصح . وهذا الحديث يرويه بكير 
بن الأشج » عن سليمان بن يسار » عن مالك بن أبى عامر » عن عشمان ‏ 
رضى الله عنه ‏ مسئدا . 
مسئدا: 

أخيرنا عبد الله بن محمد .بن يوسف ء وسعيد بن سيدا ء قالا حدثنا غبد 
الله بن محمد بن على » قال حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد » قال حدثنا عبيد 
بن مميحنمد الكشوري- إملاء يصنعاه- قال حدثنا يزيد بن خالد الدملى» قال 


. رواه مسلم فى البيوع (0مه1/ماا)‎ )١( 

(1) كذا في: ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ من كبار أصحاب مالك ] ولا أرى أن ذلك 
متعارض لأنه كان من الذين تدور عليهم الفتوى فى أخر زمان مالك إلا أنه لم يكن 
يعرف بطلب الحديث إلا كتب أبيه كما قال أحمد بن حنبل فهو من جهه الفقه: من 
كبار أصحاب مالك. ومن جهة الحديث والضبط: لا يحتج به فيما خولف فيه . 
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حدثنا عبد الله بن وهب ٠»‏ قال حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه » قال : 
سمعت سليمان بن يسار أنه سمع مالك , بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن 
غفان - أن رسول الله كَلِلَةِ قال: لا تبيعواالدينار بالدينارين» ولا الدرهم 
بالدرهمين ». 

قال أحمد بن خالد : قال لنا الكشوري يزيد بن خالد كتبت عنه بمكة » 
وكان يحدث عن لبقن وكوان ات الحابن اديه قال أحمد : : في هذا 
الحديث رحلة . 


أخبرنا إبراهيم بن شاكر » قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى . قال 
حدثنا محمد بن أيوب الرقي ٠‏ قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ٠‏ قال 
حدثنا عمرو بن مالك » قال حدثنا عبد الله بن وهب . قال حدثنا مخرمة بن 
بكير » عن أبيه قال : أخبرني سليمان بن يسار أن مالك بن أبي عامر حدثه 
عن عشمان » عن النبي يكل قال : ٠‏ لا تبييعوا الدينار بالدينارين: ولا الدرهم 
بالدرهمين ». قال أحمد بن عمرو البزار : وهذا الحديث قد رواه أبو سهيل 
بن مالك » عن أبيسه » عن عثمان ؛ رواه عاصم بن عبد العزيز الأشسجعي - 
وعاصم ليس بالقوي . ولا يروى هذا الحديث عن عثمان إلا من حديث مالك 

ا عامس , 


قال أبو عمر: حديث أبى سهيل فى هذا عن أبيه .» حدثناه خلف 
بن القاسم ء قالاحدضا طبن الوفاك بن محمد بن بهل بن طون التفص :: 
قال حدثنا أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى ٠»‏ قال حدثنا أبو مسوسى إسحاق 
ابن موسى الأنصاري » قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي 3 عن أبي 
سهيل بن مالك . عن أبيه » عن عثمان بن عفان . قال : قال رسول الله 
عد : « لا تبايعوا الدرهم بالدرهمين, ولا الدينار بالدينارين 6 ش 


وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في مواضع من كتابنا هذا والحمد 
لله . 


4 
ل 
2 

1 
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0000/0 5- مالك . عن زيد بن أسلم . عن عطاء بن يسار أن معاوية ابن أبي 
الدرداء : سمعت رسول الله يَكةِ ينهى عن مثل هذاء إلا مثلا بمثل» فقال 
له معاوية : ماأرى بهذا بأساء فقال أبو الدرداء : من يعذرنى من 
معاوية. أنا أخبره عن رسول الله بك ويخبرني عن رأيه ؟ لا أساكنك 
عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل » وزنا بوزن7" . 

قال أبو عمر: قد ذكرنا أبا الدرداء عويمرا رحمه الله في كتاب 
الصحابة بما يغنى عن ذكره هاهنا ء» وكذلك ذكرنا معاوية هنالك . 

[ وقد تقدم فى هذا الكتاب ذكر وفاة عطاء بن يسار ووفاة معاوية سنة 
ستين ومات أبو الدرداء سنة اثنتين وثلاثين على إختلاف فى ذلك ]20 . 

والسقاية : الآنية » قيل : أنها آنية كالكاأس وشبهه . يشرب بها. وقال 
الأخفئش السقاية الإناء الذي يشرب به. 

وقال أبو عبيدة في قوله عز وجل : ( جعل السقاية في رحل أخيه 4 4 
قال : السقاية مكيال كان يسمى السقاية. وقال غيره : بل [ كان ]0 إناء يشرب 
فيه . 

وذكر ابن حبيب عن مالك . قال : السقاية البرادة يبرد فيها الماء تعلق . 
وقال الأخفئش : أهل الحجاز يسمون البرادة سقاية » ويسمون الحجوض الذي 
فيه الماء سقاية . 


وقال ابن وهب : بلغني أنها كانت قلادة خرز 2 وذهمب م وورقف ٠.‏ 


. رواه أحمد (2)558/5 والنسائى 27/0 من طريق مالك وإسناده صحيح‎ )١( 
. ) زيادة من ( د‎ )( 
. ] كذا فى ( د ) ووقع فى المطبوع: [ كل‎ )( 


1 باب بيع الذهب بالفضة تبر وعيئًا 


وقال ابن حبيب : من قال أن السقاية قلادة فقد وهم وأخطأ ء وهو قول 
لاوجه له عند أهل العلم باللسان . 

قال أبو عمر: ظاهر هذا الحديث الانقطاع لأن عطاء لا أحفظ له 
سماعا من أبي الدرداء ٠‏ وماأظنه سمع منه شيئا لآن أبا الدرداء توفي بالشام في 
عن معدا بن عبد العردر + 

وقال الواقدي : توفى أبو الدرداء سنة اثنتين وثلاثين » ومولد عطاء بن 
مار سة إحدئ وعشرين وقيل سن مكرين.: 

قال أبو عمر: وقد روى عطاء بن يسار» عن رجل من أهل مصرء 
عن أبي الدرداءء حديث لهم البشرى ٠»‏ وممكن أن يكون سمع عطاء بن يسار 
هريرة » وعبد الله بن عمرو بن العاصي وعبد الله بن عمر » وجماعة من 
الصحابة هم أقدم موتا من معاوية. ولكنه لم يشهد هذه القصةء لأنها 
كانت في زمن عمر » وتوفي عمر سنة ثلاث وعشرين » أو أربع وعشرين من 
الهجرة . 

واختلف فى وقت وفاة عطاء بن يسارء فقال الهيثم بن عدي : توفي سنة 
سبع وتسعين » وقل الواقدي : توفي عطاء بن يسار سنة ثلاث ومائة» وهو 
عن عطاء بن يسار » وأنكرها بعضهم » لأن شبيها بهذه القصة عرضت لعاوية 
مع عبادة بن الصامت » وهي صحيحة مشهورة محفوظة لعبادة مع معاوية من 
وجوه وطرق شتى”" . 


)١(‏ قال الزرقانى فى شرح الموطأ (5/ 7174) متعقبًا لابن عبد البر: «الاسناد صحيح وإن 
لم يرد من وجه آخرء فهو من الافراد الصحيحة. والجمع ممكن بتعدد الحادثة» . 


كتاب البيوع فيل 


وحديث تحريم التفاضل في الورق بالورق ٠»‏ والذهب بالذهبء. لعسبادة 
محفوظ عند أهل العلم » ولا أعلم أن أبا الدرداء روى عن النبي يَكِهٌ في 
الصرف ولا في بيع الذهب بالذهب . ولا الورق بالورق حديثا والله أعلم . 

وكان معاوية يذهب إلى أن النهي والتحريم إنما ورد من رسول الله بَكةِ في 
الدينار المضروب والدرهم المضروب لا في التبر من الذهب والفضة بالمضروب» 
ولافي المصوغ بالمضروب» وقيل : إن ذلك إنما كان منه في المصوغ خاصة 
والله أعلم حتى وقع له مع عبادة ما يأتي ذكره في هذا الباب ؛ وقد سأل عن 
ذلك أبا سعيد بعد حين » فأخبره عن النبى َكل بتحرد يم التفاضل في الفضة 
بالفقة والذهت بالذعب + عرفا 0 

وإنما كان سؤاله أبا سعيد استثبانًا لأنه كان يعتقد أن النهي إنما ورد في 

العين» ولم يكن- والله أعلم- علم بالنهي حتى أعلمه غيره؛ وخفاء مثل هذا 
على مثله غير نكير» »لأنه من علم الخاصة. وذلك موجود لغير واحد من 
السسان:. 

ويحتمل أن يكون مذهبه » كان كمذهب ابن عباس ؛ فقد كان ابن عباس 
- وهو بحر في العلم ‏ لا يرى بالدرهم بالدرهمين يدا بيد بأسا حتى صرفه عن 
ذلك أبو سعيد 

وذكر الحلواني » قال : حدثنا محمد بن عيسى » قال : أخخصبرنا هشيم . 
قال: أخبرنا أبو حرة » قال : : سأل رجل ابن سيرين عن شيء فقال : لا علم 
لي به ٠‏ فقال الرجل : إني أحب أن تقول فيه برأيك » قال : إني أكره أن 
أقول فيه برأي ثم يبدو لي غيره » فأطلبك فلا أجدك » أن ابن عباس قد رأى 
ٍِ في الصرف رأيا ثم رجع عنه. 

أخبرني عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا 
بكر بن حماد . قال حدثنا مسدد . قال : حدثنا حماد [ عن 217 سليمان 


)١(‏ كذا فى: ( د ) ووقم فى المطبوع: [ بن ] وهو خطأ فحماد بن زيد هو الذي يروي 
عن سليمان بن علي الربعي ويروي عنه مسدد ولا يوجد فى الرواه من يسمئ حماد 
بن سليمان الربعي . 


17 ياب بع الذهب بالفضة تبر وعيئًا 


بالدرهمين» والدنيار بالدينارين يدا بيدء فقدمت العراق فأفتيت الناس بذلك» 
ثم يلغني أنه نزل عن ذلك فقدمت مكة فسألته فقال لي: إنما كان ذلك رأيا 
منى »2 وهذا أبو سعيد يحدث عن النبى عليه ينهى عله . 

قال أبو عمر: حديث أبي سعيد في الصرف عند مالك عن نافع عن 
أبي سعيد يأتي ذكره في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله(" . 

فغير نكير أن يخفى على معاوية ماخفي على ابن عباس . 

وقد روينا عن معاوية ‏ كما قدمنا ذكره ‏ أنه كان يذهب إلى أن الربا في 
المضروب دون غيره وهو شيء لا وجه له عند أحد من أهل العلم 3 وقد قلنا : 
أن قصته المذكورة في هذا الحديث مع أبي الدرداء لا توجد إلا فى حديث زيد 
هذا . 

[ وقد ذكرنا فى باب موسى بن أبي تميم آحاديث فى رجوع ابن عباس عن 
الصرف حسابا ]9 . 

وإذا كان ابن عباس. وعمر قبله ١‏ وأبو بكر قبلهما . يخفى عليهم ما : 
يوجد عند غيرهم تمن هو دونهم» فمعاوية أحرى أن يوجد عليه مثل ذلك مع 
أبى الدرداء . 

وأما قصة معاوية مع عبادة » فحدثنى أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» 
قال : حدثنا قاسم بن أصبغ 3 قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة. قال حدثنا 
يزيد ين هارون» قال حدثنا إسماعيل بن أبى خالد» عن حكيم بن جابر ١‏ عن 
عبادة بين الصامت ». قال : سمعت رسول الله يَكَلْديقول : «الذهب بالذهب 
مشلا بمثل . الكفة بالكفة.والفضة بالفضة مثلا بمثل. الكفة بالكفة. والبر 


00( زيادة من: ( د ) وانظر باب بيع الذمب بالفضة تبر وعيتاً . 


كتاب البيوع قل 


بالبر. مثلا بمثل» يدا بيد. والشعير بالشعير مثلا بمثل. يدا بيد. والتمر بالتمر مثلا 
بمثلا يدا بيد 21 قال حتى ذكر الملح بالملح »؛ مثلا بمثل يدا بيد » قال معاوية : 
إن هذا لا يقول : شيئاء فقال لى عبادة : والله لا أبالى أن أكون بأرضكم 


هذه(3) , 


وحدثتا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ٠»‏ قال 
حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا عبيد الله بن عمر » قال : حدثنا يحيى بن 
سعيد القطان عن إسماعيل » قال : حدثني حكيم بن جابر » عن عبادة بن 
الصامت . قال سمعت رسول الله كِةِ فذكر نحمه إلى قوله : الملح بالملح . 
وقال : قال معاوية إن هذا لا يقول شيئا ٠‏ فقال عبادة : إني والله ما أبالي أن 
لا أكون بأرض [ بها ]''' معاوية . أشهد أنى سمعت رسول الله وَل يقول 
ذلك . ْ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان . قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ٠‏ قال : 
حدثنا بكر بن حماد : قال حدثنا مسدد بن مسرهد . قال : حدثنا معتمر بن 
سليمان » عن خالد الحذاء » قال : أنبأنا أبو قلابة » عن أبى أسماء » عن 
عبادة بن الصامت أنهم أرادوا بيع آنية من فضة إلى العطاء » فقال عبادة : قال 
رسول الله كَل : «الذهب بالذهب . والفضة بالفضة . والبر بالبر» والتمر 
بالتمر والشعير بالشعير . والملح بالملح » يدا بيد » مثلا بمثل . من زاد أو ازداد 
فقد أربى». 

هكذا قال المعتمر عن خالد الحذاء عن أبى قلابة » عن أبى أسماء » وهو 
خطأ والصواب في هذا الحديث ما قاله أيوب عن أبى قلابة عن أبى الأشعث» 
وقول المعتمر عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء خطأ » وقد خالفه الثوري 
وغيره عن خالد . 1 


)١(‏ رواه النسائى من طريق إسماعيل بن خالد عن حكيم بن جابر» ورواه مسلم من 
جه آخر عن عبادة» وقد تقدم 8 
(1) زيادة من ( د) . 


نكيل باب بيع الذهب بالفضة تبر وعيئًا 


وأخطأ أيضا المعتمر فى قوله : إن الآنية بيعت إلى العطاء. وإنما بيعت في 
أعطيات الناس لا إلى العطاء .. وإنما الحديث لأبي قلابة عن أبي الأشعث 
الصنعاني» عن عبادة . لا أبي قلابة » عن أبي أسماء » كذلك روى الثوري» 
عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة ذكر وكيع , وعبد الرزاق ٠‏ وعبد الملك بن 
الصباح الديناري» كلهم عن الثوريء عن خالد الحذاء » عن أبي قلابة » عن 
أبي الأشعث الصنعاني ٠.‏ عن عبادة بن الصامت ٠‏ قال : كان معاوية يبيع 
الآنية من الفضة بأكثر من وزنها » فقال عبادة: سمعت رسول الله كَل 
يقول:« الذهب بالذهب . وزنا بوزن . والفضة بالفضة . وزنا بوزن » والبر بالبر 
» مثلا بمشل » والشعير بالشعير » مثلا بمثل » والسمر بالتمر ء مغلا بمثل » والملح 
بالملح» مثلا بالمثل » وبيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم. والبر بالشعير يدا 
بيد كيف شئتم . والتمر بالملح يدا بيد كيف شئكتم ». هذا لفظ حديث عبد 
الرزاق » وقال وكيع : إذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شتتم . 

وحدثنا سعيد بن نصر. قال حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثهم قال : حدثنا 
ابن وضاح., قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدثنا عبد الوهاب بن 
عبد المجيد » عن أيوب ٠‏ عن أبي قلابة » عن أبي الأشعث . قال : كنا في 
غزاة وعلينا معاوية» فأصبنا ذهيا » وفضة ٠»‏ فأمر معاوية رجلا ببيعها الناس فى 
أعطياتهم . فتنازع الناس فيهاء فقام عبادة فنهاهم فردوها فأتي الرجل معاوية 
فشكا إليه» فقام معاوية خطيبا » فقال : ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله 
كد أحاديث يكذبون فيها لم نسمعها ؟ فقام عبادة» فقال : والله لنحدثئن عن 
رسول الله بما سمعنا وإن كره معاوية . قال رسول الله تَكلِْةِ : « لا تبيعوا 
الذهب بالذهب ., ولا الفضة بالفضة . ولا التمر بالدمرء ولا البر بالبرء ولا 
الشعير ب«شعير ء ولا الملح بالملح , إلا مثلا بمثل » سواء بسواء عينا بعين » . 

وحدثنا عبد الوارث » حدثنا قاسم . حدثنا أحمد بن زهير » حدثنا عبد 
الله بن عمر » حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب ٠‏ عن أبى قلابة » قال : كنت 
فى جلقة العام فيها كملع بن سار + فتجناء ابن الأعطة م قالزا:: أبر 


الأشعث ؟ فجلس . فقلت : حدث أخاك حديث عبادة بن الصامت ؟ قال : 
نعم ٠‏ غزونا وعلى الناس معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنية 
من فضةء فأمر معاوية رجلا ببيعها في أعطيات الناسء» فتنازع الناس في ذلك» 
فبلغ عبادة بن الصامت ذلك ٠‏ فقال : إني سمعت رسول الله َل وإن كره 
معاوية » أو قال : أو رغم معاوية . ماأبالي أن أصحبه في جنده ليلة سوداء » 
قال حماد هذا . أو نحوه. 


وروى هذا الحديث محمد بن سيرين» عن محمد بن يسار ٠»‏ وعبد الله بن 
عبيدء عن عبادة : حدثنا عبد الوارث بن سفيان . قال : حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال : حدثنا أحمد بن زهير . قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم»؛ عن سلمة بن علقمة » عن محمد بن سيرين ٠»‏ قال : 
حدثني مسلم بن يسار » وعبد الله بن عبيد » وقد كان يدعى ابن هرمز ؛ قالا: 
جمع المنزل بين عبادة بن الصامت» وبين معاوية . إما في بيعة . أو في 
كنيسة. فقام عبادة فقال : نهى رسول الله عن الذهب بالذهب». فذكر نحو 
ماتقدم. وزاد : وأمرنا أن نبيع الذهمب بالفضة ٠»‏ والفضة بالذهب ٠‏ والبر 
بالشعيرء والشعير بالبر » يدا بيد » كيف شئنا. 

وحدثنا عبد الوارث » قال :حدثنا قاسم ٠.‏ قال : حدثنا محمد ابن أبي 
العوام»؛ قال : حدثنا يزيد بن هارون ٠.‏ قال : حدثنا هشام بن حسان. عن 
محمد بن سيرين » عن رجلين» أحدهما مسلم بن يسار » عن عبادة بن 
الصامت نحوه . 

وحدثنا سعيد بن نصرء - قراءة مني عليه - أن قاسم بن أصبغ حدثهمء 
قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي. قال : حدثنا الحميدي . قال: 
حدثنا سفيان» قال: حدثنا ابن جدعان » عن محمد بن سيرين » عن مسلم بن 
يسار » عن عبادة بن الصامت . قال : قال رسول الله كلِةِ : «الذهب 
بالذهب. مشلا بمثل؛ الورق بالورق مشلا بمثل والتمر بالسمر مشلا بمثل والحنطة 
بالحنطة » مشلا بمثل » والشعير بالشعير » مثلا بمثل , - ححتى خص الملح بالملح 


مثلا بمثل - فمن زاد أو ازداد فقد أربى ». 
واللفظ لحديث الحميدي . 


وروي هذا الحديث بكر المزني » عن مسلم بن يسار » عن عبادة » كما 
رواه محمد بن سيرين. 1 

حدثنا عبد الوارث» قال : حدثنا قاسم » قال حدثنا أحمد بن زهيرء قال 
حدثنا موسى بن إسماعيل ». قال : حدثنا ميارك بن فضالة » قال : حدثنا 
بكر بن عبد الله المزني » عن أبي عبد الله مسلم بن يسار . قال : خطب 
معاوية بالشام. فقال : مابال أقوام يزعمون أن النبي عليه السلام نهى عن 
الصرف؟ وقد شهدنا النبي عليه السلام ولم نسمعه نهى عنه » فقام عبادة بن 
الصامت» فقال : سمعت رسول الله كلك ينهى أن يباع الذهب بالذهب إلا مثلا 
بمثل » والورق بالورق إلا مغلا بمثل ء وذكر سعة أشياء : البر والتمر ؛ 
والشعيره والملح إلا مثلا بمثل» لنحدثن بما سمعناء وإن كرهت يامعاوية؛ 
لندعنك. ولنلحقن بأمير المؤمنين ٠»‏ فقال : أيها الرجل أنت وماسمعت. 

حدثنا أحمد بن قاسم . قال : حدثنا قاسم بن أصبغ . قال : حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة ١‏ وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم 
بن أصبغ . قال : حدثنا محمد بن الجهم السمري » قالا جميعاً : حدثنا يزيد 
بن هارون ٠‏ قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن مسلم بن 
يسار » عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت أنه قام فقال : يأأيها 
الناس إنكم قد أحدثتم سوعا لا أدري ماهي ؟ وإن الذهب بالذهب وزنا بوزن 
تبره وعينه يدا بيد» زاد محمد بن الجهم : والفضة بالفضة » وزنا بوزن ٠‏ يدا 
بيدء تبرها » وعينها . ثم اتفقا ولا بأس ببيع الذهب بالفضة . والفضة 
أكثرهما يدا بيد . ولا يصلح نساءء والبر بالبر » مدى بمدى . يدا بيدء 
والشعير بالشعير ٠‏ مدى بمدى يدا بيد؛ ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير 
أكثرهما . يدا بيد » ولا يصلح نسيئة ؛ والتمر بالتمره حتى عد الملح بالملح ١‏ 


مثلا بمثل يدا بيد من زاد أو ازداد فقد أربى . 


كتاب البيوع يفل 


قال قتادة : وكان عبادة بدريا عقبيا أحد نقباء الأنصار » وكان بايع رسول 
الله كَديِيْدّ على أن لا يخاف فى الله لومة لا » هكذا رواه ابن أبي عروبة عن 
قتادة عن مسلم بن يسار موقوفاء فذكر الحديث 2 وتابع هشام الدستوائي 
سعيد بن أبى عروبة على هذا الإسناد. عن قتادة عن مسلم بن يسار. 

ورواه همامء عن قتادة. عن أبي الخليل» عن مسلم المكي» عن أبي 
الأشعث الصنعاني» عن عبادة بن الصامت, عن النبي يَكِيدِ مثله بمعناه وسعيدء 
وهشام» كلاهما عندهم أحفظ من همام ء فهذا مابلغنا في قصة معاوية مع 
عبادة في بيع الآنية بأكثر من وزنها ذهبا كانت أو فضة » وذلك عند العلماء 
معروف لعاوية مع عبادة لامع أبي الدرداء ‏ والله أعلم : وممكن أن يكون له 
مع أبي الدرداء مثل هذه القصة أو نحوها 3 ولكن الحديث فى الصرف محفوظ 
لعبادة وهو الأصل الذي عول عليه العلماء فى باب الربا » ولم يختلفوا أن فعل 
إلا مثلا بمثل تبرهما وعينهما ومصوغهما ٠»‏ وعلى أي وجه كانت » وقد مضى 
في باب حميد بن قيس حديث ابن عمر في الصائغ الذي أراد أن ياخذ فضل 
عمله ء فقال ابن عمر : لاء هذا عهد نبينا إلينا » وعهدنا إليكم. 

وحدثتنا عبد الوارث بن سفيان . قال : حدثنا قاسم ب بن أصبغ » قال 
حدثنا محمد بن وضاح 34 قال 9 حدثنا موسى بن معاوية ».قال : حدتثنا 
وكيع . قال حدثنا سقيان» عن خالد الجحذاء , عن أبي قلابة 031 عن أبي الأشعث 
الصنعانى 3 عن عبادة » قال : قال رسول الله عَللِبدِ 1 « الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة: والبر بالبرء والشعير بالشعير, والتمر بالتمرء والملح بالملح: 
مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا 
كان يدا بيد ؛. 


وقرأت على عبد الوارث» أن قاسما حدثهمء قال : :. حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا أبو نعيم» قال : حدثنا أمي الصيرفي» قال: حدثنا 
أبو صالح سنة ماثةء قال: كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى عماله: أن 


ليق باب بيع الذهب بالفضة تبر وعيئًا 


الل ااا 
لايشتروا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل . ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل» 
ولاالحتطة بالحنطة إلا مشلا بمثل » ولا الشعير بالشعير » إلا مثلا بمثل » ولا 
التمر بالتمرء إلا مثلا بمثل . 

قال أبو عمر: على هذا مذهب الصحابة » والتابعين » وجماعة 
فقهاء المسلمين» [ إلا فى البر والشعير فإنهم اختلفوا فى ذلك 2١1]‏ فلا وجه. 
للاكثار فيه . 

حدثني خلف بن القاسم بن سهل الحافظ : قال : حدثنا أبو الميممون 
البجلي عبد الرحمن بن عمر بدمشق ٠»‏ قال : حدثنا أبو زرعة » قال : حدثنا 
محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة » عن برد بن سنان » عن إسحق بن 
قبيصة بن ذؤيب» عن أبيه : أن عبادة أنكر على معاوية شيئا » فقال : لا 
أساكتك بأرض أنت بها » ورحل إلى المدينة فقال له عمر : ما أقدمك ؟فأخيره 
فقال : ارجع إلى مكانك ٠‏ فقبح الله أرضا لست فيها ولا أمثالك » وكتب إلى 
معاوية : لا إمارة لك عليه . 


قال أبو عمر: فقول عبادة : لا أساكنك بأرض أنت بها » وقول أبي 
الدرداء - على مافي تحديث زيد بن أسلم - يحتمل أن يكون القائل ذلك قد 
خاف على نفسه الفتنة لبقائه بأرض ينفذ فيها في العلم قول خلاف الحق عنده. 
وربما كان ذلك منه أنفة» لمجاورة من رد عليه سنة علمها من سنن رسول الله 
يَكِيدِ برأيه » وقد تضيق صدور العلماء عند مثل هذا » وهو عندهم عظيم : رد 
السنن بالرأي . 

وجائز المرء أن يهجر من خاف الضلال عليه » ولم يسمع منه ء ولم 
يطعه. وخاف أن يضل غيره وليس هذا من الهجرة المكروهة » ألا ترى أن 
رسول الله يَكلدٍ أمر الناس أن لا يكلموا كعب بن مالك حين أحدث في تخلفه 
عن تبوك مااحدت > حن تان الله .عليه © وهذا أضل فندالعلحاة فى مسجانة 


. ) زيادة من ( د‎ )١( 


كتاب البييوع خرن 


من ابتدع . وهجرته » وقطع الكلام معه . 
وقد حلف ابن مسعود أن لا يكلم رجلا رآه يضحك في جنازة. 
أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى » قال : حدثنا أحمد بن سعيد » قال : 
حدثنا عبد الملك بن بحر » قال : حدثنا موسى بن هارون ٠»‏ قال : حدثنا 
العباس بن الوليد . قال : حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسى» 
عن رجل من عبس ٠‏ أن ابن مسعود رأى رجلا يضحك في جنازة ٠‏ فقال : 
تضحك وأنت فى جنازة ؟ والله لا أكلمك أبدا . 


وغير نكير أن يجهل معاوية ما قد علم أبو الدرداء وعبادة» فإنهما جليلان» 
من فقهاء الصحابة وكبارهم. 
قال أبو عمسر: حديث عبادة المذكور فى هذا الباب - وإن كانوا قد 
اختلموا فى إسناده - فهو عند جماعة تياد الأمصار أصَل مايدور عليه 
عندهم معانى الربا؛ إلا أنهم قد اختلفت مذاهيهم في ذلك . على ماأوضحتناء 
في باب ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان من هذا الكتابء. والحمد 
قال أبو عمر: ولا يوجد عن النبى تَكِةِ شىء ذكر فيه الربا غير هذه 
السعنة"الأغناء المذكورة فى ديت عبادة + وهن الذهب + والفغية .والين؛ 
والشعيرء والتمرء والملح فليا شاع علا المسلمين القائلين بالقياس 
أصول الربا » وقاسوا عليها ما أشبهها وما كان فى معناها . واستدلوا بقوله 
في الحديث : حتى خص الملح بالملح سهان الملح أصلا لكل إدام 2 
فحرموا التفاضل في كل إدام » كما حرموا التفاضل في كل مأكول . على 
علل أصولها مستنبطة من هذا الحديث ٠.‏ فذهب العراقيون إلى أن العلة فيها 
الكيل » والوزن » لأن كل ماذكر من الأنواع الستة لم تخل من كيل أو وزن » 
وكذلك جاء الحديث به نصا » قال فى الذهب وفى الورق : « وزنا بوزن ». 
وقال في غير ذلك: « مدى بمدى » ونحو ذلك. 7 


1١6‏ باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا 


وسثئل الشافعي فقال : العلة في ذلك الأكل لا غير ءإلا في الذهب 
والورق ٠‏ فلم يقس 55 غيرهماء لأنهما أثمان المبيعات ٠‏ وقيم المتلفات» 
وكذلك قول أصحاب مالك فى الذهب ». والورق ٠»‏ وعللوا الأربعة بأنها 
أقوات مدخرةء فأجازوا التفاضل فيما لا يدخر إذا كان يدا بيد . ولا بأس 
عندهم برمانة برمانتين ٠»‏ وتفناحة بتفاحتين » أو ماكان مثل ذلك ٠.‏ يدا بيد 
وذلك غير جائز عند الشافعى لأن علته فى ذلك الأكل ٠‏ وسواء عنده مايدخر. 
ومالا يدخر . 1 1 

والربا عند جماعة العلماء فى الصنف الواحد يدخله من جهتين » وهما : 
النساء» والتفاضل ٠‏ فلا يجوز شيء من الأنواع الستة بمثله إلا يدا بيد مثلا 
بمشل» على ما نص عليه الرسول يكل فإذا إختلف الجنس جاز فيه التفاضل. 
ولم يجز فيه النساء ٠‏ لقول رسول الله يك : « بيعموا الذهب بالورق » كيف 
شتتم يدأ بيد» وبيعوا البر بالشعيرء كيف شتتم يدا بيد » . 


إلا أن مالك جعل البر » والشعير » جنساً واحداً » فلم يجز فيه التفاضل 
لشيء رواه عن سعد بن أبي وقاص . وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد 
يغوث». وسليمان بن يسار ؛ وخالفه فى ذلك جماعة فقهاء الأمصار . 


سفيان من كتابنا هذا إن شاء الله . 

قال أبو عمر: لا ربا عند العلماء فى غير هذه الأنواع الستة » وما 
كان في معناها في عللهم وأصولهم التي ذكرنا 2( ولا حرام عندهم في شيء من 
البيوع بعد ما تضمنت أصولهم المذكورة فى هذا الباب - على ما وصفنا - إلا 
من طريق الزيادة في السلف ٠»‏ والقول بالذرائع عند من قالها وهم مالك». وأبو 
حنيفة» وأصحابهما. 


وكان سعيد بن المسيب ٠‏ والشافعى ٠‏ وأبو ثور » وأحمدء وجماعة ذهبوا 
إلى أن لا ربا إلا فى ذهب . أو ورق » أو ما كان يكال ء أو يوزن مما يؤكل » 
ويشرب إستدلالا - والله أعلم - بحديث عبادة المذكور فى هذا الباب وكانوا 


كتاب البيوع 14١‏ 


ينفون القول بالذرائع ويقولون : لا يحكم على مسلم أو غيره بظن ولا تشرع 
الأحكام بالظنون ١‏ ولا ينبغى أن يظن المسلم إلا الخير. 
فهذا ماافى السنة من أضول الريا : 


وأما الربا الذى ورد به القرآن فهو الزيادة فى الأجل ٠‏ يكون بإزائه زيادة 
في الثمن ٠‏ وذلك إنهم كانوا يتبايعون بالدين إلى أجل . فإذا حل الأجل » 
قال صاحب المال: إما أن تقضى. وإما أن تربى ٠‏ فحرم الله ذلك فى كتابهء 
معلق: ناف وسرلة را سيت ل 


ومن هذا الباب عند أهل العلم ضع وتعجل ٠‏ لأنه عكس المسألة » ومن 
رخص فيه لم يكن عنده من هذا الباب» وجعله من باب المعروف. 

وأما من نفى القياس من العلماءء فإنهم لا يرون الربا في غير الستة 
الأشياء المذكورة فى حديث عبادة بن الصامت ٠»‏ وما عداها عندهم فحلال جائز 
بعموم قول الله تعالى : ١‏ وأحل الله البيع وحرم الربا © ٠‏ وممن روي عنه هذا 
القول قتادة» وما حفظته لغيره » وهو مذهب داود بن علي ولهذا الباب 
تلخيص يطول شرحه وينسع القول فيهء وفيما ذكرت لك كفاية » ومقنع لمن 
تدبر وفهم » وبالله التوفيق . 


وقد ذكرنا منه نكتا موعبة كافية في غير موضع من كتابنا هذا والحمد لله. 


كتاب البيوع ١‏ 
4- باب ماجاء في الصرف 


١ 81/5‏ - مالكء. عن ابن شهاب . عن مالك بن أوس بن الحدثان 
النصري. أنه أخبره : أنه التمس صرفاً بمائة دينار » قال : فدعاني طلحة 
بن عبسيد الله » فتراوضنا حتى اصطرف منى . وأخذ الذهب يقلبها فى 
يده . ثم قال : حتى يأتيني خازني من الغابة -وعمر بن الخطاب يسمع - 
فقال عمر : لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه . ثم قال : قال رسول الله 
يي : « الذهب بالورق رباء إلا هاء وهاء ؛ والبر بالبر رباء إلا هاء 
وهاء؛ والتمر بالتمر رباء إلا هاء وهاء ؛ والشعير بالشعير رباء إلا فاء 


وهاء لقف 5 


مالك بن أوس 

وهو مالك بن أوس بن الحدثان النصري »ء من بني نصسر بن معاوية ؛ 
أدرك أيا بكر وعمر ء ولأابية أوس بن الحدثان صحبة ورواية 2 ولمالك بن أوس 
أيضأً رؤية رسول الله يَلِلةِ وهو ثقة» حجة فيما نقل» وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك فى هذا الحديث. 
حدثنا خلف بن قاسم . خدثنا محمد بن عَبْد الله » حدثنا عبد الله بن 
محمد ابن عبد العزيز » حدثنا هارون بن عبد الله » حدثنا معن بن عيسى ء 
وروح بن عبادة غ٠‏ وعبد الله بن نافع ٠‏ قالوا : حدثنا مالك » عن ابن شهاب» 
عن مالك بن أوس . عن عمر بن الخطاب . قال : قال رسول الله يَكلِِ : 
«الذهب بالورق رباء إلا هاء وهاء» - الحديث. هكذا قال مالك »؛ ومعمر 
والليث وابن عييئنة - فى هذا الحديث عن الزهري ». الذهمب بالورق عولم 
يقولوا الذهب بالذهب ٠‏ والورق بالورق » وهؤلاء هم الحجة الشابتة في ابن 
شهاب على كل من خالفهم . 


.:07/4/١985( رواه البخارى (5/ا١؟)2 ومسلم فى البيوع‎ )١( 


ع١‏ باب ما جاء في الصرف 


1522 لاك 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر ء قالا : حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال : حدثنا ابن وضاح ٠»‏ قال : قال لنا أبو بكر بن أبي شيبة : أشهد 
على ابن عصيينة أنه قال لنا : الذهب بالورقء» ولم يقل : الذهب بالذهب - 
يعني في حديث ابن شهاب هذاء عن مالك بن أوس» عن عمر. , 

ورواه محمد بن إسحاق » عن الزهري ٠‏ عن مالك ابن أوس بن 
الحدثان.» عن عمر مثله .. إلا أنه قال فيه : «الذهب بالذهب . مثلاً بمثل » هاء 
وهاء » والفضة بالفضة . ملا بمثل » هاء وهاء . والبر بالبر» مشلاً بمثل . هاء 
وهاءء والشعير بالشعير ‏ مثلاً بمثل , هاء وهاء , والتمر بالتمر ء مثلاً بمثل , هاء 
وهاءء لا فضل بينهما»(١2.‏ هكذا رواه يزيد بن هارون وغيره عن ابن إسحاق. 
ورواية أبى نعيم لهذا الحديث عن ابن عيينة في الذهب بالذهب مثل رواية ابن 
إسحاق» ولم يقله أحد عن ابن عيينة ؛ غير أبى نعيم» واللّه أعلم. 

وقد روى هذا الحديث بنحو ذلك همام بن يحيى : عن يحيى بن أبي 
كثيرء عن الاوزاعي» عن مالك بن أنس» عن الزهري عن مالك بن أوس 
قال: سمعت عمر ين الخطاب يقول : قال رسول الله كَكيةِ : « الذهب بالذهب 
رباء إلا هاء وهاء. والفضة بالفضة رباء إلا هاء وهاء » من زاد أو ازداد فقد 


أربى ». 
وعلى ذا كان الناس يروي النظير عن النظير » والكبير عن الصغير - رغبة 
فى الازدياد من العلم. 


وحدثنا عبد الوارث وسعيد بن نصرء قالا : حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حبدثنا ابن وضاح ٠‏ قال : حدثنا أبو بكرء قال : حدثنا عفان ». قال: 
حدثنا شعبة» قال : أخبرنى حبيب بن أبى ثابت ٠‏ قال : سمعت أبا المنهال 
قال: سألت البراء بن عازب ٠»‏ وزيد بن أرقم » عن الصرف » فكلاهما يقول: 
«نهى رسول الله يَكيِ ٠‏ عن بيع الذهب بالورق ديئّاه'" . 


. )791//60( رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 
. )4045 /١649( ومسلم فى البيوع‎ )75١18107148-0( رواه البخارى‎ )1( 


كتاب البيوع ه١1‏ 
وفىئ هذا الحديث أن الرجل الكبير الشريف العالم 2 قد يلي البيع والشراء 
بتشنه > وزق كان له وكلةة واعرات يكتونف:. 
وفيه المماكسة في البيع والمراوضة . 


١‏ وفيه تقليب السلعة» وأن يتناولها المنتري بيده ليقلبها وينظر فيها » وهذا 
كله دليل على الاجتهاد فى أن لا يغبن الإنسان. 


وفيه أن المهاجرين كانوا قد اكتسبوا الأرض. بالمدينة وبواديها . 


وفيه أن علم البيوع من علم الخواص. لحن عام الوا جيل للم 


به» وموضعه من الجلالة موضعه . 


وفيه أن الخليفة والسلطان - من كان - واجب عليه إذا سمع أو رأى ما 
لا يجوز في الدين أن ينهى عنه ويرشد إلى الحق فيه . 

ري ناكان عليه اين الودرن أعمر برضي الدع م ين تنقد اعوالورعي» 
في دينهمء والاهتمام بهم. 

وفيه أنه كان من خلقهم وسيرهم أنهم كانوا إذا عزموا على أمر . حلفوا 

عليه وأكده باليمين بالله عز وجل . 

وفيه أن الحجة على من خالفك في حكم من الأحكام: ا 
الامورء حديث رسول الله يَكِيّهِ ٠‏ فيما لا نص فيه من كتاب الله عز وجل. ' 

وفيه أن الحجة بخير الواحد لأزمة . 00 

وفيه أن [ النسأ 2١7]‏ لا يجوز في بيع الذهب بالورق » وإذا كان الذهب 
والورق - وهما جنسان مختلفان - يجوز فيهما التفاضل بإجماع ٠‏ ولا يجوز 
فيهما [ النسأ ] . فأحرى أن لا يجوز ذلك فى الذهب بالذهب الذى هو.جنس 


] كذا فى (1)» ( د ) وهو من النسيئة أى البيع بآجل ووقع فى المطبوع: [ النساء‎ )١( 
. وهو خطأ ظاهر وقد تكرر‎ 


١5‏ باب ما بجاء م في الصرف 


واحدء ولا في الورق بالورق ٠‏ لأنه جنس واحدء وهذا أمر مجتمع عليه ٠»‏ لا 
خلاف فيه والحمد لله . 

وقد قال رسول الله َب : « الدينار بالدينارء والدرهم بالدرهم. والفضة 
بالفضة : تبرها وعينهاء والذهب بالذهب. تبرها وعينهاء مثلا مثلء وزنا بوزنء 
يدا بيد من زاد أو ازداد. فقد أربى ل" 

وقد جاء في هذا الباب شيء مردود بالسنة عن ابن عباس ٠‏ ومعاوية » 
وقد مضى رده وبيان فساده في باب حميد بن قيس » وباب زيد بن أسلم » من 
هذا الكتاب والحمد لله . 

فاستقر الأمر عند العلماء على أن الربا فى الازدياد فى الذهب بالذهب ٠‏ 
وفي الورق بالورق » كما هو في النسيئة » سواء في بيع أحدهما بالآخر. 
وفي بيع بعض كل واحد منهما ببعض ؛ وهذا أمر مجتمع عليه . لا خلاف 
بين العلماء فيه ٠‏ مع تواتر الآثار عن النبي - يَككِيةِ بذلك . 

حدثنا سغيد بن نصر . وعبد الوارث بن سفيان ٠‏ قالا : حدثنا قاسم بن 
أضبغ ‏ قال : حدثنا محمد بن وضاح. قال : حدثنا موسى بن معاوية» قال : 
حدثنا وكيع ٠»‏ قال : حدثنا سفيان » عن خالد الحذاء » عن أبى قلابة » عن 
أبي الأشعث الصنعاني . عن عبادة » قال : قال رسول الله كك : « الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة والبر بالبرء والشعير بالشعير ء والتمر بالتمرء والملح 
بالملح. مشلاً بمثل , يدأ بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف , فبيعوا كسيف شتتم - 
إذا كان يدا بيد »20 . 


وكذلك رواه عبد الرزاق ٠»‏ وعبد المالك , بن الصباح ٠‏ » عن الثوري ٠‏ عن 
خالد. عن أبي قلابة »؛ عن أبى الأشعث » عن عبادة » قال : سمعت رسول 
الله يك ٠‏ يقول : « الذهب بالذهبء وزناً بوزن. والفضة بالفضة: وزناً بوزن» 
والبر بالبر» مثلاً بمثل . والشعير بالشعير » مثلاً بمثل . والتمر بالتمرء مثلاً بمثل . 


. تقدما‎ )١.١( 
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والملح بالملح » مشلاً بمثل ؛ وبيعوا الذهب بالفضة يدا بيد - كيف شئتم » والبر 
بالشعير يدأ بيد - كيف شتدتم , والتمر بالملح يدأ بيد - كيف شئتم9" . 

وحدثنا سعيد بن نصر . قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : حدثا 
محمد بن إسماعيل الترمذي. قال : حدثنا الحميدي ٠‏ قال : حدثنا سفيان » 
قال : حدثنا ابن جدعان . عن محمد بن سيرين . عن مسلم بن يسار » عن 
عبادة بن الصامت . قال : قال رسول الله تَنَليةِ : « الذهب بالذهب . مثلاً 
بمثل» والورق بالورق . مثلاً بمثل . والتمر بالتمر, مثلاً بمثل . والشعير بالشعير » 
مثلاً بمثل . حتى خص الملح بالملح . مثلاً بمثل » فمن زاد أو ازداد فقد أربى ». 

وحدثنا عبد الوارث ؛ حدثنا قاسم . حدثنا محمد بن أبي العوام » حدثنا 
يزيد بن هارون » أخبرنا هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين ٠»‏ عن رجلين 
أحدهما مسلم بن يسار » عن عبادة بن الصامت . فذكر مثله . 


قال أبو عمير: فقول رسول الله عَكِيد : «هاء وهاء؟ي, وقوله ديداً 
بيدا سمواء ٠.‏ 

واختلف العلماء في حد قبض الصرف وحقيقته ٠‏ فقال ابن القاسم عن 
مالك: لا يصح الصرف إلا يدا بيد ٠‏ فإن لم ينقده ومكث معه من غدوة إلى 
ضحوة قاعدا. وقد تصارفا غدوة » فتقابضا ضححوة . لم يصح هذا . ولا 
يكون الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام ٠»‏ ولو اتتقلا من ذلك المكان إلى 
موضع غيره » لم يصح تقابضهما؛ هذا كله قول مالك ٠.‏ وجملة مذهبه في : 
ذلك أنه لا يجوز عنده تراخمي القبض في الصرف . سواء كانا في المجلس أو 
تفرقا ؛ ومحل قول عمر عنده -والله أعلم- : والله لا تفارقه حتى تأخذ منهء 
أن ذلك على الفور . لا على التراخى : وهو المعقول من لفظ رسول الله 
كيه : «هاء وهاء؛ - عنده - والله أعلم . 


وقال أبو حنيفة ؛ والشافعي : يجوز التقابض في الصرف مالم يفترقا وإن 


. تقدم‎ )١( 


طالت المدة وانتقلا إلى موضع آخر . واحتجوا بقول عمر : واللّه لا تفارقه 
حتى تأخذ . وجعلوه تفسيراً لما رواه عن النبي و من قوله :« الذهب بالورق 
رباء إلا هاء وهاء ». واحتجوا بقوله أيضاً : وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا 
تنظره . قالوا: فعلم من قوله هذا أن المراعى الافتراق. 

واختلف الفقهاء أيضًا من معنى هذا الحديث في الدينين يصارف عليهما . 
فقال مالك ٠‏ وأبو حنيفة » وأصحابهما : إذا كان له عليه دراهم ٠‏ وله على 
الآخر دنانيرء جاز أن يشتري أحدهما ما عليه بما على الآخر ؛ لآن الذمة تقوم 
مقام العين الحاضرة ٠‏ وليس يحتاج هاهنا إلى قبض ٠‏ فجاز التطارح . 

وقال الشافعى والليث بن سعد : لا يجوز . لأنه دين بدين ٠»‏ واستدلوا 
فول عم ٠‏ لآ تيعوا مها قا يتاجن .“قالوا *:قالقاتب'بالقائب احرئ أن الا 
يجوز . 

ومن حجة مالك عليهما أن الدين فى الذمة كالمقبوض . 

واختلفوا من معنى هذا الحديث أيضاً ٠‏ في أخذ الدراهم عن الدنائير » 
فقال مالك . وأصحابه : فيمن له على رجل دراهم حالة فإنه يأخذ دنانير 
بهاء وإن كانت مؤجلة لم يجز أن يبيعها بدنانير » وليأخذ في ذلك عرضا - 
ان قساف . 

وإنما جاز هذا في الحال . ومنعها في المؤجل : فراراً من الدين بالدين . 
وقال الشافعى : إذا حل دينه أخذ به ما شاء منه من جنسه ومن غير جنسه ء 
من بلغ كان» آز قرض ؛؟ وإن لم يحل دينه لم يجز ء لأنه دين بدين قا 
أبو حنيفة فيمن أقرض رجلا دراهم له أن يأخذ بها دنائير إن تراضيا » وقبض 
الدنانير في المجلس . 

وقال البتي يأخذها بسعر يومه . 

وقال الأوزاعي : بقيمته يوم يأخذه » وهو قول الحسن البصري . وقال 
ابن شبرمة : لا يجوز أن يأخذ عن دنانير دراهم » ولا عن دراهم دنانير ٠‏ 
وإنما يأخذ ما أقرض . وروى عن ابن مسعود وابن عباس مثله . 


مك 
وروي عن ابن عمر أنه لا بأس به وأجاز ابن شبرمة لمن باع طعاماً بدين 
فجاء الأجل أن يأخذ بدراهمه طعاماً. 


واختلف قول الثوري فى ذلك. والأصل فى هذا الياب حديث ابن عمرء 
وهو ثابت صحيح : حدثناه خلف بن القاسم الحافظ - رحمه الله » قال : 
حدثنا أحمد بن محمد . حدثتا عبيد بن آدم بن أبى إياس ٠‏ قال : حدثنا أبو 
معن : ثابت ابن نعسيم ٠»‏ قال : حدثنا آدم بن أبي إياس ٠‏ قال : حصدثنا حماد 
بن سلمةء عن سماك بن حرب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عمرء قال : 
كنت أبيع الإبل بالبقيع ٠‏ فآخذ مكان الدنانير دراهم ٠‏ ومكان الدراهم دنانير » 
فسألت رسول الله َلِيِ عن ذلك» فقال: « لا بأس به إذا افترقتما وليس بينكما 
شيء 2076 . 

واختلف الفقهاء ء في اعتبار المذكورات في هذا الحديث . وفي المعنى 
المقصود إليه بذكرها . فقال العراقيون : الذهب والورق المذكوران في هذا 
الحديث موزونان» وهما أصل لكل موزون فكل موزون من ججنس واحد لا 
يجوز فيه التفاضل ولا [ النسأ ] ٠‏ بوجه من الوجوه » قياساً على ما أجمعت 
الأمة عليه من أن الذهمب والورق لا يجوز التفاضل فى الجنس الواحد منهما » 
ولا[ النسأ ] بعضه ببسعض . فإذا كان الموزون جنسين مختلفين » فججائز 
التفاضل بينهما ٠‏ ولا يجوز [ النسأ ] بوجه من الوجوه ٠‏ قياساً على الذهعب 
بالورق المجتمع على إجازة التفاضل فيهما . وتحريم [ النسأ ] ؛ لانهما جنسان 
مختلفان ٠‏ قالوا : والعلة في البر والشعير والتمر الكيل ٠‏ فكل مكيل من 
جنس واحد فغير جائز فيه التفاضل . ولا [ النسأ ] ؛ قياسا على ما أجمعت 
الأمة عليه ٠‏ في أن البر بالبر بعضه ببعضء» والشعير ٠‏ والتمررء ٠‏ لاا يجوز في 
واحد منهما بعضه ببعض - التفاضل ولا [ النسأ ] بحال . فإذا اختلف الحنسان 
جاز فيهما التفاضل . ولم يجز [ النسأ ] على حال » وسواء كان المكيل أو 
الموزون مأكولا أو غير مأكول . كما لا يجوز ذلك في الذهب والورق . 


للق تقدم 5 
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وقال الشافعي أما الذهب والورق فلا يقاس عليهما غيرهما؛ لأن العلة 
التي فيهما ليست موجودة في شيء من الموزونات غيرهما فكيف ترد قياساً 
عليهما ؟ وذلك أن العلة في الذهب والورق أنهما أثمان المبيعات » وقيم 
المتلفات ؛ وليس كذلك شيء من الموزونات ؛ لأنه جائز أن تسلم ما شئت من 
الذهب والورق فيما عداهما من سائر الموزونات » ولا يسلم بعضها في بعض» 
فبطل قياسها عليهما وردها إليهما. 


قال : وأما البر والتمر والشعير فالعلة - عندي - فيهما الأكل . لا الكيل 
د فكل ماكول اشر كان أوبيايسا + عا يدغ ركان .+ أ وها لا يدعي © شير 
جائز بيع الجنس منه بعضه ببعض . متفاضلاً ولا [ نسأ ] » وحرام فيه التفاضل 
[والنسأ] جميعا ؛ قياساً على البر بعضه ببعض . وعلى الشعير بعضه ببعض» 
وعلى التمر بعضه ببعضء لا يجوز ذلك في واحد منهما بالإجماع والسنة 
الثابتة . 

قال: وأما إذا اختلف الجنسان من المأكول» فجائز حيتذ فيهما التفاضل» 
وحرام فنيهما[ النسأ]. وحجته في ذلك نهي رسول الله ود عن الطعام 
بالطعام. إلا يدا بيد. ٠‏ 


وأما أصحابنا من عصر إسماعيل بن إسحاق » إلى هلم جراء ومن قبلهم 
من أصحاب مالك » وأصحاب أصحابه » فالذي حصل عندي من تعليلهم 
: لهذه المذكورات ٠‏ بعد اختلافهم في شيء من العبارات عن ذلك » أن الذهمب 
والورق القول فيهما عندهم كالقول عند الشافعي ٠‏ لا يرد إليهما شيء من 
الموزونات؟؛ لأنهما قيم المتلفات » وأثمان المبيعات . ولا شيء غيرهما كذلك . 
فارتفع القياس عنهما . لارتفاع العلة ؛ إذ القياس لا يكون عند جماعة 
القياسيين إلا على العلل ؛ لا على الأسماء. وعللوا البر والتمر والشعير 
بأنها ماكولات مدخرات أقوات ٠‏ فكل ما كان قوتاً مدخرًا » حرم التفاضل 


كتاب البيوع ١‏ 


[والنساً] فى الجنس الواحد منه » وحرم [ النسأ ] في الجنسين المختلفين » دون 
التنفاضل» ومالم يكن مدخراً قوت من المأكولات .. لم يحرم فيه التفاضل » 
وحرم فيه [ النسأ ] » سواء كان جنساً أو جنسين. 

قال أبو عمر: وهذا مجتمع عليه عند العلماء » إن الطعام بالطعام لا 
يجوز إلا يد بيد » مدخراً كان أو غير مدخر » إلا إسماعيل(١)‏ بن علية » فإنه 
شذ فأجاز التفاضل [ والنسأ ] فى الجنسين إذا اختلفا من المكيل ومن الموزون ؛ 
قياساً على إجماعهم فى إجازة بيع الذهب أو الفضة بالرصاص ٠‏ والنحاس » 
والحديد . والزعفران » والمسك ٠‏ وسائر الموزونات -[ نسأ ]. وأجاز على هذا 
القياس نصا في كتبه بيع البر بالشعير » والشعير بالتمر » والتمر بالآرز » وسائر 
ما اختلف اسمه ونوعه بما يخالفه من المكيل والموزون متفاضلاً » نقداً ونسيئة» 
سواء كان مأكولا أو غير مأكول » ولم يجعل الكيل والوزن علة ولا الأكل 


والاقتيات » وقاس ما اختلفوا فيه » على ما أجمعوا عليه ما ذكرنا . 


وذكر عن ابن جريج » عن إسماعيل بن علية » وأيوب ابن موسى » عن 
نافع » عن عن ابن عمر ء أنه باع صاعي تمر بالغابة » بصاع حنطة بالماينة . 
وإسماعيل بن علية هذا له شذوذ كثير » ومذاهب عند أهل السنة مهجورة » 
وليس قوله عندهم مما يعد خلافاً » ولا يعرج عليه» لثبوت السنة بخلافه من 
حديث عبادة وغيره » على ما قدمنا فى هذا الباب ذكره » من قوله تَكلٍ : فإذا 
اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شتتم » يدا بيد » وبيعوا البر بالشعير » كيف 
شتتم ء يدأ بيد ؛ وبيعوا التمر بالملح» كيف شتتم ٠‏ يدأ بيد . 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى » قال : حدثنا محمد ابن بكر بن 
داسةء قال : حدثنا أبو داود » قال : حدثنا الحسن بن على . قال : حدثنا 
شري عع قال + جنا هما 6اعلن عناقة طن أبن الخليل »فق ,سيل 


)١(‏ وقع هنا فى: ( 1 ). ( د ): [ إبراهيم بن عليه ] وهو: إسماعيل بن إبراهيم بن 
مقسم يعرف بابن عليه أحد الأعلام وعليه هى أمه وكانت سيدة نبيلة . 


5 ظ باب ما جاء في الصرف 


المتي . عن أبي الاشعث الصنعاني . عن عبادة بن الصامت . أن رسول الله 
كد قال : «الذهب بالذهب تبرها وعينها . والفضة بالفضة : تبرها وعينهاء 
مثلاً بمثل وزنا بوزن » والبر بالبر مدي بمدي . والشعير بالشعير ١‏ مدي بمدي . 
والتمر بالدمر . مدي بمدي, والملح بالملح . مدي بمدي . فمن زاد أو أزداد فقد 
أربى. ولا بأس ببيع الذهب بالفضة , والفضة أكثرهما يداً بيد » وأما نسيئة فلا ء 
ولا بأس ببيع البر بالشعيرء والشعير أكثرهماء يدأ بيد. وأما نسيئة فلا» » فهذه 
الاحاديث كلها ترد قول ابن علية في إجازته بيع الطعام بعضه ببعض نسيئة . 

وكان مالك رحمه الله » يجعل البر » والشعير » والسلت » صنفا واحداء 
فلا يجوز شىء من هذه الثلاثة بعضها ببعض عنده إلا مشلاً بمثل ٠»‏ يدا بيد » 
حكن الراسنا. رضي فى ذلك حدر ريك إلى عاتن : عن سعد ». فى 
اليضناه بالستلت انيما اك > التوان :0 بوحد هط عبد 'آند فى الف كمارهفأدر 
غلامه أن يأخذ من حنطة أهله فيبتاع بها شعيراً » ولا يأخذ إلا مثلاً بمثل » ذكر 
ذلك كله في موطبه. . 

وذكر عن معيقيب الدوسي » وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث ٠‏ 
وسليمان بن يسار » مثل ذلك . 

وخالفه جمهور فقهاء الأمصار » فجعلوا البر صنفاً » والشعير صنفاً . 
وأجازوا فيهما التفاضل . يدا بيد » للأحاديث المذكورة في هذا الباب عن 
عبادة. زوممن قال بذلك أبو حنيفة. والثوري» والشافعي. وأحمدء. وأبو ثور . 

وكان داود بن على لا يجعل للمسميات علة . ولا يتعدى المذكورات إلى 
غيرها . فقوله أن الربا والتحريم غير جائز في شيء من المبيعات . لقول الله عز 
وجل : «( وأحل الله البيع وحرم الربا * إلا في الستة الأشياء المنصوصات.». 
وهي : الذهب. والورق . والبر » والشعير »٠‏ والتمر » المذكورات فى حديث 
عمر هذا . والملح المذكور معها » في حديث عبادة بن الصامت . وهي زيادة 
يجب قبولها. قال فهذه الستة الأشياء لا يجوز بيع الجنس الواحد منها بعضه 


كتاب البيوع ١‏ 


ببعض - متفاضلاً » ولا [نسأ] ؛ [ للشابت 2١7]‏ عن رسول الله كه ٠‏ في 
ذلك. وهو حديث عمر هذا وحديث عبادة ولإجماع الأمة أيضاً على ذلك» إلا 
من شذ ممن لا يعد خلافاً . ولا يجوز [ النسأ ] » فى الجنسين المختلفين منها؛ 
لحديث عمر فى الذهب . ولحديث عبادة ؛ لأن الأمة لا خلاف بينها فى ذلك» 
ويجوز فبهبا التفاضل » وما عذا هذه الأصناف الستة ٠.‏ فجائز فيها الزيادة _- 
عنده - والنسيئة » وكيف شاء المسبايعان » في الجنس وفى الجنسين. فهذا 
اختلاف العلماء في أصل الربا الجساري في المأكول والمشتورت ٠»‏ والمكيل 
والموزون ٠‏ مختصراً . وبالله التوفيق . 


0 
3ح ين فتن 
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-١‏ مالك. عن نافع » عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله كِلِ قال: 
« من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه 276 . 

قال أبو عمر: هذا حديث صحيح الإسناد مجتمع على القول 

بجملته » إلا أنهم اخستلفوا في بعض معانيه » ونحن نذكر ما اجتمع عليه من 
ذلك » وما اخقلف فيه ها هنا إن شاء الله تعالى » وقد روي عن ابن عمر 
هذا الحديث من وجوه . 


فأما عبد الله بن دينار فلفظه عنه عن النبي يك : « من ابتاع طعاماً فلا 
يبعه حتى يقبضه » ١‏ وكذلك لفظ حديث ابن عباس» وحكيم بن حزام: 
احتى يقبضه». عند أكثر الرواة » والقبض والاستيفاء سواء » ولا يكون ما 
بيع من الطعام على الكيل والوزن مقبوضاً إلا كيلا » أو وزناً » وهذا ما لا 
خلاف بين جماعة العلماء فيه . فإن وقع البيع في الطعام على الجزاف فقد 
اختلف في بيعه قبل قبضه وانتقاله على ما نذكره ونوضحه فى الباب الذي يلى 
هذا ألبات: إن شاء الله . ١‏ ْ 

وظاهر هذا الحديث يحظر ما وقع عليه اسم طعام إذا اشتري حتى يستوفي 
واستيفاؤه قبضه. على حسب ما جرت العادة فيه من كيل أو وزن. 

قال الله عز وجل : 9 أوفوا الكيل؛ ولا تكونوا من المخسرين 4 . وقال: 
«* أوف لنا الكيل وتصدق علينا #. وقال اب ارس وترم 
يخسرون #. 

وأما اختلاف العلماء في معنى هذا الحديث فإن مالكا قال : من ابتاع 
طعاماً أو شيئاً من جميع المأكول أو المشروب مما يدخر وما لا يدخر. ما كان منه 
أصل معاش أو لم يكن - حاشا الماء وحده - فلا يجوز بيعه قبل القبضء لا 


7 4 رواه البخارى (5؟7١؟2)7, ومسلم فى الييوع ل ف ل ل‎ )١( 


65 باب العينة وما يشبهها 


من البائع ولا من غيره » سواء كان بعينه أو بغير عينه . إلا أن يكون الطعام 
ابتاعه جزافاً : صيرة ٠»‏ أو ما أشبه ذلك . فلا بأس ببيعه قبل القبض . لأنه 
إذا ابتيع جزافاً كان كالعروض التي يجوز بيعها قبل القبض . هذا هو المشهور 
من مذهب مالك . وبه قال الأوزاعي. والملح. والكزبرء والشونيزء 
والتوابل» وزريعة الفجل التي يؤكل زيتهاء وكل ما يؤكل ٠»‏ ويشرب ٠‏ ويؤتدم 
به 6 فلا يجوز بيعه ولا بيع شيء منه قبل القبض : إذا ابتيع على الكيل أو 
الوزن ولم يبع جزافء هذه جملة مذهب مالك المشهور عنه في هذا الباب. 

قال :وأما زريعة السلق وزريعة الجزر . والكراث ٠»‏ والجرجيرء والبصل 
وما أشبه ذلك. فلا بأس أن يبيعه الذي اشتراه قبل أن يستوفيه ؛ لأن هذا 
ليس بطعام» ويجوز فيه التفاضل ٠.‏ وليس كزريعة الفجل الذي منه الزيت لأن 
هذا طعام . ٠‏ 

.وما لا يجور أن يباع قبل القبض عند مالك وأصحابه » فلا يجوز أن يمهر 
ولا يستأجر به » ولا يؤخذ عليه بدل » وهذا فيما اشتري من الطعام ٠‏ وأما 
من كان عنده طعام لم يشتره » ولكنه أقرضه أو نحو ذلك ٠»‏ فلا بأس ببيعه 
قبل أن يستوفيهء لآن رسول الله وك قال : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 
يستوفيه 4» ولم يقل من كان عنده طعام . أو كان له طعام . فلا.يبعه حتى 
يستوفيه . ولا خلاف عن مالك أن ما عدا المأكول والمشروب من الشياب 
والعروض والعقار وكل ما يكال ويوزن ٠‏ إذا لم يكن مأكولا ولا مشروباً من 
جميع الأشياء كلها غير المأكول والمشروب أنه لا بأس لمن ابتاعه أن يبيعه قبل 
قبضه واستيفائه » وحجته في ما ذهب إليه مما وصفنا عنه قوله يَكْةِ : « من 
ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه . ولا يبعه حتى يستوفيه ». 

حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا قاسم بن 
أصبغ. قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة : قال : حدثنا أبو نعيم ٠‏ قال : 
حدثنا سفيان . عن عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمر قال : قال 


كتاب البيوع /زه ١‏ 


رسول الله يك : « من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ». ففي هذا الحديث 
خصوص الطعام بالذكر » فوجب أن يكون ما عداه بخلافه » وفيه : من ابتاع 
طعاماً » فوجب أن يكون المقروض وغير المشتري بخلافه : استدلالاً ونظراً. 
وحديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي يَكْةِ مثله. في قوله : ١‏ من 
ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ». 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى ». قال : حدثنا محمد بن بكر » 
قال: حدثنا أبو داود » قال : حدثنا أحمد بن صالح . قال حدثنا ابن وهب ء 
قال: أخبرني عمرو - يعني ابن الحارث - عن المنذر بن عبيد المدني». أن 
القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه : أن رسول الله كه « نهى 
أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه 20 

ففي هذا الحديث [اشتراءوه] بكيل فدل على أن الجزاف بخلافه » فهذه 
حجة مالك مع دليل القرآن في قوله : « أوف لنا الكيل 4. وكالوهم أو 
وزنوهم أن الاستيفاء والقبض لا يكون إلا بذلك. وقال آخرون : كل ما وقع 
عليه اسم طعام ما يؤكل أو يشرب فلا يجوز أن يباع حتى يقسبض» وسواء 
اشترى جزافاً أو كيلاً أو وزناً . وما سوى الطعام فلا بأس ببيعه قبل القبض . 
وممن قال هذا أحمد بن حنبل ٠‏ وأبو ثور. [وحجتهما] عموم قوله يَلفِةِ : ٠‏ من 
إبتاع طعاماً '. لم يقل جزافاً » ولا كيلاً » بل قد ثبت عنه أنه قال : «من ابتاع 
طعاماً جزاناً أن لا يبيعه حتى ينقله ويقبضه». على ما سنذكره فى هذا الباب بعد 
هذا إن شاء الله تعالى. 0 

وضعفوا زيادة المنذر بن عبيد فى قوله طعاماً بكيل » وقد ذهب هذا المذهب 
بعض المالكيين وحكاه عن مالك. وهذا اختيار أبي بكر الوقار. 


وقال آخرون : كل ما بيع على الكيل والوزن من جميع الأشياء كلها طعاماً 


. رواه أبو داود (2)75908 والنسائى 7/0 )2 وفيه المنذر بن عبيد مجهول الخال‎ )١( 
. تلبيه : سقط فى تحفة الأشراف «عمرو بن الحارث؟ من بين ابن وهب والمنذر‎ 
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دار قر دو كر مترويل لفقي ونال كلا 
فلا بأس ببيعه قبل قبضه من جميع الأشياء كلها . روي هذا القول عن عثمان 
ابن عفان» وسعيد بن المسيب » والحسن البصري . والحكم بن عتيبة » وحماد 
ابن أبي سليمان» وبه قال إسحاق بن راهوية . وروي مثل ذلك أيضاً عن 
أحمد بن حنبل » والأول أصح عنه . 

وحجة من ذهب هذا المذهب . أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل 
والوزنء فكل مكيل أو موزون فذلك حكمه ء قياس عندهم ونظراً. 

وقال آخرون : كل ما ملك بالشراء » فلا يجوز بيعه قبل القبض ٠‏ 
العقار وحده. وهو قول أبي حنيفه وإليه رجع أبو يوسف. وجملة قول 
أصحاب أبي حنيفة أن الممر والجعل . وما يؤخذ في الخلع جائز أن يباع ما 
ملك من هذه الوجوه قبل القبض ٠‏ والذي لا يباع قبل القبض ما اشترى أو 
استؤجر به. ١‏ 

وقال آخرون : كل ما ملك بالشراء أو بعوض من جميع الاشياء كلها عقاراً 
كان أو غيره مأكولاً كان أو مشروباً » مكيلاً كان أو موزونآ * أو غير مكيل ولا 
موزون . ولا مأكول . ولا مشروب . من كل ما يجري عليه البيع » لا يجوز 
بيع شيء منه قبل القبض . وممن قال بهذا سفيان الثوري ٠‏ وابن عيسينة 
والشافعي . وبه قال محمد بن الحسن . وهو قول عبد الله بن عباس ٠‏ وجابر 
ابن عبد الله - رضي الله عنهما . 

ومن حجة من ذهب هذا المذهب أن عبد الله بن عباس » وجابر بن عبدالله 
رويا عن النبيكِْة» أنه قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه». وأفتيا 
جميعاً بأن لا يباع بيع حتى يقسبض . وقال ابن عباس : كل شيء عندي مثل 
لطعام . فدل على أنهما فهما عن النبي ١‏ يلي » المراد والمعنى . 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان » قالا : حدثنا قاسم بن 
أصبغ. قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي » قال : حدثنا الحميدي . 
قال : حدثنا سفيان .» قال : حدثنا عمروء قال : أخبرني طاوس ٠‏ قال : 
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سمعت ابن عباس يقول : أما الذي نهى عنه رسول الله كله ٠‏ فهو الطعام أن 
يباع حتى يستوفى - وربما قال سفيان : حتى [يكلل] 27‏ وقال ابن عباس برأيه: 
ولا أحسب كل شيء إلا مثله(©. 

وحدئنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا عبد الله محمد بن يوسف»ء 
قال : أخبرنا ابن وضاح » قال : حدثنا حامد بن يحيى البلخي ٠‏ قال حدثنا 
سفيان بن عيينة قال » حدثنا عمرو بن دينار » عن طاوس ٠‏ عن ابن عباس 
قال : أما الذي نهى عنه رسول الله يلك أن يباع حتى يقبض » فهو الطعام. 
قال ابن عباس برأيه : وأحسب كل شيء مثله . 

حدثنا عبد الوارث» قال : حدثنا قاسم بن أصبغ» قال وكا محمد 
ابن الجهم» قال : حدثنا عبد الوهاب. قال : حدثنا هشام الدستوائي» عن 
يحيى بن أبي كثير » عن يوسف بن ماهك .٠‏ أن عبد الله بن عصمة حدثه : أن 
حكيم بن حزام حدثه » قال : قلت يا رسول الله ! إني أشتري بيوعاً فما يحل 
بح يعرم لا دو لدراحي إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى 
تقبضه :20 , 

وهذا الإسناد وإن كان فيه مقال ففيه لهذا المذهب استظهار . 

ومن حجة من ذهب مذهب الشافعي . والثوري » في هذا المذهب . نهيه 
كيد » عن ربح ما لم يضمن ٠‏ وبيع ما لم يضمن ٠‏ وما لم يقبضه المشتري 
عندهم من جميع الأشياء كلها وضاع » وهلك ٠.‏ فمصيبته عندهم من البائ 5 
وضمانه منه . وما كان ضمانه من البائع فلا يجوز لمشتريه عندهم بيعه قبل 
قبضهء بدليل نهيه يكم عن ربح ما لم يضمن ٠»‏ وبنص قوله: « من ابتاع بيعاً 
)١(‏ كذا في ك6 ووقع في المطبوع: [يكال]. 
(0) رواه البخارى (786١؟2)7‏ ومسلم فى البيوع (6؟657١/594 )3١-‏ . 


رواه أحمد ١/95‏ :)2 والبيهقي (ه/ ام والطبرانى )7٠١307/(‏ وغيرهم وله طلرق. 
وانظر نصب الراية (84/ 7 - 0 . 


5-0 باب العينة وما يشبهها 


فلا يبعه حتى يقبضه». واستدلالاً بالسنة الثابتة في الطعام أن لا يباع حتى 

أخبرنا عبد الله بن محمد ». قال : حدثنا محمد بن بكر » قال : حدثنا أبو 
داودء قال : حدثنا زهير بن حرب ء قال : حدثنا إسماعيل عن أيوب ٠»‏ قال : 
حدثني عمرو بن شعيب ء قال حدثني أبي » عن أبيه » حتى ذكر عبد الله بن 
عمرو قال : قال رسول الله عَكلٍِ : «لايجل بيع وسلف . ولا[ بيع ]27 مالم 
يضمن » ولا بيع ما ليس عندك »""". 

واحتجوا أيضاً بعموم بيع ما ليس عندك على ظاهره. 

واحتجوا أيضاً بحديث [ سعد ](" الطائي . عن عطية العوفي » عن أبي 
سعيد الخدري . قال : قال رسول الله يَللِةِ: «من أسلف في شيء قلا 
[يصرفه]”؟) في غيه»2: أو إلى غيره وقالوا : هذا كله على العموم في الطعام 
وغيره . وذهب مالك وأصحابه ومن تابعه في هذا الباب . إلى أن نهيه عليه 
السلام عن ربح ما لم يضمنء إنما هو في الطعام وحده . لأنه خص بالذكر في 
هذا الحديث وغيرهء من الأحاديث [الصحاح](3) . ولا بأس عندهم بربح ما لم 
يضمن ما عدا الطعام » من البيوع والكراء وغيره » وكذلك حملوا النهي عن 
بيع ما ليس عندك على الطعام وحده . إلا ما كان من [العينة] . 


)١(‏ كذا فى 'ك"» والمطبوع والذي في سنن أبي داود: [ربح]. 

(؟) حسن . 
رواه أبو داود (5 »)”6-٠‏ والترمذى ,»)١775(‏ وابن ماجه (5188) ببعضه. 

(*) كذا فى سنن أبى داود وهو الصحيح ووقع فى المطبوع» *ك' : [ سعيد ]. 

(5) كذا ف '"ك"؛ ووقع في المطبوع: [يعرفه]. 

(6) ضعيف 
رواه 5 داود (7574)» 'وابن ماجه (2)7787 وغيرهما ومداره على عطية العوفى 
وهو ضعيف. قال ابن عدى: « هو مع ضعفه يكتب حديثه ». 

() سقطت من "ك". 


راساغانا على ألترلتهن تي دراه ولتفسير 11111 موضع 
غير هذاء قالوا : وكل حديث ذكر فيه النهيى عن بيع ما ابتعته حتى تقبضه. 
فالمراد به الطعام ‏ لأنه الثابت في الأحاديث الصحاح » من جهة النقل . 
وتخصيصه الطعام بالذكر دليل على أن ما عداه وخالفه فحكمه بخلاف حكمه. 
كما أن قوله عند الجميع : من ابتاع طعاما تخصيص منه للابتياع» دون ما عداه 
من القرض وغيره» ولكل طائفة في هذا الباب حجج من جهة النظر تركت 
ذكرهاء لأن أكثرها تشغيب» ومدار الباب على ما ذكرنا ‏ وبالله توفيقنا. 


وقال عثمان البتي : لا بأ س أن تبيع كل شيء قبل أن تقبضه كان مكيلا أو 
مأكولا أو غير ذلك من جميع الأشياء . 

قال أبو عمر : هذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام 
فقط. وأظنه لم يبلغه الحديث . ومثل هذا لا يلتفت إليه» وبالله التوفيق . 


د د 


ذل باب العينة وما يشبهها 


لله احيضد 7 - مالك . عن عبد الله بن دينار . عن عبد الله بن عمر » أن رسول 
الله بئِْ قال : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه 1 


قال أبو عمر: ظاهر هذا الحديث يوجب التسوية بين ما بيع من 
الطعام جزافاً . وبين ما بيع منه كيلاً - أن لا يباع شيء من ذلك كله حتى 
يقبض ؛ لان رسول الله - يَكةٍ - لم يخص في هذا الحديث طعاماً من طعام ٠‏ 
ولا حالاً من حال ٠‏ ولا نوعاً من نوع . 

وفي ظاهر هذا الحديث أيضا ما يدل على أن ما عدا الطعام لا بأس ببيعه 
قبل قبضه » لأن رسول الله - يَدةِ ‏ خص الطعام بالذكر دون غيره . وهذان 
موضعان تنازع فيهما العلماء قديماً وحديثاً » وقد ذكرنا ما لهم في ذلك من 
الأقوال والاعتدال في باب نافع من هذا الكتاب . فلا معنى لإعادة ذلك 
هاهنا . 

وأما الطعام الذي لا يباع قبل القبض - عند مالك وأصحابه ٠‏ فقال مالك 
فيما ذكر ابن وهب وغيره عنه : لا يجوز بيع ما يؤكل أو يشرب قبل القبض - 
لا من البائع ولا من غيره ٠‏ سواء كان بعينه أو بغير عينه . 

وقال ابن القاسم : قال مالك : لا تبيع الملح والكسبر والشونيز والتوابل 
حتى تستوفيهاء قال : وأما زريعة الجزر » وزريعة السلق ٠»‏ والكراث» 
والجرجير ٠»‏ والبصل وما أشبهه . فلا بأس أن تبيعه قبل أن تستوفيه؛ لأن هذا 
ليس بطعام ٠‏ ويجوز فيه التفاضل - وليس كزريعة الفجل الذي منه الزيت» 
هذا طعام ؛ لان الزيت تيه. قال : وقال مالك . الطعام كله لا يجوز بيعه قبل 
القبض !'! اشتري كيلاً » فإن اشتري جزافاً جاز ؛ ولا خلاف عن مالك 
وأصحابه في غير المأكول والمشروب نحو الشياب وسائر العروض العقار وغيره» 
أنه يجوز بيعها قبل قبضها ممن اشتري منه ومن غيره؛ وكذلك إذا أسلف فيها 
يجوز بيعها من الذي هي عليه ومن غيره ؛ إلا أنه إذا باعها تمن هي عليه في 


. )5/16757( رواه مسلم فى البيوع‎ )١( 


كات الييوع ل 


السلم لم يبعها إلا بمشل رأس المال » أو بأقل . لا يزاد على رأس ماله ولا 
يؤخره . وإن باعه منه بعرض - جاز قبل الأجل وبعده؛ إذا قبض العرض ولم 
يؤخره ؛ وكان العرض مخالفا لهما بينا خلافه» هذا كله أصل قول مالك في 
هذا الباب وجملته . 

وأما فروع هذا الباب ونوازله ٠»‏ فكثيرة جدأ على مذهب مالك وأصحابه» 
ولهم في ذلك كتب معروفة قد أكثروا فيها من التنزيل والتفريع على المذهب ؛ 
فمن أراد ذلك تأملها هنالك . ولا خلاف عن مالك وأصحابه » أن الطعام كله 
- المأكول والمشروب غير الماء وحده - لا يجوز بيع شيء منه قبل قبضه - إذا 
بيع على الكيل أو الوزن » لا من البائع له ولا من غيره ؛ لا من سلم ولا من 
بيع معاينة ٠‏ لا بأكثر من الثمن ولا بأقل ؛ وجائز عندهم الإقالة في الطعام قبل 
أن يستوفى بمثل رأس المال سواء » وكذلك الشركة عندهم والتولية فيه ؛ وقد 
قال بهذا القول طائفة من أهل المدينة ٠‏ وقال سائر الفقهاء وأهل الحديث: لا 
يجوز بيع شيء من الطعام قبل أن يستوفى . ولا تجوز فيه الإقالة . ولا 
الشركة». ولا التولية عندهم - قبل أن يستوفى بوجه من الوجدمه ؛ والإقالة 
والشركة والتولية عندهم بيعء وقد جعل بعضهم الإقالة فسخ بيع » ولم 
يجعلها بيعا » وأبى ذلك بعضهم؛ ولم يختلف فقهاء الأمصار غير مالك 
وأصحابه في أن الشركة والتولية في الطعام لا يجوز قبل أن يستوفى ٠‏ وقد 
مضى ما للعلماء في معنى هذا الحديث من التنازع والمعاني - في باب نافع. » 
عن ابن عمر - من هذا الكتاب 27 

وأما اخستلاف الفقهاء في الإقالة جملة : هل هي فسخ بيع أو بيع ؟ فقال 
مالك : الإقالة بيع من البيرع»؛ يحلها ما يحل البيوع » ويحرمها ما يحرم 
البيورع؟ وهذا عنده إذا كان في الإقالة زيادة أو نقصان ٠‏ أو نظرة ؛ فإذا كان 
ذلك فهي بيع في الطعام وغيره» ولا يجوز في الطعام قبل أن يستوفى - إذا 
كان قد بيع على الكيل ؛ فإن لم يكن في الإقالة زيادة ولا نقصان . فهي عنده 
)١(‏ انظر الحديث السابق. والتالي. 


1 باب العينة وما يشبهها 


جائزة في الطعام قبل أن يستوفى . وفي غير الطعام » وفي كل شيء». وكذلك 
التولية والشركة على ما قدمنا . وقال الشافعي : لا خير في الإقالة على زيادة 
أو نقصان بعد القبض 5 لآن الإقالة فسخ بيع ١‏ 

وقال الشافعي أيضاً وأبو حنيفة : الإقالة قبل القبض وبعد القبض فسخ لا 
يقع إلا بالثمن الأول - سواء تقايلاً بزيادة أو نقصان أو ثمن غير الأول. 

وروى الحسن بن [زياد](١2‏ » عن أبي حنيفة قال : الإقالة قبل القبض - 
فسخء وبعد القبض - بمنزلة البيع ؛ قال وقال أبو يوسف : إذا كانت بالشمن 
الأول » فهو كما قال أبو حنيفة » وإن كانت بأكثر من الثمن أو بأقل . فهو 
بيع مستقبل قبل القبض وبعده . 

وروي عن أبي يوسف قال : هي بيع مستقبل بعد القبض ٠‏ وتجوز بالزيادة 
والنتقصان وبثمن آخر . 

وقال ابن سماعة عن محمد بن الحسن » قال : إذا ذكر ثمنآً أكثر من ثمنها 
أو غير ثمنها » فهي بيع بما سمي . 

وروى أصحاب زفر عن زفر قال: كان أبو حنيفة لا يرى الإقالة بمنزلة البيع 
في شيء إلا في الإقالة بعد تسليم الشفيع الشفعة » فيوجب الشفعة بالإقالة . 

وقال زفر : ليست في الإقالة شفعة . 

وأما الإقالة في بعض السلم ٠.‏ فجملة قول مالك أنه لا يجوز أن يقيل من 
بعض ما أسلم فيه ويأخذ بعض رأس ماله . 

وذكر ابن القاسم وغيره عن مالك . قال : إذا كان السلم طعاماً » ورأس 
المال ثيابا » جاز أن يقيله في بعض ويأخذ بعضاً ؛ وإن كان السلم ثياباً 
موصوفة ٠‏ ورأس امال دراهم » لم تجز الإقالة فى بعضها دون بعض ؛ لأنه 
تصير فضة بفضة وثياب إلى أجل . 

وقال مالك : إن أسلم ثيابا فى طعام » جازت الإقالة في بعض ٠.‏ ويرد 
حصته من الثياب ؛ وإن حالت أسواق الثياب وليست كالدراهم ٠‏ لأنه ينتفع 
)١(‏ كذا في '"ك"» ووقع في المطبوع: [زيادة] خطاء وهو الحسن بن زياد اللؤلؤي. 


كتاب البيوع 15 


بها ٠»‏ والشياب لم يتتفع بها إذا ردت ٠‏ فلو أقال من البتعض جاز ؛ وقال ابن 
أبي ليلى وأبو الزناد : لا يجوز لمن سلم في شيء أن يقبل من بعض ويأخذ 
بعضاً » ولم يفسروا هذا التفسير ولا خصوا شيئاً . 

وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي وأصحابهم : جائز أن يقيل في بعض 
ويأخذ بعضاً في السلم وغيره على كل حال . 

وروي الثوري عن سلمة بن موسى ٠‏ وعبد الأعلى » عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» في الرجل يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله » قال ذلك 
المعروف . والثوري عن جابر الجعفي . عن نافع » عن ابن عمر - أنه لم يكن 
يرى بذلك بأسا. 

وروى ابن المبارك عن أسامة بن زيد » عن نافع » عن ابن عمر » قال : 
«من سلم في شيء ٠‏ فلا يأخذ بعضه سلفاً » وبعضه عيناً ؟ ليأخذ سلعته كلها 
. أو رأس ماله أو ينظره؟ . ا 

وزقق شلوك بن سوا عات الستر ته عات قال : (إذا أسلفت 
في شيء فخذ الذي أسلفت فيه أو.راس مالك: ش 

واختلفوا في الإقالة في السلم من أحد الشريكين؛ فقال مالك: إذا أسلم 
رجلان إلى رجل ثم أقاله أحدهماء جاز في نصيبه» وهو قول أبي يوسف 
والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : إذا أسلم رجلان إلى رجل ثم أقاله أحدهما . لم يجز 
إلا أن يجيزها الآخر وهو قول الأوزاعي , 

وقال مالك : لا يجوز بيع السلم قبل القبض ٠»‏ وتجوز فيه الشركة 
والتولية » وكذلك الطعام ؛ لان هذا معروف وليس ببيع . 

وقال أبو حنيفة : لا تجوز التولية والشركة في السلم ولا في الطعام قبل 
القبض . وهو قول الثوري ٠»‏ والأوزاعي ٠»‏ والليث ٠‏ والشافعي ؛ وحجتهم 
أن الشركة والتولية بيع » وقد نهى رسول الله - وَِِّ - عن بيع ما ليس عندك 
وربح ما لم يضمن ٠‏ وعن بيع الطعام حتى يقبض . 


ال باب العينة وما يشبهها 


ومن حجة مالك فى إجازة ذلك . أن الشركة والتولية عنده فعل خير 
ومعروف» وق ندج الله ورطولة إلى قن السيي بو التدارن على لبن ؟ وقال - 
عو - : ١‏ كل معروف صدقة » ء وقد لزم الشركة والتولية عنده اسم غير اسم 
البيع » فلذلك جازا في الطعام قبل القبض . وقد أجاز الجميع الإقالة برأس 
المال قبل القبض . فالشركة والتولية كذلك . 

وقال الشافعي : وإنما نهى رسول الله - يللي - عن بيع الطعام حتى يقبض» 
لأن ضمانه من البائع ٠‏ ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز له البيع ؛ 
قال : فلذلك قسنا عليه بيع العروض قبل أن يقبض ٠‏ لأنه بيع ما لم يقبض 
وربح ما لم يضمن . 

قال أبو عمسر : قد مضى في بيع الطعام قبل أن يستوفى ما فيه كفاية 
في باب نافع عن ابن عمر » فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا -2١(‏ ويالله التوفيق . 


د عد عد 


)١(‏ انظر الحديث السابق والتالى. 


رسول الله , به نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله» من المكان 
الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه . قبل أن نبيعه(" . 
قال أبو عمر: هكذا روى مالك هذا الحديث ٠‏ لم يختلف عليه 


فيه » ولم يقل «جزافاً» 3 [ورواه] غيره عن نافع 3 عن ابن عمر 6 فقال فيه : 
«كنا نبتاع الطعام جزافاً». 


وقد ذكرنا مذهب مالك في الفرق بين الطعام المبيع على الكيل. والطعام 
المبيع على الجزاف ٠‏ وأن ما بيع عنده وعند أكثر أصحابه من الطعام جزافاً فلا 
بأس أن يبيعه مشتريه قبل أن يقبضه ٠‏ وقبل أن ينقله . ومعنى نقله في هذا 
الحديث قبضه . ومعنى قبضه عن مالك استسيفاؤه » وذلك عنده في المكيل 
والموزون دون الجزاف ٠‏ وجعل مالك رحمه الله - قوله حتى يستوفيه تفسيراً 
لقوله حتى يقبضه., والاستيفاء عنده وعند أصحابه لا يكون إلا بالكيل ٠‏ أو 
الوزن ٠»‏ وذلك عندهم فيما يحتاج إلى الكيل أو الوزن» مما بيع على ذلك 0 
قالوا وهو المعروف من كلام العرب في معنى الإستيفاء» بدليل قول الله عز 
وجل : «الذين إذا اكستالوا على الناس يسستوفون , وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون4 . وقوله : إفأوف لنا الكيل وتصدق علينا. «وأوفو الكيل إذا كلتم» . 

قالوا فما بيع من الطعام جزافاً لا يحتاج إلى كيله » فلم يبق فيه إلا 
التسليم» وبالتسليم يستوفى . فأشبه العقار » والعروض . فلم يكن ببيعه يأس 
قبل القبض بعموم قول الله عز وجل ١‏ وأحل الله البيع 4. 

هذا جملة ما احتج به أصحاب مالك لقوله في ذلك» وجعل بعضهم هذا 
الحديث من باب تلقي السلع ٠‏ وقال : إنما جاء النهي في ذلك ؟ لثلا يترابحوا 
فيه بينهم فيغلوا السعر على أهل السوق» فلذلك قيل لهم : حولوا عن مكانه؛ 
وانقلوه - يعني إلى أهل السوق. وهذا تأويل بعيد فاسد . لا يعضده أصل » 


. )7897( وأبو داود‎ 077" /١871( رواه مسلم‎ )١( 


١4‏ باب العينة وما يشبهها 


ولا يقوم عليه دليل»ولا أعلم أحداً تابع مالك من جماعة فقهاء الأمصار ‏ 
على تفرقته . بين ما اشتري جزافاً من الطعام . وبين ما اشتري منه كيلاً إلا 
الأوزاعي فإنه قال : من اشترى طعاماً جزافا فهلك قبل القبض فهو من مال 
المشتري » وإن اشترا مكايلة فهو من مال البائع » وهو نص قول مالك » وقد 
قال الأوزاعي : من اشترى ثمرة لم يجز له بيعها قبل القبض ٠‏ وهذا تناقض . 
وأحسن ما يحتج به لمالك في قوله هذا ما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله » 
قال : حدثنا تميم بن محمد . قال : حدثنا عيسى بن مسكين() وحدثنا 
عبدالوارث بن سفيان . قال : حدثنا قاسم بن أصبغ».. قال حدثنا محمد بن 
وضاح . قالا جميعاً: حدثنا سحنون عن ابن وهب » قال : أخبرنا عمرو بن 
الحارث وغيره . عن المنذر بن عبيد المدني» عن القاسم بن محمد عن ابن 
عمرء أن رسول الله يلِْدٌ «نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى 
يستوفيه»(2 . 

قال أبو عمر: فقوله « بكيل » دليل على أن ما خالفه بخلافه » 
والله أعلم . 1 

ولم يفرق سائر الفقهاء بين الطعام المبيع جزافاً » والطعام المبيع كيلاً أنه لا 
يجوز للمبتاعه أن يبيع شيئاً منه قبل القبض ٠»‏ فقبض ما بيع كيلاً أو وزنا أن يكال 
على مبتاعه أو يوزن عليه » وقبض ما اشعري جزافاً أن ينقله مبتاعه ويحوله 
من موضعه ويبين به إلى نفسه ء فيكون ذلك قبضاً له » كسائر العروض . 
والمصيبة عند جميعهم فيه إن هلك قبل القبض من بائعه ؟ ولا يجوز بيعه قبل 
قبضه . وممن قال بهذا سفيان الثوري » وأبو حنيفة » وأصحابه » والشافعي » 
ومن اتبء ٠‏ وأحمد بن حنبل » وإسحاق » وداود بن عليء والطبري» وأبو 
عبيد» وروي ذلك عن سعيد بن المسيب . والحكم. وحماد . والحسن 
البصري . : 


وحجة من ذهب هذا المذهب » عموم نهى رسول الله يَكِلهِ » عن ربح ما 


. تقدم‎ )١( 


لم يضمن., وقوله لحكيم بن حزام: إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضهء ولا 
قدمنا ذكره فى الباب قبل هذا عن ابن عباس . وجابر ٠‏ وغيرهما؛ ولأن 
الصحابة كانوا يؤمرون إذا ابتاعوا الطعام جزافا أن لا يبيعوه حتى يقبضوه . 
وينقلوه من موضعه . 


وقد ذكر أمر الجزاف في هذا الحديث عن نافع حفاظ متقنون» ورواه أيضاً 
سالم عن ابن عمر. قالوا : فلا وجه للفرق بين شيء من ذلك . 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان . أن القاسم بن أصبغ حدثهم ٠‏ قال : 
حدثنا محمد بن وضاح . قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم دحيمء قال : 
حدثنا الوليد » حدثنا الأوزاعي » عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: «رأيت 
الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله يللد أن يبيعوه 
حتى يؤدوه إلى رحالهم)17) : 

قال أبو عمر : أخطأ محمد بن كثير في هذا الحديث فرواه عن ' 
الأوزاعي عن الزهري عن حمزة عن ابن عمر » والحديث مخحفوظ لسالم عن 
ابن عمر ليس لحمزة فيه طريق . ْ 

ألخرنتا عبد الاين محندابو عبد اللإمع قال > دلاها تند ب كر 
قال: أنبأنا أبو داود » قال : حدثنا الحسن بن على قال : حدثنا عبد الرازق» 
قال: أنبانا منعمر » عن الزغري' » عن سالم . غن ابن عمر + قال : لرأيت 
الناس يضربون على عهد رسول الله كَدْْدِ إذا اشتروا الطعام جزافاً أن يسيعه 
المشتري حتى ينقله إلى رحل». 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم » قال : حدثنا 
مطلب . قال : حدثنا أبو صالح . قال : حدثنا الليث » قال : حدثني 
يونس» عن ابن شهاب ٠»‏ قال : أخبرني سالم » عن ابن عمر أنه قال : «رأيت 


. 0257823737 /١911/( رواه البخارئ (/711). ومسلم فى البيوع‎ )١( 


5 باب العينة وما يشبهها 


الناس في عهد رسول الله يك إذا ابتاعوا طعاما جزافاً يضربون في أن يسبيعوه 
مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم». 

وحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حوكدا بكريية 
حماد ٠»‏ قال : حدثنا مسدد ء» قال : حدثنا يحيى عن عبيد الله » قال : حدثنا 
نافع » عن ابن عمر قال : «كانوا يتبايعون الطعام جزافاً في السوق ٠‏ فيبيعونه 
في مكانهم ٠‏ فنهاهم رسول الله كَكِدِ أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوهة" . 

وحدثنا عبد الوارث أيضاء قال : حدثنا قاسم. قال : حدثنا محمد بن 
عبد السلام» قال : حدثنا محمد بن بشار » قال : حدثني يحيى بن سعيد » 
قال : حدثنا عبيد الله » قال : أخبرني نافع » عن ابن عمر » قال : «كانوا 
يتبايعون الطعام جزافاً في أعلى السوق . فنهاهم النبي يك أن يييعوه حتى 
ينقلوه؟ . 

وقال أبو عمس : إذا آواه إلى رحله ونقله فقد قبضه . وإنما كانوا 
يضربون على ذلك لثلا يبيعوه قبل قبضه.ء وبيع الطعام جزافاً في الصبرة 
ونحوها أمر مجتمع على إجازتهء وفي السنة الثابتة في هذا الحديث دليل على 
إجازة ذلك». ولا أعلم فيه اختلافاً , فسقط القول فيه » إلا أن مالكا لم يجز 
لمن علم مقدار صبرته وكدسه كيلاً أن يبيعه جزافاً ' حتى يعرف المشتري 
مبلغهء فإن فعل فهو غاش ٠‏ ومبتاع ذلك منه بالخيار إذا علم » كالعيب سواء. 

وهذا موضع اختلف العلماء فيه » فقال منهم قائلون : لا يضره علمه 
بكيله وجائز له بيعه جزافاً » وإن علم كيله وكتم ذلك ٠‏ على عموم قوله تعالى 
: «وأحل الله البيع» . فكل بيع حلال على ظاهر هذه الآية » إلا أن تمنع منه 
سنةء ولم ترد سنة في المنع من هذا » بل قد وردت السنة في إجازة بيع الطعام 


. )*98( رواه البخارى (2)0171550 ومسلم .فى البيوع (ففك 060 وأبو داود‎ )١( 


جزافا ١‏ ولم يختلف العلماء في ذلك ٠‏ ولم يفرق أكثرهم بين العالم ذلك 
والجاهل . قالوا : فلا وجه للفرق بين علم كيل طعامه ٠‏ وبين من جهله في 
ذلك. قالوا : وإثما الغعش في بيع الطعام جزافاً ألا يكون الموضع الذي هو عليه 
مستوياً » ونحو ذلك من الغش المعروف ٠‏ فأما علم البائع بمقدار كيله فليس 
بغش ٠‏ وممن قال لا بأس أن يببع الإنسان طعاماً قد علم مقداره مجازفة ممن لم 
يعلم مقداره : الشافعي ٠‏ وأبو جنيفة » وأصحابه ٠‏ والثوري » والحسن بن 
حي» وداود . وأحمد بن حنبل » والطبري » وروي ذلك عن الحسن البصري 
على اختلاف عنه » ولم يختلف قول مالك في هذه المسألة : أن البائع إذا علم 
بكيل طعامه وكتم المشتري كان ذلك عيبا ١‏ وكان المشتري بالخنيار بين التمسك 
والرد. وجميع الطعام والإدام في ذلك مسواء . وعلم الكيل والوزن في ذلك 
سواء ٠‏ لم يختلف قول مالك في شيء من ذلك. 

واختلف قول مالك في المسألة الأولى من هذا الباب » الشؤور عن ما 
قدمنا ذكره 3 وقد حكى أبو بكر بن أبي يحيى الوقار عن مآلك أنه قال : ا 
بيع ما اشتري من الطعام والإدام جزافاً قبل قبضه ء ونقله. واختارهة الوقار 
وهو الصحيح عندي في هذه المسألة؛. لثبوت الخبر بذلك ٠‏ عن انب كي وصمل 
محال و عوبر اول العم ش 

وحدثا عبد الله بن محمد » قال : حدثنا محمد ا ٠‏ قال. : حدثنا 
أبو داود » قال: حدثنا محمد بن عوف الطائى » قال : حدثنا أحمد بن خالد 
الوهبي» قال : حدثنا محمد بن إسحاق ان أ الزناد عن عَبيدٌ بن خنين 
عن ليخ عتتير 6 فال للبنسك ونا في الوق فلا الرقية لق ل 
فأعطاني به ربح حسناً ٠‏ فاردت أن أضرب على يده فاخذ رجل من خلفي 
بذراعي» فالتفت فإذا أنا بزيد بن ثابت ٠.‏ فقال : لا تبعه حيث ابشعته؛ حتى 
تحوزه إلى رحلك ٠‏ فإن رسول الله يَكيهْ نهى أن تباع حيث تبتاع السلع حتى 


يفن ياب العيئة وما يشبهها 


يحوزها التجار إلى عي 


عم في هذا الحديث السلع » فظاهره حجة لمن جعل الطعام وغيره سواء ٠‏ 
على ما ذكرنا عنهم فى الباب قبل هذا » ولكنه يحتمل أن يكون أراد السلع 
المأكولة والمؤتدم بها؛ لأن على الزيت خرج الخبرء وجاء في هذا الحديث: فلما 
اشتريته لقيني رجل فأعطاني به ربحا : الحديث . وهذا يحتمل أن يكون 
اشتراه جزافاً بظرفه فحازه إلى نفسه كما كان في ذلك الظرف قبل أن يكيله أو 


والدليل على ذلك إجماع العلماء على أنه لو استوفاه بالكيل أو الوزن إلى 
آخره لجاز له بسيعه في موضعه . وفي اجماعهم على ذلك ما يوضح لك أن 
قوله: «فلما استوفيته على ما ذكرنا » أو يكون لفظاأً غير محفوظ في هذا 
الحديث ‏ والله أعلم » أو يكون زيد بن ثابت رآه قد باعه فى الموضوع الذي 
ابتاعه فيه ولم يعلم باستيفائه له فنقل الحديث من أجل ما ذكره زيد فيه عن 
النبى يََيِةِ . ولما أجمعوا على أنه لو قبضه وقد ابتاعه جزافاً » وحازه إلى 
رتخله» ويان يه 6 .وهنا ديعا قن مكان واكك أثه جائز له حيشقة يبعا .غلم 
أن العلة فى انتقاله من مكان إلى مكان سواه قبضه على ما يعرف الناس من 
ذلك ٠»‏ وأن الغرض منه القبض ٠‏ وقلما يمكن قبضه إلا بانتقاله» والأمر في 
ذلك بين لمن فهم ولم يعاند . وأما مسألة المجازفة فقد تابع مالكا على القول 
بكراهة ما كره من ذلك الليث بن سعدء. وقد روى ذلك عن جماعة من 


التابعين : 


أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد » قال : حدثني أبي ٠‏ قال : حدثنا 


8 صحيح‎ )١( 
وابن حبان رقم [1185] من طريق ابن‎ »)١41/0( رواه أبو داود (75495). وأحمد‎ 
. إسحاق. وقد صرح بالتحديث كما عند أحمد وابن حبان‎ 
من طريق حسين بن محمد ثنا جرير بن حازم عن أبى‎ )١١7/0( ورواه الطبرانى‎ 
. الزناد به‎ 


كتاب البيوع نين 


محمد بن قاسم . قال : حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني ٠»‏ قال : قرأت 
على محمود بن خالد ء قال : حدثنا عمرو بن عبد الواحد . قال حدثنا 
اي 3 قال : حدثتي 5 000 3 قال : : سألت بادا رطارسي 
في البيت ري مجازفة ل ورب 0 ل 
كلهم . 

وقال مالك ٠‏ في الجوز إذا علم صاحبه عدده . ولم يعلمه المشتري : لم 
يبعه مجازفة » قال : وأما القثاء ونحوه فله أن يبيعه مجازفة وإن علم البائع 
عدده ولم يعلمه المشتري؛ لأن ذلك يختلف. وتابعه على ذلك الليث. وقال 
الأرزاعي : إذا اشتري شيئاً ما يكال . ثم حمله إلى بلد يوزن فيه فهو لم يبعه 
جزافاً » وإن كان حيث حمله لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يباع جزاف بذلك. 

ولا يجوز عند مالك »وأصحابه بيع شيء له بال جزافاً نحو الرقيق 
والدواب والمواشى . والبز وغير ذلك لما له قدر وبال؛ لأن ذلك يدخله الخنطر 
والقمار. 

وهذا عندهم خخصلاف ما يعد ويكال ويوزن من الطعام والإدام وغيره؛ أن 
ذلك تحويه العين» ويتقارب فيه النظر بالزيادة اليسيرة والنقصان اليسير . 
وزنه ومقداره أن يبيعه مجازفة ممن لا يعلم ذلك ويكتم عليه فيه بأن قال: 
المجازفة مفاعلة وهي من اثنين ٠‏ ولا تكون من واحد ٠»‏ فلا يصح حتى يستوي 
علم البائع والمبتاع فيما يبتاعه مجارفة وهذا قول لا يلزم » وحجة تحتاج إلى 
عنده في باب القمارء والمخاطرة » والغش - والله أعلم . 

وروى العلاء بن عبد الرحمن ٠‏ عن أبيه » عن أبي هريرة عن النبي ككل : 
« من غشنا فليس منا ؛. ا 


5 باب العينة وما يشبهها 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى : حدثنا محمد بن [بكر](١2‏ : حدثنا 
أبو داود : حدثنا أحمد بن حنبل : حدثنا سفيان بن عينية » عن العلاء بن 
عبدالرحمن ٠‏ عن أبيه » عن أبي هريرة » أن رسول الله كلد مر برجل يبيع 
طعاماً ' فسآله كيف تبيع ؟ فأخسبره فأوما بيده : ل أدكل رد في فأدخل 
يده فيه فإذا هو مبلول ٠‏ فقال رسول الله يَكِ : « من غش فليس منا »279 . 

وحدثنا عبد الوارث وسعيد » قالا : حدثنا قاسم : حدثنا ابن وضاح : 
حدثنا أبو بكر : حدثنا خالد بن مخلد : حدثنا سليمان بن يلال » عن سهيل 
ابن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة ٠»‏ قال : قال رسول الله » عله : 
«من غشنا فليس مناة7© . 


)١(‏ كذا في 'ك"'. ووقع في المطبوع: [بكير] خطأء فهو محمد بن بكر بن عبدالرزاق 
ابن داسة التمار - راوي سنن أبي داود. 

(؟) رواه مسلم فى الإيمان (175١/5؟ ,)2٠١‏ وأبو داود (7”5801) . 

(5) رواه مسلم فى الإيمان )٠١١/175(‏ . 


كتاب البيوع 7و1 


-١‏ باب مالا يجوز من بيع الحيوان 


١ 001/1‏ - مالك. عن نافع » عن ابن عمر ء أن رسول الله كَْ 2 نهى عن ببع 
حبل الحبلة » . وكان ببعاً يتبايعه أهل الجاهلية : كان الرجل يبتاع 
الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتجج التي في ؛ بطنها(؟ . 

قال أبو عمر : قد جاء تفسير هذا الحديث كما ترى في سياقه ٠‏ وإن 
لم يكن تفسيره مرفوعاً فهو من قسبل ابن عمر » وحسبك . وبهذا التأويل ٠‏ 
قال مالك» والشافعي ؛ وأصحايهما . وهو الأجل المجهول . ولا خلاف بين 
العلماء أن البيع إلى مثل هذا من الأجل لا يجوز » وقد جعل الله الاهلة 
مواقيت للناس ٠‏ ونهى رسول الله كَلِخِ عن البيع إلى مثل هذا من الاجل . 
وأجمع المسلمون على ذلك ٠»‏ وكفى بهذا علما . 
وقال آخرون في تأويل هذا الحديث : معناه بيع ولد الجنين الذي في بطن 
الناقة . هذا قول أبي عبيد . قال أبو عبيد عن ابن علية : هو نتاج النتاج وبهذا 
وقد فسر بعض أصحاب مالك هذا الحديث بمثل ذلك أيضاً » وهو بيع 
أيضاً مجتمع على أنه لا يجوز ولا يحل ؛ لأنه بيع غرر ومجهول ٠‏ وبيع ما لم 
يخلق . وقد أجمع العلماء على أن ذلك لا يجوز في بيوع المسلمين . وقد 
روي عن النبي يِه ٠‏ أنه نهى عن بيع المجرء وهو بيع ما في بطون الإناث» 
ونهى عن المضامين والملاقيح. وأجمعوا أنه بيع لا يجوز. 
قال أبو عبيد : المضامين ما في البطون وهي الأجنةء والملاقيح ما في 
أصلاب الفحول . وهو تفسير ابن المسيب . وابن شهاب . 


. 686 /١ه١غ( ومسلم فى البيوع‎ 2)7١157( رواه البخارى‎ )١( 


هن باب ما لا يجوز من بيع الحيوان 


يقول: لا ربا فى الحيوان ٠‏ وإنما نهي من الحيوان عن ثلاث : عن المضامين» 
والملاقيح » وحبل الحبلة » والمضامين: ما في بطون الإناث . والملاقيح : ما 
في ظهور الجمال» وقال غيره : المضامين ما في أصلاب الفحولء والملاقيح : 
ما في بطون الإناث وكذلك قال أبو عبيدء واحتج بقول الشاعر : 


ملقوحة في بطن ناب حائل 
وذكر المزني عن ابن شهاب شاهداً بأن الملاقيح ما في البطون لبعض 
الأعراب : 
منيتني ملاقحاً في الأبطن تنتج ما تنتج بعد أزمن 


وكيف كان فإن بيع هذا كله باطل لا يجوز عند جماعة علماء المسلمين» 
وقد نهى رسول الله كك عن بيع الملامسة والمنابذة فكيف بمثل هذا من بيع ما 
لم يخلق. وهذا كله يدخله المجهول والغرر وأكل المال بالباطل» وفي حكم الله 
ورسوله تحريم هذا كلهء فإن وقع شيء من هذا البيع فسخ إن أدركء. فإن قبض 
وفات رد إلى قيمته يوم قبض لا يوم تبايعاً بالغ ما بلغ ٠‏ كانت القيمة أكثر من 
الثمن أو أقل . وإن أصيب قبل القبض فمصيبته من البائع أبدا . وقد مضى 
تفسير الملامسة وغيرها فيما سلف من كتابنا هذا والحمد للّه9"© . 


. ] 151 تأتى قريبا باب رقم‎ )١( 


كتاب البيوع /لا/ا ١‏ 


باب بيع الحيوان باللحم 
-١ 007/5‏ مالك. عن زيد بن أسلم » عن سعيد ين المسيب . أن رسول الله 


. الحديث روي مرسلاء ومسنداء وموقوقًا‎ )١( 
: فأما المرسل‎ 
والحاكم (7/ 076 وغيرهما من‎ 2)4١ /7( فرواه مالك فى الموطأء والشافعي فى الأم‎ 
. طريقه‎ 
. وقال البيهقى (595/0؟): « هذا هو الصحيح » وجزم بغلط الرواية المتصلة‎ 
ورواه أيضا عبد الرزاق (57/8)» والبيهقى (2547/0. وابن حزم فى المحلى‎ 
. من وجهين آخرين عن سعيد‎ )010 /9( 
ورواه الشافعي في الام» والبيهسقى من طريقه عن ابن جريج عن القاسم بن أبى بزة‎ 
. عن رجل بنحوه مرفوعا‎ 
وقال فى المعرفة (55/48): « رواه الشافغي فى القديم عن سعيد بن سالم عن ابن‎ 
. ©» جريج بمعناه. فهذا مرسل قد انضم إلى مرسل ابن المسيب فوكده‎ 
وروى عبد الرزاق (58/8) عن الثورى عن أشعث عن عبيد ابن نضلة الخزاعى قال:‎ 
نحر رجل جذورًا فاخذ منها رجل عشرين بحقه من نتاج نتاجء فأمره النبى يَكٍِ‎ « 
: . » برده‎ 
« وقال:‎ )٠١ 56٠١5 /5( وهذا مرسل جيد الإسنادء وقد ذكرها الهيشمى فى المجمع‎ 
. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح وهو مرسل ؟‎ 
ٍ : وأما المستد‎ 
. فأسنده سهل بن سعدء وعبد الله بن عمرء وسمرة‎ 
)7715 /5( أما رواية سهل: فأخرجها الدارقطنى (*/ ١٠1017١07)ء وأبو نعيم فى. الحلية‎ 
. وفيها ما ذكره ابن عبد البر‎ 
: وأما رواية ابن عمر‎ 
. فأخرجها البزار [كشف الأستار (87/1)] وفيها ثابت بن زهيرء وهو ضعيف‎ 
أن البزار أخرجها من رواية أبي أمية بن يعلى‎ )٠١ /"( وذكر الحافظ فى التلخيص‎ 
0 . عن نافع عن ابن عمر‎ 


4 باب بيع الحيوان باللحم 


قال أبو عمر: لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من 
الوجوه عن النبي كَل . وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا . ولا 
خلاف عن مالك في إرساله ٠١‏ إلا ما حدثنا خلف بن قاسم . حدثنا محمد بن 
عبد الله بن أحمد . حدثنا أبى حدثنا أحمد بن حماد اين سفيان الكوفى» 
حلاضا وريد ين هشر المدى ددقنا ديد ين [ موق ]01 ل إسرنا عائلة عن 
ابن شهاب ٠‏ عن سهل بن سعد الساعدي » قال : « نهى رسول الله يَْهْ عن بيع 


اللحم بالحيوان 0 
وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك 2 ولا أصل له فى 
١ 0‏ 
حديقه”" . 


ورواه معمر عن زيد ب بن أسلم ء » عن سعيد بن المسيب ء أن النبي كَلِلِ 
ح ع ا ير » قال زيد د بن أسلم : 


- ومع ذلك لم أجده فى « زوائد البزار » ولم يذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد . 
وأما رواية سمرة : 
فأخرجها الحاكم (؟7/ 5”) وعنه البسيهقى (547/60) من طريق قتادة عن الحسن عن 
سمرة أن النبىيَكيةٍ «نهى عن بيع الشاة باللحم ». وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وقال البيهقي: « هذا إسناد صحيح ومن أثبت سماع الحسن البصرى من سمرة بن 
جندب عده موصولاء ومن لم يثبته فهو مرسل جب ا لق 
المسيب والقاسم بن أبى بزة». وقول بى بكر الصديق * 
وأما الموقوف : 
فرواه الشافعى فى الام (7/ )8١‏ وعنه البيهقى (5/ 791) . 
وفيه إبراهيم بن أبى يحيى الاسلمى وهو ضعيف». وكيد إسناده م مولى 
التوأمةء قال الحافظ : « صدوق اختلط »© . 

)١(‏ كذا فى: ( د ) ووقع فى المطبوع. [ هارون ] وهو خطأ ويزيد متهم فى الرواية عن 
مالك . ا ٠‏ 

(؟) قلت : آفته « يزيد بن مروان »© فقد كذبه ابن معينء وقال ابن حبان: ١‏ كان ممن 
يروى الموضوعات عن الثقات» لا يجوز الاحتجاج به بحال © . 
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وقد اختلف الفقهاء فى القول بهذا الحديث وفى معناه. فكان مالك 
يقول: المراد من هذا الحديث تحريم التفاضل في الجنس الواحد ٠.‏ وهو عنده 
من باب المزابنة والغرر ٠‏ لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى 
أو أقل أو أكثر ؟ 

وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلا ء فكذلك بيع الحيوان باللحم إذا 
كان من جنس واحد . والجنس الواحد عنده : الإبل والبقر والغنم وسائر 
الوحش وذوات الأربع المأكولات . هذا كله عنده جنس واحددء لا يجوز بيع 
لحمه بلحمه إلا مثلاً بمثل » وقد أجازه على التحري . ولا يجوز حيوانه بلحمه 
عنده أصلاً من أجل المزابنة . ظ 

ومن هذا الباب عنده الشيرق بالسمسم ٠‏ والزيت بالزيتون ٠‏ لا يجوز شيء 
منه على حال ؛ والطير كله عنده جنس واحد »ء والحيتان كلها جنس واحد . 

وما ذكرت لك من أصله في بيع الحيوان باللحم » هو المذهب المعروف 
عنه » وعليه أصحابه ٠‏ إلا أشهب . فإنه لا يقول بهذا الحديث . ولا بأس 
عنده ببيع اللحم بالحيوان من جنسه وغير جنسه.ء حكى ذلك محمد بن عبدالله 
بن عبد الحكم وغيره عنه . ش :. 


قال ابن القاسم : من سلم في دجاج فأخذ فيها عند حلول الأجل طيراً من 
طير الماء » لم يجز . لأن طير الماء إنما يراد للأكل لا لغيره . وقال أشهب : 
ذلك جائز. وقال الفضل بن سلمة : كان ابن القاسم لا يجيز حي ما يقتنى 
بحي ما لا يقتني لا مثلاً بمثل » ولا متفاضلاً ٠»‏ للحديث الذي جاء فيه النهي 
عن اللحم بالحيوان ؛ وأجاز حي ما يقتنى بحي ما يقتنى متفاضلاًء وأجاز حي 
ما لا يقتنى بحي ما لا يقتني على التحري . قال الفضل : لانه إن كان لحما ‏ 
فلا بأس ببيع بعضه ببعض على التحري » وإن كان حيواناء فهو يجوز 
متفاضلاً ٠‏ فكيف تحريا ! 
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قال أبو عمر: قد قال غيره من المالكيين لا يجوز التحري في المذبوح 
إذا لم يسلخ ويجرد . ويوقف على ما يمكن تحريه منه ؛ وهو الصحيح من 
القول في ذلك إن شاء الله . قال الفضل : وكان أشهب يجيز حي ما لا يقتنى 
الدجاج والأوز طيراً من طير الماء : ١‏ 

قال أبو عمر: إذا اختلف الجنسان فلا خلاف عن مالك وأصحابه » 
أنه جائز بيع الحيوان حيتئذ باللحم . ا 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا بأس باللحم بالحيوان من جنسه ومن 

قال أبو عم : الاعتبار عنده نحو التحري عند ابن القاسم . فافهم . 
وقال الليث بن سعد 2 والشافعى وأصحابه , لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على 
كل حال من جنسه ولا من غير جنسه . على عموم الحديث . 

قال أبو عمر : قال الشافعى بهذا الحديث وإن كان مرسلاً » وأصله 
فوجدها صحاحاً. 

قال أبو يحيى زكرياءبن يحيى الساجي: سمعت عيسى بن شاذان يقول: 
إرسال سعيد بن المسيب عن رسول الله 3ه يوازي إسناد غيره . 

وقال المزني : القياس أن يجوز . إلا أن يشبت فيه الحديت فلا يجوز ء 
اتباعاً للأثر وتركا للقياس . 


قال أبو عمر: فقهاء المدينة على كراهية بيع الحيوان باللحم » وهو 
العمل عندهمء وممن روى ذلك عنهم سعيد بن المسيب ». وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام ٠‏ وعروة بن الزبير » والقاسم بن محمد . كلهم 
كانوا يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلاً وآجلاً . 
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وذكر مالك عن أبي الزناد قال : كل من أدركت ينهى عن بيع الحيوان 
باللحمء قال أيو الزئاد وكان يكتب ذلك فى عهود العمال فى زمان أبان بن 
عثمان» وهشام بن إسماعيل . 
باللحم» قال : فقلت لسعيد بن المسيب : أرأيت رجلا اشترى شارفاً بعشر 
شياه ؟ . 

فقال سعيد إن كان اشتراها لينحرها فلا خير فى ذلك . 


وذكر مالك أيضاً عن داود بن الحصين. أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: 
كان من ميسر أهل الجاهلية ٠‏ بيع الحيوان باللحم ٠»‏ بالشاة والشاتين . وهذا 
يدل على مذهب مالك في هذا الباب أنه من طريق القمار والمزابنة والله أعلم؛ 
لأنه ذكر الميسر وهو القمار. قال إسماعيل بن إسحاق : وإنما دخل ذلك في 
معنى المزابنة . لأن الرجل لو قال للرجل : أنا أضمن لك من جزورك هذه. 
أو من شاتك هذه ء كذا وكذا رطلاً » فما زاد فلى ٠»‏ وما نقص فعلي ٠»‏ كان 
ذلك هو المزابنة ؛ فلما لم يجز ذلك لهم ٠‏ لم يجز أن يشتروا الجزور ولا الشاة 
بلحم . لأنهم يصيرون إلى ذلك المعنى ؛ قال : ولهذا قال سعيد بن المسيب : 
فإن كان اشترى الشارف لينحرها . فلا خير فى ذلك ؛ قال إسماعيل : لأنه إذا 
اشتراها لينحرها » فكأنه اشتراها بلحم» ولو كان لا يريد نحرها لم يكن بذلك 
باس . لان الظاهر إنه اشترى حيواناً بحيوان» فوكل إلى نيته وأمانته . 

قال أبو عمر: قد أوضحنا مذهب مالك وغيره فى المزابنة فى باب 
داود بن الحصين . ومن ذهب إلى كراهية بيع الحيوان بانراع: اللحوع. .4 والكجة 
له ظاهر الحديث؛. لان حقفيقة الكلام أن يكون على عمومه ويحمل على 
ظاهره» إلا أن يزيحه عن ذلك دليل يجب التسليم لمثله . 

وروي عن ابن عباس في هذا روايتان: إحداهما إجازة بيع اللحم بالشاه. 
والثانية كراهية ذلك ٠‏ وهو الأشهر عنه . ٠‏ 
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وروي عن ابن عباس أيضاً أن جزوراً نحرت على عهد أبي بكر الصديق» 
فقسمت على عشرة أجزاءء فقال رجل أعطوني جزءاً بشاة » فقال أبو بكر: 
لايصلح هذا. قال الشافعي: ولا أعلم مخالفا من الصحابة لأبي بكر في ذلك. 

وروى الثوري أيضاً عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » أنه كره 
أن يباع حي بميت ٠+‏ يعني الشاة المذبوحة بالقائمة ؛ قال سفيان : ولا نرى به ٠‏ 
بأسأ . ذكره عبد الرازق عن الثوري . 

قال أبو عمر: جملة مذهب مالك في هذا الباب . أن الأزواج 
الغمانية وهي : الإبل » والبقر . والضأن . والمعز ء وكذلك الجواميس »ء 
والظباء » وحمر الوحش ٠‏ وكل ذي أربع مما يجوز أكله » كل ذلك صنف 
واحد . لا يجوز حيوان منه بلحم بعضه على حال » ولا لحم بعضه ببعض إلا 
مثلاً بمثلء ولحوم الطير كلها صنف واحد : الأوز » والبط » والدجاجء. 
والنعام » والمحدأ . والرخم . والنسور . والعقبان . والغراب » والحمام » 
واليمام » وكل ذي ريش من طير الماء وطير البر » لا يجوز حي ذلك كله 
بمذبوح شيء منه على حال . ولا يجوز لحم شيء منه بشيء من الحنس 
المذكور» إلا مثلاً بمثل ٠‏ ويجوز على التحري . ظ 

قال ابن عبد الحكم : لا يجوز التحري إلا فيما قل مما يدرك ويلحقه 
التحري. وأما ما كثر ء فلا يجوز فيه التحري ٠‏ لأنه لا يحاط بعلمه ؛ ويجوز 
لحم الطير بحي الأنعام » وذوات الأربع يدا بيد » وإلى أجل . إذا كان المذبوح 
معجلاً قد حسر عن لحمه وعرف » وكانت القنية تصلح في الحي منهما ؛ وأما 
ما يستحيى ويقتنى من الجنسين جميعاً » فلا بأس بواحد منه باثنين يدأ بيد ؛ 
فإذا اختلف الجنسان جازا لأجل . هذا كله هو المشهور من مذهب مالك 
وأصحابه » إلا أشهب على ماذكرت لك. وعلى مذهب الشافعي لا يجوز حي 
بميت من جميّع اللحوم والحيوان . وعلى مذهب أبي حنيفة ذلك كله جائز . 
وله حجج كثيرة من طريق الاعتبار » تركت ذكرها . ش 


ين ين 
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١م‏ ام ١‏ - مالك. عن ابن شهاب . عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 

بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري .ء قال : نهى رسول الله يل ء عن 
ثمن الكلب » ومهر البغي . وحلوان الكاهن'"" . 

أبو بكر بن عبد الرحمن 

وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغسيرة  »‏ قرشي . 
مخزومي ٠‏ ذكرنا نسبه عند ذكر الحارث بن هشام فى كتابنا فى الصحابة فأغنى 
عن ذكره هاهنا . 

وأبو بكر هذا أحد فقهاء التابعين بالمدينة العشرة » الذين كان عليهم مدار 
فاختة بنت عقبة بن سهيل بن عمرو ء قرشية ء عامرية » واسمه كنيتهء وقد 
قيل . أن اسمه المغيرة 2 ولا يصح 3 والصحيح أن اسمه كنيته . واستصغر يوم 
الجمل فرد من الطريق ٠‏ هو وعروة بن الزبيير ء وكان يقال له : راهب قريش 
. لكثرة صلاته وعبادته » وقال مالك رحمه الله : ما بلغنى أن أحداً من 
التايعين اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن » وذلك لشدة الاعتكاف فيما أرى 
والله أعلم . 
وسليمان بإكرامه .» وقال عبد الملك : إني لأهم بالشيء أفعله بأهل المدينة لسوء 
أثرهم عندنا ٠‏ فأذكر أبا بكر » فأستحي منه ء وأدع ذلك الأمرء وكان موته 
فجأة . ويقولون أنه صلى العصر ثم دخل مغتسله فسقط . وكان قد كف 
بصرهء فجعل يقول : والله ما أحدثت في صدر نهاري شيئا » فما غريت 
الشمس حتى مات ٠‏ وذلك سنة أربع وتسعين بالمدينة. 


. )79/1651/( أخرجه البخارى (/7772), ومسلم فى المساقاة‎ )١( 
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وفي هذه السنة توفي جماعة من الفقهاء . منهم علي بن حسين ٠‏ وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن ٠‏ وعروة بن الزبير ء وسعيد بن جبير » ذكر هذه الجملة 
من خبره الواقدي ٠»‏ والطبري ٠»‏ ومصعب الزبيري . 

وذكر الحسن الحلواني قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : جدثني 
الليث » قال : حدثني يحيى بن سعيد : أن عروة بن الزبير كان يستودع أبا بكر 
بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ». وأنه استودعه. عشرين ن ألف ديئار. 
فسرقت . فاتهم بها أبو بكر بن عبد الرحمن ن امرأة من العرب . كانت عندهم. 
فحذرها واشتد عليها وخوفها . فاعترفت بأنها أخحذتها . وأنها عندها » وأنها 
تؤديها » فأرسل أبو بكر بن عبد الرحمن إلى مشايخ من قريش . فأشهدهم 
على اعترافها » وفيهم القاسم بن محمد . وهو يومئذ من أحدثهم سنا » 
فخلى سبيلها » فلما خرجت من داره » وأمنت » قالت : ما أخذت من ذلك 
قليلاً ولا كثيراً »ء فخاصمها إلى أبان بن عثشمان » وهو أمير المدينة » فسأل 
الشهود عن شهادتهم » فشهدوا أنها اعترفت بعشرين ألف دينار » وأنها 
مؤديتهاء فسألهم رجلا . رجلاء حتى بلغ القاسم بن محمدء فقال : ماذا 
تشهد به يا قاسم ؟ فقال : أشهد أن أبا بكر دعانا لنشهد على هذه المرأة » 
وهي في الحديد » ظاهراً عليها الضرب ٠‏ فاعترفت بأنها أخذت العشرين ألفا ١‏ 
فأقبل أبان على المشايخ فقال : أكان أمرها على ماذكر القاسم ؟ قالوا : نعمء 
قال : فما منعكم أن تقولوا كما قال ؟ فلولا مكانه لقضيت عليها بعشرين ألف 
دينار يا قاسم ! جئت والله بالشهادة على وجهها ء. كما قال الله عز وجل » 
قال : فارتفع أمر القاسم من يومئذ على الناس . وفطنوا لفضله » وكان المال 
لولد مصعب بن الزبير . فباع أبو بكر ماله بعشرين ألفا » حتى أداها إلى 
عروة» فقال له عروة ٠‏ والله ما عليك منها شيء . إنما أنت مستودع ٠»‏ فأبى أبو 
بكر إلا أن يغرمها . 

وحدثني عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم , إن أضصيع قال > 
حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا وهيب بن 
خالد » عن داود بن أبي هند » عن عامر الشعبي » عن عمر بن عبد الرحمن» 
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أن أخخاه أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » كان يصوم الدهر . ولا 
يفطر . قال وحدثنا أحمد بن حنبل . قال : حدثنا حماد بن سلمة عن هشام 
بن عروة عن أبيه قال : رددت أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام من الطريق يوم الجمل استصغرنا . وأياه عني عبيد الله بن عبد الله 
بقوله 1 
شهيدي أبو بكر فنعم شهيد 
فى أبيات أذكرها فى باب عبيد الله إن شاء الله تعالى . 


قال أبو عمر: وقع في نسخة موطأ يحيى : وعن أبي مسعود 
الأنصاري» وهذا من الوهم البين » والغلط الواضح . الذي لا يعرج على 
مثله » والحديث محفوظ في جميع الموطآت وعند رواة ابن شهاب كلهم » 
لأبي بكر عن أبي مسعود.ء وأما لابن شهاب عن أبي مسعود فلا يلتفت. إلى 
مثل هذا ؛ لأنه من خطأ اليد » وسوء النقل» وأبو مسعود هذا اسمه عقبة بن 
عمروء ويكنى أبا مسعود . أنصاري يعرف بالبدري: لأنه كان يسكن بدراً. 

واختلف في شهوده بدرا » وقد ذكرناه في كتاب الصحابة بما فيه كفاية . 

وحدثنا خلف بن قاسم : حدثنا محمد بن أحمد بن كامل » وعمر بن 
محمد بن القاسم . ومحمد بن أحمد بن المسور »ء قالوا : حدثنا أبو بكر بن 
سهل : حدثنا عبد الله بن يوسف : حدثنا مالك عن ابن شهاب ١‏ عن أبى بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أبي مسعود الانصاري : أن رسول 
الله يي « نهى عن ثمن الكلب . ومهر البغى » وحلوان الكاهن ». 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث ما اتفق عليه » وفيه.ما اختلف فيهء 
فأما مهر البغي - والبغي : الزانية ومهرها ما تأخد على زناها - فمجتمع على 
تحريمه . تقول العرب : بغت المرأة إذا زنت تبغى بغاء » فهى بغى » وهن 
البغايا » قال الله عز وجل  :‏ وما كانت أمك بغيا » ٠‏ يعنى زانية » وقال : 
« ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 4. يعني الزنا وهو مصدر .. 
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وأما حلوان الكاهن فمجتمع أيضاً على تحريمه » قال مالك : وهو ما 
يعطى الكاهن على كهانته » والحلوان في كلام العرب : الرشوة » والعطية ٠‏ 
تقول منه : حلوت الرجل حلوانا إذا رشوته بشيء . 


قال : أوس بن حجر : 


كأني حلوت الشعر يوم مدحته صفأً صخرة صماء يبس بلالها 
وقال غيره 3 
فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي يبلغ عني الشعر إذ مات قائله 


نهى عنه » وحرمه وأما اختلاف العلماء في ذلك فقال مالك في موطأه : أكره 
ثمن الكلب : الضاري . وغير الضاري ٠‏ لنهي رسول الله كَل ٠‏ عن ثمن 
الكلب . : 


قال أبو عر : روي عن النبي يك » أنه نهى عن ثمن الكلب من 
خمسة أوجه : من حديث علي بن أبي طالب ٠‏ [ وابن عباس ١0]‏ » وأبي 
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قال مالك : لا يجوز بيع شيء من الكلاب» ويجوز أن يقتنى كلب 
الصيد» والماشية 2 وقد روي عن مالك إجازة بيع كلب الصيد والزرع والماشية. 
فوجه إجازة بيع كلب الصيد وما أبيح اتخاذه من الكلاب أنه لما قرن ثمنها في 


. ] كذا فى (أ) ووقع فى المطبوع: [ وابن عامر‎ )١( 

. حديث أبى جحيفة متفق عليه‎ )١( 
وفى‎ )8١١غ١‎ /١534( وروى أيضا عن رافع بسن خديج أخرجه مسلم فى المساقاة‎ 
. )77/1( الباب أيضا عن عبد الله بن عمرو أخرجه الحاكم‎ 
وعن ابن عباس» وسيأتىء وروي أيضًا عن عمر بن الخطاب. وفيه روى مستروك‎ 
. وعن ابن عباس» وسيأتى» وعن السائب بن يزيد وهو معلول‎ 


كتاب البيوع ١4‏ 


على أن الكلب الذي نهى عن ثمنه ما لم يبح اتخاذه » ولم يدخل في ذلك 
ما أبيح إتخاذه. والله أعلم . ش 

ووجه النهي عن ثمن الضاري وغير الضاري من الكلاب» عموم ورود 
النهي عن ثمنهاء وأن ما أمر بقتله معدوم وجوده منها ولا خلاف عن مالك أن 
من قتل كلب صيد . أو ماشية أو زرع ٠»‏ فعليه القيمة » وأن من قتل كلباً ليس 
بكلب صيد ولا ماشية ولا زرع فلا شيء عليه. قال مالك : وإذا لم يسرح 
كلب الدار مع الماشية فلا شيء على قاتله . 

وذكر محمد بن الحسن . عن [ بسر 2١7‏ بن عمرو » عن أبي حنيفة . 
تيسن قل أعليا لبن يكلب صديد ولا مافية + قال علينة ته ور وعزلاك 

وقال الشافعي : لا يجوز بيع الكلاب كلها .» ولا شىء منها » على حال » 
كان لصيد . أو لغير صيد . ولا شىء على من قتل كلباً » من قيمة . ولا 
ثُمن» وسواء كان كلب صيد أو ماشية أو زرع أو لم يكن . 

وحجته نهي رسول الله ككل عن ثمن الكلب» قال : وما لا ثمن له فلا 
قيمة فيه إذا قتل . 

واحتج بأمر رسول الله يله بقتلها. قال : ولو كانت الكلاب مما يجوز 
تموله وملكه . والانتفاع به » لم يأمر رسول الله يَكََِخَ ٠‏ بقتلها ؛ لأن فى ذلك 


. ] كذا فى ( أ) ووقع فى المطبوع: [ أسد‎ )١( 
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وروى مالك . عن نافع » عن ابن عمر ء أن رسول لله كَلدِ . أمر بقتل 
الكلاب ٠‏ وأرسل فى أقطار المدينة لسقتل(2. ذكره ابن أبى شيبة . عن أبى 
أسامة » عن عبيد الله بن عمر . 


وروي عبيد الله بن عمر ء عن نافع » عن ابن عمر ء قال : « أمر رسول 
الله كلق بقعل الكلاب »2 . 

وحدشا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ : حدثنا 
جعفر بن محمد: حدثنا عفان: حدثنا حماد: حدثنا أبو الزيير » عن جابر » أن 
رسول الله عَكلِةِ. «أمر بقتل الكلاب. حتى أن المرأة لتدخل بالكلبء. فما تخرج 
. اوسا 5(6) 
حتى يقتل» 1 

وحدثنا عبد الله بن محمد : حدثنا محمد بن بكر : حدثنا أبو داود : 
حدثنا الربيع بن نافع : أبو توبة » قال : حدثنا عبيد الله - يعني ابن عمر - 
عن عبد الرحمن» عن قيس بن حبترء عن عبد الله بن عباس ٠»‏ قال : « نهى 
رسول الله بَكَلِيةِ . عن ثمن الكلب . قال : إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً 
كفه تراباً »9؟© . 

وأخبرنا عبد الله حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا أحمد 
بن صالحء حدثنا اين وهمب»ء قال : حدثئنا معروف الجذامى ٠‏ أن على بن 
رباح اللخمي حدثه . أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله كو : « لا 
يحل ثمن الكلب. ولا مهر البغي »”؟2 وقد روى حماد بن سلمة ٠‏ عن أبي 


. رواه البخارى (07777. ومسلم فى البيوع (-169/ "4 - 45) وغيرهما‎ )١( 

(5) رواه مسلم فى المساقاة /١51/4(‏ 89) وفيه: « ثم نهى النبى كَككلْةِ عن قتلها » . 

(0) حسن . 
رواه أحمد /١(‏ 589:.-350). وأبو داود (7"447) وصحح إستاده الحافظ فى الفتح 
(58/5:). 

(4) صحيح . 
رواه أبو داود (544). والنسائى(7/ ١9١)وحسن‏ إسناده الحافظ فى الفتح(448/4) . 


الزبيرء عن جابرء أن رسول الله يَلِْةِ: «نهى عن ثمن الكلب والسنور»1" . 


4 5 1 -5090) 
وهذا لم يروه عن أبي الزبير » غير حماد بن سلمة”'* .. 


رواه النسائى (17/ 4004819١‏ وفى الكبرى فى الصيد رقم (5807)» والبيوع رقم 
)1١14(‏ من طريق حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة به . 

وقال فى المجتبى : لاحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح». وقال مرة: 
منكر . 

قلت: إسناده جيدء ولعل النسائى قال ذلك لرواية من رواه عن حماد موقوقًا . 

فقد رواه البيهقى (7/7) من طريق عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة به 
موقوقاء وقال: « وكذلك رواه سويد بن عمرو عن حماد »4 اه . 

رواية سويد أخرجها الدارقطنى (5/ 77): وقال: « ولم يذكر حماد عن النبى يلل 
وهذا أصح من الذى قبله » ١‏ ه والذى قبله مرفوع صريح . 

وحجاج بن محمد ثقة ثبت روى له الجماعة» وإن كان اختلط آخر عمره ثم هو لم 
ينفرد برفعه عن حمادء فقد رواه الدارقطنى (5/ 9/7) من طريق الهيثم بن جميل» 
وعبيد الله بن موسى كلاهما عن حماد به مرفوعاء وهما ثقتان . 

تنبيه : فى حديث حماد هذا زياده وهى استتثناء كلب الصيد من عموم النهى. وهى 
أيضا ثابته كما رأيت فى هذا البحث . 

(؟) قلت: رواه معقل بن عبيد الله عن أبى الزبيرء أخرجه مسلم فى المساقاة 
(659١1/؟5).‏ 

ورواه أحمد (/07).» والدارقطنى 0 23) من طريق الحسن بن أبى جعفر عن 
أبى الزبير بنحوه؛ والحسن بن أبى جعفر ضعيف . 

ورواه أحمد (9897/9؟) قال: ثنا إسحاق بن عيسى ثنا ابن لهيعة عن أبى الزينر وهو 
سندا جيد فى المتابعات, فإسحاق ممن سمع من ابن لهيعة قبل الاختلاط . 
وللدارقطنى(7/ 77) من طريق خير بن نعيم عن أبى الزبير بالنهى عن ثمن السئور 
فقط . 

وله متابعة قاصرة أيضًا أخرجها أحمد (379/5) من طريق خير بن نعيم عن عطاء 
عن جابر أن رسول الله يَقِ: « نهى عن ثمن الكلب ونهى عن ثمن السنور » وهذا 
إسناد جيدء ولكن قال ابن حجر فى التلخيص :)١18/7(‏ « رواه أبو عوانة فى 
صحيحه من طريق عطاء عنه وهى معلولة 114 . ه . ش 


1 باب ما جاء في ثمن الكلب 


وروى الأعمش عن أبي سفيان» عن جابر» عن النبي يليد مثله » قال: 
«نهى رسول الله يِه » عن د ثمن الكلب والسنور 4 وحديث أبي سفيان عن جابر 
لا يصح 3 لأنها صحيفة217. , 


ورواية الاأعمش في ذلك عندهم ضعيف7 . وكل ما أبيح اتخاذه. 
والانتفاع به وفيه منفعة . فثمنه جائز في النظر . إلا أن يمنع من ذلك ما 
ل ا ون تق 
على أصل الإباحة 3 وبالله التوفيق 


وأجاز الشافعي بيع كل ما فيه منفعة في حياته نحو الفهد . والجوارح 
المعلمة » حاشا الكلب. 


وقال ابن القاسم : يجوز بيع الفهود » والنمور ء والذئاب . إذا كانت 
تذكى لحلودها ٠‏ لأن مالكا يجيز الصلاة عليها إذا ذكيت: 


وقال الحسن بن حي : من قتل كلبآ » أو بازيا » فعليه القيمة » روي عن 
جابر بن عبد الله أنه جعل فى كلب الصيد القيمة» وعن عطاء مثله » وعن ابن 
عمر أنه أوجب فيه أربعين درهما » وأوجب في كلب ماشية فرقا من طعامء 


سفيان: جاورت جابرًا ستة أشهر بمكة 6 . ْ 
وروى عنه أيضا قال: كنت أحفظ وكان سليمان اليشكرى يكتب - يعنى عن جابر. 
وذكر ابن المدينى أنه لم يسمع من جابر سوى أربعة أحاديث . 

زع رواه أبو داود (0 "). والترمذى (151/9). والحاكم (/ :")من طريق الأعمش يه . 
وقال الترمذى : « هذا حديث فى إسنئاده اضطراب. ولا يصح فى ثمن السنور ؛ وقال 
البيهقى فى سئنه )١١/5(‏ . 
« هذا حديث صحيح على شرط مسلم دون البخارى فإن البخارى لا يحتج برواية أبى 
الزبير ولا برواية أبى سفيان. ولعل مسلمًا إنما لم يخرجه فى الصحيح لأن وكيع بن 
الجسراح رواه عن الأعمش . قال: قال جابر بن عبد الله فذكره. ثم قال: قال 
الأعمش: أرى أبا سفيان ذكرهء فالأعمش كان يشك فى وصل الحديث فصارت 
رواية أبى سفيان بذلك ضعيفة © . 


كتاب البيوع 19١‏ 


وعن عثمان أنه أجاز الكلب الضاري فى المهر ٠‏ وجعل على قاتله عشراً من 
الإبل . 


قال أبو عمر : احتج من أجاز بيع الكلب بحديث عبد الله بن 
المغفل . قال : « أمر رسول الله َي بقتل الكلاب ثم قال . مالي وللكلاب ؟ ثم 
رخص في كلب الصيد . وكلب أخر 217 . فجعلوا نهيه في ذلك منسوخاً 
بإباحته . وقالوا فى هذا الحديث : أن كلب الصيد . وغيره » كان مما أمر 
بقتله ٠‏ فكان بيعه ذلك الوقت والانتفاع به حرام » وكان قاتله مؤديا للفرض 
عليه » فلما نسخ ذلك وأبيح الاصطياد به .» كان كسائر الجوارح .» في جواز 
بيعه . وزعموا أن من هذا الباب نهيه يَكِيهِ . عن كسب الحجام . وقوله : إنه 
خبيث. ثم لما أعطى الحجام أجره كان ناسخا لمنعه » وقد ذكرنا القول في كسب 
الحجام في باب حميد الطويل من كتابنا هذا . وبالله التوفيق . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ٠‏ قال : 
حدثنا محمد بن عبد السلام » قال : حدثنا محمد بن بشار : حدثنا عثمان بن 
عمر : حدثنا شعبة » عن أبي التياح » عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن 
عبد الله بين مغفل : أن رسول الله يَكْةِ أمر بقتل الكلاب » ورخص فى كلب 
الزرع وكلب الصيد ٠‏ وقال : ١‏ إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات » 
وعفروه الثانية بالتراب » . 

وذكر ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله بن 
عمر . عن أبيه » قال : « سمعت رسول الله يَخِ رافعاً صوته يأمر بقل 
الكلاب. فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية 6 

ففي هذه الأحاديث ما يدل على أن الكلاب التي أذن في اتخاذها لم يؤذن 
في قتلها » وقد قيل أن قتل الكلاب كلها منسوخ ٠‏ ومسيأتي القول في ذلك 
في باب نافع ٠»‏ من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


دلق رواه مسلم فى البيوع (”ل/ا6١/‏ 2448 9:) وغيره» وقد تقدم فى الطهارة. 
زفق رواه مسلم فى البيورع ,)857/1١681/1(‏ والنسائى (1/ .)١185‏ وابن ماجه (*770) . 


كتاب البيوع زاحلا 


4- باب السلف وبيج العروض بعضها ببعض 
ةا كرف -١‏ مالك أنه بلغه أن رسول الله - يَكيِ - نهى عن بيع وسلف2" . 

قال أبو عمر : وهذا الحديث محفوظ من حديث عمرو بن شعيب 2 
عن أبيه» عن جذه ٠»‏ عن النبي كلد وهو حديث صحيح 3 رواه الشقات عن 
عمرو بن شعيب » وعمرو بن شعيب ثقة إذا حدث عنه ثقة . وإنما دخلت 
أحاديثه الداخلة من أجل رواية الضعفاء عنه » والذي يقول إن روايته عن 
أبيه » عن جده صحيفة ». يقول إنها مسموعة صحيحة 0 وكتاب عبد الله بن 
عمرو عن جده » عن النبي كَكِدِ أشهر عند أهل العلم وأعرف من أن يحتاج إلى 
أن يذكر هاهنا ويوصف » وقد ذكرناه من طرق في كتاب العلم - والحمد لله . 


وحديك عمرو بن شعيب هذا حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا 


. قاسم بن أصبغ 3 قال حدثنا أحمد بن زهير » قال حدثني أبي ٠‏ فال حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب. عن عمرو بن شعيب ٠‏ قال حدثني أبي عن 
جدي - حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كَلدِ : « لايحل بيع 
وسلف . ولا شرطان في بيع ١‏ ولا بيع ما ليس عندك » : 

قال أبو عمر : أجمع العلماء على أن من باع بيع على شرط سلف 
يسلفه أو يستسلفه » فبيعه فاسد مردود ؛ إلا أن مالكا فى المشهور من مذهبه 
يقول في البيع والسلف إنه إذا طاع الذي اشترط السلف بترك سلفه فلم يقبضه 
[أورد فإن كان قبضه]9) » جاز البيع . هذا قوله فى موطئه . وتحصيل مذهبه 
عند أصحابه: أن البائع إذا أسلف المشتري مع السلعة ذهبا أو ورقاً معجلة 
وأدرك ذلك فسخ 0 وإن فاتت رد المشتري السلعة ورجع عليه بقيمة سلعته يوم 
قبضها ما بينه وبين ما باعها به فأدنى من ذلك » فإن زادت قيمتها على الثمن 


. حسن. تقدم في باب بيع العينة‎ )١( 
. ) زيادة من ( ب‎ )1( 


لحل باب السلف وبيم العروض بعضها ببعض 


الذي باعها به لم يرد عليه شيئاً ؛ لأنه قد رضي به على أن أسلف معه سلفاً . 
ولو أن المشتري كان هو الذي أسلف البائع فسخ البيع أيضاً بينهماء ورجع 
البائع بقيمة سلعته بالغأ ما بلغت ؛ إلا أن تنقص قيمتها من الشمن . فلا ينقص 
المشتري من الثمن ؛ لأنه قد رضي به على أن أسلف معه سلفاً. 

وقال محمد بن مسلمة : من باع عبداً بمائة دينار » وشرط أنه يسلفه سلفآء 
فإن البيع مفسوخ إلا أن يقول المشتري : لا حاجة لي بالسلف قبل أن يقبضه » 
فيجوز البيع . 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : لا يجوز البيع - وإن رضي 
مشترط السلف بترك السلف . وهو قول الشافعى ٠»‏ وجمهور العلماء ؛ لأن 
البيع وقع فاسداً » فلا يجوز - وإن أجيز . | 

وقال الأبهري : قد روى بعض المدنيين عن مالك أنه لا يجوز وإن ترك 
السلف. قال : وهو القياس أن يكون عقد البيع فاسداً فئ اشتراط السلف 
كالبيع في الخمر والختزير » لأن البيع قد وقع فاسداً في عقده فلابد من فسخه 
إلا أن يفوت» فيرد السلف ويصلح بالقيمة . 

وقد سأل محمد بن أحمد بن سهل البركانى إسماعيل بن إسحاق القاضي 
عن الفرق بين البيع والسلف ٠‏ وبين رجل باع غلاما بمائة ديئار وزق خمر أو 
شيء حرام ؛ ثم قال : أنا أدع الزق أو الشيء الحرام قبل أن يأخذه . وهذا 
البيع مفسوخ عند مالك غير جائز ؛ فقال إسماعيل : الفرق بينهما أن مشترط 
السلف هو مخير فى أخذه أو تركه » وليس مسألتك كذلك ؛ ولو قال : أبيعك 
غلامي بمائة دينار على أني إن شنت أن تزيدني زق خصمر زدتني » وإن شتت 
تركته . ثم ترك الزق حمر ؛ جاز البيع » ولو أخذه فسخ البيع بينهما ؛ فهذا 
مثل مسألة البيع والسلف . هذا معنى كلام إسماعيل . 
وكان سحنون يقول : إنما يصح البيع في ذلك إذا لم يقبض السلف 

وترك». وأما إذا قيض السلف ء فقد تم الربا بينهما ». والبيع حينئذ حرام 
مفسوخ على كل حال . 
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وقال يحيى بن عمر : سحنون أصلحه بترك السلف . وإنما كان يرد 
السلف. وقال الفضل بن سلمة : وكذلك قرأناه على [ غير ]27 يحيى بن عمر 
- إذا رد السلف . 

قال أبو عمسم : ما حكاه الفضل فيشبه أن يكون في غير الموطأ [ وهذا 
يمكن أن يكون فى المدونه ]2"7 . وأما لفظ الموطأ من رواية القعنبي ٠‏ وابن 
القاسم. وابن بكير ٠»‏ وابن وهب ٠‏ ويحيى بن يحيى ؛ فإنما هو قال مالك : 
فإن ترك السلف جاز البيع وترك غير رد » لأن الرد لا يكون إلا بعد القبض؛ 
وإذا قبض السلف . فهو - كما قال سحئون وإن كان من أصل مالك إجازة 
بيوع وقعت فاسدة ثم أدركها الإصلاح كبيع الغاصب يخبره بعد العقد مالكهء 
ونحو هذا ؟؛ وكذلك نكاح العبد عنده موقوف على إجازة سيده. 


[ وأما الشافعى فإنه لا يجيز البيع إذا كان عقده فاسدا بوجه من الوجوه 


إلا بالفسخ واستئناف عقد آخر وقد مضى هذا المعنى فى مواضع من هذا 
الكتاب 291 , 


.) زيادة من ( ب‎ )١( 
. ) (؟) زيادة من ( ب‎ 
. زيادة ثابتة فى: ( ب ) غير موجودة فى المطبوع‎ )( 
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6- باب النهي عن بيعتين في بيعة 
1475م -١‏ مالك أنه بلغه أن رسول الله - يَكِِ - نهى عن بيعتين في بيعة" . 
قال أبو عمسر : وهذا يتصل ويستند من حديث ابن عمر ٠»‏ وأبي 
هريرة» وابن مسعود . عن النبي وله » من وجوه صحاح . وهو حديث 
مشهور عند جماعة الفقهاء » معروف غير [ مدفوع ]7 عند واحد منهم . 
حدثنا سعيد بن نصر » ويحيى بن عبد الرحمن . قالا حدثنا محمد ابن 
عبد الله بن أبي دليم » قال حدثنا محمد بن وضاح » قال حدثنا يحبى بن 
معسين »2 حدثنا هشيم ١‏ أخبرنا يونس . عن نافع » عن ابن عمر - أن النبي 
كيد « نهى عن بيعتين في بيعة 06 . 
وحدنا عبد الوارث بن سفيان ٠»‏ قال حدثنا قاسم . قال حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال حدثنا يحبى بن معين . قال حدثنا هشيم» عن يونس بن عبيد » عن 
نافع» عن ابن عمر أن النبي كيد ٠‏ « نهى عن بيعتين في بيعة ». 
وحدثنا سعيد بن نصر » وعبد الوارث بن سفيان . قالا حدثنا قاسم ابن 
أصبغ ٠‏ قال حدثنا ابن وضاح . قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » قال حدثنا 
يحبى ابن أبي زائدة » عن محمد بن عمرو . عن أبي سلمة » عن أبي هريرة» 
قال : «نهى رسول الله يَدِ » عن بيعتين فى بيعة»247. 
وأخبرنا محمد بن عبد الله » قال حدثنا الميمون بن حمزة » قال حدثنا 
الطحاوي » قال حدثنا المرنى » قال حدثنا الشافعى » قال حدثنا الدراورديء. 


زفق كذا فى ( ب ) أى مردود ووقع فى المطبوع: [ مرفوع ] بالراء وهو خطأ . 


(”) إسناده صحيح . 
(4) حسن. رواه أبو داود (55017”)» والترمذى )١179(‏ . 


0 باب النهي عن بيعتين في بيعة 


عن محمد بن عمرو بن علقمة ٠‏ عن أبي سلمة » عن أبي هريرة - أن رسول 
الله يلد « نهى عن بيعتين في بيعة » . 

وأخبرنا عبد الرحمن بن مروان ٠‏ قال حدثنا أبو محمد القلزمي . قال 
حدثنا ابن الجارود ٠‏ قال حدثنا عبد الله بن هاشم » قال حدثنا يحيى بن سعيد 
القطان » عن محمد بن عمرو . عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . عن أبي 
هريرة - أن رسول الله كَلدِ ٠‏ « نهى عن بيعتين في بيعة » . 

وأخبرنا إبراهيم بن شاكر . حدثنا محمد بن أحمد » حدثنا محمد بن 
أيوب . حدثنا أحمد بن عمرو البزار » حدثنا الفضل بن سهل » حدثنا أسود 
بن عامر ء قال حدثنا شريك . عن سماك بن حرب . عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود . عن أبيه - أن النبي ولك « نهى عن بيعتين في بيعة 2100 . 

وأخبرنسا عبد الله بن محمد . قال حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا 
أبو داود » قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » عن يحيى بن زكرياء » عن محمد 
بن عمرو ء عن أبي سلمة »ء عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يك : 
امن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرباء . 

قال أبو عمر: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أن يبتاع الرجل 
سلعتين مختلفتين إحداهما بعشرة » والأخرى بخمسة عشر » قد وجب البيع 
في إحدى السلعتين بأيهما شاء المستري هو في ذلك بالخيار بما سمي من الثمن 
ورد الأخرى ». ولا يعين المأخوذة من المتروكة ؛ فهذا من بيعتين في بيعة عند 
مالك وأصحابه » فإن كان البيع على أن المشتري بالخيار فيهما جمميعاً بين أن 
يأخذ أيتهما شاءء وبين أن يردهما جميعاً - ولا بيع بينهما فذلك جائز » وليس 


من باب بيعتين فى بيعة . 


ومن ذلك أن يبتاع الرجل من آخر سلعة بعشرة نقداً » أو بخمسة عشر 


2000 سحن ٠‏ رواه أحمد )0948/١(‏ . 
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إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين وافترقا على ذلك » وهكذا فسره 
مالك وغ )١(١‏ 
وعيره . 


وقال مالك : هذا لا ينبغى . لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى 
أجل . وإن نقد العشرة كان كأنه اشترى بالخمسة عشر إلى أجل ؛ قال مالك : 
وكذلك إذا باع رجل سلعة بدينار نقداً أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب 
البيع عليه بأحد الثمنين ؛ ذلك مكروه لا ينبغي » لأن رسول الله كو ٠‏ نهى 
عن بيعتين في بيعة ٠‏ وهذا من بيعتين في بيعة ؛ قال مالك : ومن ذلك أيضاً 
أن يشتري منه العجوة خمسة عشر صاعاً بدينار » والصيحاني عشرة أصوع . 
قد وجبت إحداهما ؛ فهذا من المخاطرة » ويفسخ عند مالك هذا البيع أبدا ؛ 
فإن فات البيع » ضمن البتاع قيمته يوم قبضه لا يوم البيع بالغ ما بلغ ؛ إلا أن 
يكون مكيلاً غير رطب ٠»‏ فيرد مكيلته ؛ وإن قبض السلعتين وفاتنا » ردا جميعاً 
إلى القيمة يوم قبضهما المشتري بالغآ ما بلغت ؛ وأما إذا كان ما قدمنا ذكره في 
السلعتين على وجه المساومة من غير إيجابء أو كان البيع على أن المشتري 
بالخيار فيهما. جميعاً بين أن يأخذ أيتهما شاء » وبين أن يردهما جميعاً - ولا بيع 
بينهما فلا بأس بذلك ؛ لان المشتري - بالخيار فى أي الشمنين شاء » وبالخيار 
أيضاً في الأخذ أو الترك . ْ 


)١(‏ وقد ورد نحو هذا التفسير عن سماك. وضعفه ابن القيمء وقال: «أن يقول أبيعكها 
بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة» وهذا معنى الحديث الذى لا معنى 
له غيره؛ وهو مطابق لقوله « فله أوكسهما أو الربا» فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد 
فيربى أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهماء وهو مطابق لصفقتين فى صفقة فأنه قد 
جمع بين صفقتى النقد والنسيئة فى صفقة واحدة ومبيع واحد وهو قصد بيع دارهم 
عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منهاء ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتين» 
فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا . فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه يليد وانطباقه 
عليها ةءاها. 
وهذا من أجود ما يستدل به على تحريم بيع العينة . 
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وقال الشافعى : هما وجهان . أحدهما أن يقول : قد بعتك هذا العبد 
الف ديناز نقسدا أو بالفين إلى سن ».ند وجب لك الع يسنا شتت أن او 

شئت أنت؛؟ فهذا بيع الثمن فيه مجهول . والثاني أن يقول: قد بعتك عبدي هذا 
ا بألف إذا نحن ل عل ! وجبت دارك ليء» لأن 
ما نقص كل واحد منهما مما بعا إزداده فيما اشتراه . فالبيع في هذا كله 
مفسوخ؛ فإن فات . ففيه القيمة حين قبض . ومثل هذا عند الشافعي - 
يبيعه سلعة بكذا على أن يبيعه بالثمن كذا كرجل قال لآخر : أبيعك ثوبي هذا 
بعشرة دنانير على أن تبيعنى بالعشرة دنانير دابة كذا » أو سلعة كذا أو مثاقيل 
عدد كذا » هذا كله من باب بيعتين في .ببعة عن الشافعي وجماعة . 

قال : ومن هذا الباب : نهيه - وَلِيْةِ - عن بيع وسلف . لأن من ستته أن 
ل ل ل لت ل النضة 
والمنفعة بالسلف مجهولة ٠»‏ فصار الثمن غير معلوم . 

قال أبو عمر: كل يخرج للحديث معنى على أصله » ومن أصل 
مالك مراعاة الذرائع ؛ ومن أصل الشافعي ترك مراعاتها » وللكلام في ذلك 
موضع غير هذا - والله الموفق للصواب . 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه - فيما علمت من مشهور مذهبهم فيمن 
باع سلعته بدراهم على أن يأخذ بالدراهم دنانير »ء وكان ذلك في عقد الصفقة 
- أن ذلك جائز » وأن البيع إنما وقع بالدنانير لا بالدراهم» وليس ذلك عندهم 
من باب بيعتين في بيعة » وذلك عند الشافعي كما وصفنا . 

واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على فساد البيع إذا كان من باب بيعتين 
في بيعة على حسبما ذكرنا من النقد بكذا » والنسيئة بكذا » أو إلى أجلينء أو 
نقدين مختلفين» أو صفتين من الطعام مختلفتين» وما أشبه هذا كله. 


وقال الأوزاعي : لا بأس بذلك ولا يفارقه حتى يأتيه يأحد البيعتين ١‏ 


أخذ السلعة على ذلك ٠‏ فهى بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين . 
وقال ابن شبرمة : إذا فارقه على ذلك ففات البيع عليه أقل الثمنين نقداً . 


قال أبو عمر : عليه في قول مالك . والشافعي ٠»‏ وأبي حنيفة . 
القيمة كسائر البيوع الفاسدة عندهم . 
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5 باب بيج الغرر 
١ )*5/51(‏ - مالك. عن أبي حازم بن دينار . عن سعيد بن المسيب . أن 
رسول الله كِدْ نهى عن بيع الغرر . 
فال أبو عمر : هكذا هذا الحديث في الموطأ بهذا الإسناد مرسل ء 
لم تختلف الرواة عن مالك فيه - فيما علمت ؛ وقد روى فيه أبو حذافة عن 
مالك إسناداً منكراً عن نافع » عن ابن عمر 
حدئنا خلف بن القاسم » حدثنا الحسن بن علي المطرز ٠‏ حدثنا أحمد 
بن الحسن بن هارون الصباحي . حدثنا أبو حذافة » حدثنا مالك . عن نافع ء 
عن ابن عمر ء أن رسول الله َك نهى عن بيع الغرر" . 
فال أبو عمر: هذا منكر الإسناد لا يصحء والصحيح فيه عن 
مالك: ما في الموطأ عن أبي حازم » عن سعيد - مرسلاً » وهو حديث يتصل 
ويستند من حديث أبي هريرة بنقل الثقات الاثبات : 
حدئنا خلف بن القاسم . قال حدثنا الحسن بن رشيق ». قال حدثنا 
إسحاق ابن إبراهيم بن يونس . قال حدثنا محمد بن يزيد الثغري ٠‏ قال حدثنا 
روح بن عبادة » قال حدثنا شعبة » عن سيار » عن الشعبي ٠‏ عن أبي هريرة» 
أن النبي يلد نهى عن بيع الغرر. 
وحدثنا خلف بن القاسم . قال حدثنا المحسن , بن رشيق ٠.‏ قال حدثنا 
إسحاق ابن إبراهيم . قال حدثنا عبد الرحمان بن يونس ٠‏ قال حدثنا ابن أبي 
حازم » عن أبيه » عن سهل بن سعد ء عن النبي يلل مثله0© . 


000( صدحيج * 
رواه أحمد (1/0١)من‏ طريق ابن إسحاق حدثنى نافع » وابن حبان انا /عةغ] 


من طريق سليمان التيمى عن نافع به . 
() إسناده حسن رواه الطبرانى )١0977/5(‏ . 


ع١‏ باب بيع الغرر 


قال أبو عمر : هذا خطأ. ولم يرو هذا الحديث - أبو حازم عن 
سهل . وإنما رواه عن سعيد بن المسيب - كما قال مالك ٠‏ وليس ابن أبي حازم 
في الحديث ممن يحتج به فيما خالفه غيره » وهو عندهم لين الحديث » ليس 
بحافظ ؛ وهذا الحديث محفوظ من حديث أبي هريرة » ومعلوم أن سعيد بن 
المسيب من كبار رواة أبي هريرة . 

حدثنا سعيد بن نصر ء قال حدثنا قاسم بن أصبغ ١‏ قال حدثنا ابن 
وضاح ء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال حدثنا عبد الله بن إدريس ء 
ويحبى بن سعيد ١‏ وأبو أسامة ٠‏ عن عبيد الله بن عمر » عن أبي الزناد » عن 
الأعرج . عن أبي هريرة » أن النبي كَلِْدْ « نهى عن بيع الغسرر . وعن بيع 
الحصاة :230 , 

وحدثنا سعيد بن نصر . وعبد الوارث بن سفيان . قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق . قال حدثنا إبراهيم بن حمزة. حدثنا 
عبد العزيز بن محمد . عن عبيد الله بن عمر .ء عن أبي الزناد » عن 
[الاعراج]”"'» عن أبي هريرة » أن رسول الله وكيد «نهى عن بيع الغرر. وعن 
بيع الحصاة». وقال : «أيما رجل اشترى محفلة فله أن يمسكها ثلاثاً » فإن 
رضيها أمسكها. وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر». 


قال أبو عمر: بيع الغرر يجمع وجوها كثيرة » منها : المجهول كله 
في الثمن وال مثمن إذا لم يوقف على حقيقة جملته ٠‏ فبيعه على هذه الخال من 
بيع الغرر ؛وإن وقف على أكثر ذلك » ويحاصر حتى لا يشكل المراد فيه ؛ فما 
جهل منه من التافة اليسير الحقيرء والنزر فى جنب الصفقة إذا كان ما لا يمكن 
الرصول إلى معرفة حقيقته . فلا يضر ذلك » وهو متجاوز عنه غير مراعى 
عند جماعة العلماء. ومن بيوع الغرر : بيع الآبق . والجمل الشارد » والإبل 
الصعاب في المرعى ؛ وكذلك الرمك والبقر الصغار إذا كان الأغلب من أمرها 


. )7717/5( وأبو داود‎ »)5 /١017( رواه مسلم فى البيوع‎ )١( 
. كذا فى ( ح ). ( د )ء ( ه ) ووقع فى المطبوع: [ نافع ] وهو خطأ‎ -)0( 


كتانف البيوع 0( 


جهل أسنانها وعدم تقليبها ؛ والحيتان في الآجام ٠‏ والطائر غير الداجن - إذا 
لم يكن مملوكا مقسبوضاً عليه ؛ والقمار كله من بيع الغرر ٠‏ وبيع الحصاة من 
القمار [ وهو الميسر وهو أيضا من بيع الغرر 2١7]‏ ؛ ومعنى بيع الحصاة - عندهم 
أن تكون جملة ثياب منشورة أو مطوية » فيقول القائل : أي هذه الشياب 
وقعت عليها حصاتي هذه فقد وجب فيها البيع بيني وبينك بكذا دون تأمل ولا 
رؤية» موا عي لي و ني وح عم ا 
أشيهها ء. إلا أن العلماء اختلفوا في الآبق يكون في يد مشتر : فقال مالك : 
اي ا 01 
والمشتري حاله في وقت البيع . 

وقال الحسن بن حي. والشافعيء وعبيد الله بن الحسن: لا يجوز بيع 
العبد الابق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيع العبد الآبق إلا أن يكون في يد 
مشتريه . 

وقال عشمان البتي : لا بأس يبيع الآبقى والبعير الشارد » وإن هلك فهو 
من مال المشتري ؛ وإن اختلفا فى هلاكه . فعلى المشتري البينة أنه هلك قبل 
أن يشتريه » وإلا أعطاه قيمته » وكذلك المبتاع إذا تقدم شراؤه . 

قال أبو عمر : قول عثمان البتىي هذا هو مردود بالسنة المذكورة في 
هذا الحديث . وقول أبي حنيفة في جواز ب بيعه إذا علمه المشتري ذون البائع 
ليس بشيء؟ بالمسع نا كاله مالدا نينا ذكرق ففرا دروو لمي العافدر 
وغيره أيضاً < إذا كان على ما وصفنا ؛ والبيع الفاسد من بيوع الغرر وغيرها 
إذا وقع فسخ إن أدرك قبل القبض وبعده » فإن فات بعد القبض رد إلى قيمته 


()- زيادة فى ( ح ).2 ( د)ء ( مه ا). 
(5) كذا فى ( د ). ( ه ) ووقم فى المطبوع: [ إلى ] . 


5.؟ باب بيع الغرر 


قبل القبض ٠‏ فمصيبته بكل حال منه ؛ ومن هذا الباب بيع اللبن في الضرع . 
وبيع المشيب تحت الأرض من البقول إذا لم تر ؛ ومن ذلك بيع الدين على 
المفلس وعلى الميت . وبيع المضامين والملاقح » وحبل حبلة » وقد مضى 
تفسير ذلك في باب نافع . 

ومن ذلك بيع الجنين في بطن أمه ٠‏ وكل ما لا يدري المبتاع حقيقة ما 
يحصل عليه ولا ما يصير إليه ؛ وفروع هذا الباب كثيرة جداً » وللعلماء يها 
مذاهب . لو تقصيناها لخرجنا عن تأليفنا ومقصدنا - وبالله التوفيق . 


3 
0 
3 
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7 'اب الملامسة واللمنابؤذة 


١ 1‏ - مالك. عن محمد بن يسحبى بسن حبان وعن أبي الزناد » عن 
الأعرج . عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يكِ : نهى عن الملامسة 
والمنايذة2"20. 

قال أبو عمر : هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته بهذا 
الإسناد » وقد روى فيه مسلم بن خالد عن مالك إسناداً آخر محفوظاً أيضاً من 
حديث ابن شهاب وإن كان غير معروف لمالك . | 

حدثنا خلف بن قاسم حدتنا: [احين]9) بن الحسن بن إسحاق بن 
عتبة الرازي» حدئنا يحبى بن عثمان بن صالح بن صفوان السهمي. حدثنا أبي 
حدثنا مسلم بن خالد الزنهى» أخبرنا مالك بن أنس» وزياد » عن الزهري. 
عن عامر بن سعد بن أبى وقاص» أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : «نهى 
رسول الله يلخ » عن الملامسة والمنابذة . والمللامسة : لمس الرجل النوب لا ينظر 
إليه » ولا يخبر عنه؛ والمنابذة : أن يطرح الرجل الثوب إلى الرجل قبل أن 
يقلبه وينظر إليه»220, هكذا جاء هذا التفسير فى درج هذا الحديث؛ وقد فسره 
مالك في الموطأ بمشل ذلك المعنى . وذكر الدارقطني هذا الخبر عن أبي العباس 
أحمد بن الحسن الرازي بإسناده مشله 3 إلا أنه قال في موضع ١‏ وزياد : 
وابن زياد » وقال : هو عبد الله بن زياد بن سمعان المزنى» متروك الحديث » 
وهذا وهم » وغلط . وظن لا يغني من الحق شيئاً ٠‏ وليس ذكر ابن زياد في 
هذا الحديث له وجه. وإنما هو زياد لا ابن زيادء وهو زياد بن سعد الخراساني 
والله أعلم . 

وقال مالك بأثر هذا الحديث والمللامسة : أن يلمس الرجل الثوب ولا 
)١(‏ رواه البخارى (55١5؟)2‏ ومسلم فى البيوع )اهم سكي والنسائى (569/0) . 
زفق كذا في "كد" ووقع في المطبوع: [أحمد بن أحمد] خطاء وانظر ثرجمسته من 

السير: .)1١77/15(‏ ش 
() رواه البخارى :)7١554(‏ ومسلم فى البيرع )7/1١917(‏ . 
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ينشره » ولا يتبين ما فيه » أو يبتاعه ليلاً » وهو لا يعلم ما فيه . قال 
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ٠»‏ وينبذ الرجل الآخر إليه ثوبه على 
غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما لصاحبه هذا بهذا ٠‏ فهذا الذي نهى عنه 
من الملامسة والمنابذة . 


قال أبو عمر: فى هذا الحديث على المعنى الذي فسره مالك دليل 
على أن ابيع من باغ مالآ يقف على عينة ولا يعرف ميتلقه من كيل أو ورن أو 
فرع أو عدد أو شراء من اشترى ما لا يعرف قدره ٠‏ ولا عينه » ولا وقف عليه 
فتأمله » ولا اشتراه على صفة باطل » وهو عندي داخل تحت جملة ما نهى 
عنه رسول الله وَلِةٌ ٠‏ من بيع الغرر والملامسة» وقد جاء نحو هذا التفسير 
مرفوعاً في الحديث ٠.‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : 
حدثنا المطلب بن شعيبء قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني 
الليث» قال: حدثني يونس » عن ابن شهاب قال : أخبرني عامر بن سعدء أن 
أبا سعيد الخدري قال : «نهى رسول الله , يَلةِ عن لبستين » وعن بيعتين . نهى 
عن الملامسة . والمنابذة في البيع » والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده » 
بالليل والنهار » ولا يقلبه إلا بذلك . والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل 
ثوبه » وينبذ الآخر إليه ثوبه » ويكون ذلك بيعهما على غير نظر ولا تراض». 
هكذا روى هذا الحديث يونس عن ابن شهاب» عن عامر بن مسعد. عن أبي 
سعيد الخدري» حدث به عنه ابن وهب » وعنبسة » والليث ٠»‏ ولم يذكر 
بعصي فدهيذا اقيض رمد يكن اميكرة المسحين» » قول الليث أو لابن 
ابن فالله أعلم . 


)١(‏ وفى رواية ابن ماجة )١١17١(‏ أن هذا التفسير من قول ١‏ ابن عيينة 8. قال ابن حجر 
فى الفتح (557/5): « هذا خطأ من قائله». وقال: « وظاهر الطرق كلها أن التفسير 
من الحديث المرفوع - يعنى حديث أبى هريرة - لكن وقع رواية النسائى (190/ 777) 
ما يشعر بأنه كلام من دون النبى يك ولفظه « وزعم أن الملامسة أن يقول ألخ 6 
فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابى لبعد أن يعبر الصحابى عن النبى يللد 
بلفظ رعم ؟ . 


كتاب البيوع احا 


وروى هذا الحديث معمر وابن عيينة عن الزهري». عن عطاء بن يزيد 
الليئي» عن أبي سعيد الخدري27 . وليس في حديثهما التفسير الذي في حديث 
الليث عن يونسء وهو تفسير مجستمع عليه » لا تدافع ولا تنازع فيه . 
والملاامسة والمنابذة بيرع كان أهل الجاهلية يتبايعونها؛ وهي ما تقدم وصفه ء 
فنهى رسول الله يَلِِ عنهاء وهي كلها داخلة تحت الغرر » والقمار فلا يجوز 
شيء منها بحال . ١‏ 

وقد روى هذا الحديث جعفر بن برقان» عن الزهري» عن سالم» عن 
أبيه» فأخطأ في إسناده عند أهل العلم بالحديث”"2» وفسره أيضاً تفسيراً حسناً 
بمعنى ما تقدم. ١‏ 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال : حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة » قال حدثنا كثير بن هشام » قال: نا جعفر 
ابن برقان» عن الزهري. عن سالم» عن أبيهء قال : «نهى رسول الله كله عن 
بيعتين : عن الملامسة والمنابذة» وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية»0 . 
قال كثير فقلت للحعفر: ما المنابذة وما الملامسة ؟ قال : المنابذة أن يقول الرجل 
للرجل إذا نبذته إليك فهو لك بكذا وكذاء والملامسة: أن يعطى للرجل الشيء 
ثم يلمسه المشترى وهو مغطى لا يراه . ش 

قال أبو عمر : الأصل فى هذا الباب كله النهي عن القمار والمخاطرة 
وذلك الميسر المنهي عنه » مع نهي رسول الله يَكِةِ » عن بيع الغرر » وعن بيع 
الخصاة . ومعنى بيع الحصاة : أنهم كانوا يقولون ٠»‏ إذا تبايعوا بيع الخصاة في 


)١(‏ رواه البخارى .)5١51(‏ وأبو داود (لالا . 73778). وفى'رواية معمر عند أبي 
داود»ء والتسائى تفسير الممابذة . 

(؟) ورواه الزبيدى عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة» أخرجه النسائى (1/ 7*0 - 
35١‏ . 

() رواه النسائى (7511/17) من طريق زيد بن أبى الزرقاء عن جعفر ابن برقان قال: 
بلغنى عن الزهرى . 
وقال أبو داود: هذا حديث لم يسمعه جعفر من الزهرى». وهو منكر . 


0 باب الملامسة والممابذة 


أشياء حاضرة العين : أي شيء منها وقعت عليه حصاتي هذه فهو لك بكذا ٠‏ 
ثم يرمي الحصاة . 

هذا كله كان من بيوع أهل الجاهلية » فنهى رسول الله يكِ عنها . 

قال مالك في الساج المدرج في جرابه ٠»‏ والثوب القبطي المدرج : أنه لا 
يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجرابهماء وذلك أن بيعهما من بيع 
الغررء وهو من الملامسة؛ قال : وفرق بين ذلك وبين بيع البز وغيره في 
الأعدال على البرنامج الأمر المعمول به من عمل الماضين . 

وعند مالك وأصحابه من الملامسة البيع من الأعمى على اللمس بيده ٠‏ 
وبيع البز وسائر السلع ليلاً دون صفة؛ وقال الشافعي في تفسير الملامسة 
والمنابذة نحو قول مالك. قال الشافعى : معنى الملامسة : أن يأتيه بالثوب 
مطوياً فيلمسه المشتري. أو يأتيه به فى ظلمة فيقول رب الشوب : أبيعك هذا 
على أنه إذا وجب البيع فنظرت إليه فلا خيار لك . والمنابذة : أن يقول : أنبذ 
إليك ثوبي هذا وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر . ولا خيار إذا 
عرفنا الطول والعرض؛ فهذا يدل من قوله على أن الملامسة والمنابذة لو كان 
فيهما خيار الرؤية والنظر لم يبطل ‏ والله أعلم . 

قال أبو حنيفة وأصحابه : الملامسة والمنابذة بيعان لأهل الجاهلية كان إذا 
وضع يده على ما ساوم به ملكه بذلك صاحبه ٠‏ وإذا نبذه إليه ملكه أيضاً ٠‏ 
ووجب ثمنه عليه وإن لم تطب نفسه . فكان ذلك يجري مجرى القمار » لا 
على جهة التبايع . 

وقال الزهري : الملامسة أن القوم كانوا يتبايعون السلع ولا ينظرون إليها 
ولا يخبرون عنها ٠‏ والمنابذة أن يتنابذ القوم السلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون 

قال أبو عمر: في قول الزهري هذا إجازة للبيع على الصفة » ألا 
ترى إلى قوله ولا يخبرون عنها ؟ وقال ربيعة : الملامسة والمنابذة من أبواب 
القمار. 
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قال أبو عمر: أبطل رسول الله َيِه ما كان عليه أهل الجاهلية من 
أخذ الشيء على وجه القمارء وأباحه بالتراضي» وبذلك نطق القرآن في قوله 
عز وجل: 9 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم 24 وقد نهى رسول الله وَلْْةِ عن بيوع كثيرة » وإن 
تراضى بها المتبايعان. كلها أو أكثرها مذكورة في كتابنا هذا فى مواضعها ‏ 
والحمد لله . والحكم في بيع الملامسة والمنابذة كله وما كان مثشله إن أدرك 
فسخ» وإن فات رد إلى قيمته يوم قبض بالغاً ما بلغ . 

واختلف الفقهاء من هذا الباب في البيع على البرنامج » وهو بيع ثياب أو 
سلع غيرها على صفة موصوفة والثياب حاضرة لا يوقف على عينها لغيبتها في 
عدلهاء ولا ينظر إليهاء فأجاز ذلك مالك وأكثر أهل المدينة إذا كان فيه الذرع 
والصفة ٠‏ فإن وافقت الثياب الصفة لزمت المبتاع على ما أحب أو كرهء وهذا 
عنده من باب بيع الغائب على الصفة لمغيب الشياب والمتاع في الأعدال؛ وقال 
أبو حنيفة والشافعي وجماعة : لا يجوز البيع على البرنامج البتة » لأنه بيع 
عين حاضرة غير مرئية » والوصول إلى رؤيتها ممكن. فدخل بيعها في باب 
الملامسة والغرر والقمار عندهم » وأما مالك فالصفة عنده تقوم مقام المعاينة 
وقد روى عن النبي َك » أنه قال : «لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه 
ينظر إليها»( , فأقام هنا الصفة مقام المعاينة: وقال مالك : يجور بيع السلع 
كلها وإن لم يرها المشتري إذا وصفها لها . ولم يشترط النقد ٠‏ قال : فإن لم 
يصفها لم يجز . ولا يجوز بيع الغائب عنده البتة» إلا بالصفة أو على رؤية 
تقدمت» واختلفوا أيضاً في بيع الغائب على الصفة. فقال مالك لا بأس بيع 
الأعيان الغائبة على الصفة وإن لم يرها البائع ولا المشتري إذا وصفوهاء فإذا 
جاءت على الصفة لزمهما البيع » ولا يكون لواحد منهما خيار الرؤية » إلا أن 
يشترطه » فإن اشترطه كان ذلك له . 


وبقول مالك في ذلك قال أحمد بن حنبل » وإسحق بن راهويه ٠»‏ وأبو 


. رواه البخارى‎ )١( 
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عبيدء وأبو ثور. وقال أبو حنيفة » وأصحابه » والثوري ٠‏ والأوزاعي: جائز 
بيع الغائب » على الصفة وعلى غير الصفة : وصف أو لم يوصف وللمشتري 
خيار الرؤية إذا رآه . وروى محمد بن كثير عن الاوزاعي في بيع الغائب على 
الصفة أنه جائز ٠‏ ويلزم البائع والمشتري إذا وافق الصفة ٠‏ ولا خيار في ذلك» 
كقول مالك سواء ٠‏ وإن لم يوافق الصفة فله الخيار » إلا أن الأوزاعي فيما 
روى عنه محمد بن كثير يجعل المصيبة من المشتري إذا كان على الصفةء وإن 
لم يقبضه المشتري على مذهب ابن عمر . ظ 

واختلف قول مالك في هذا الموضع فمرة قال : المصيبة من المشتري ٠‏ إذا 
خرج البيع على الصفة وأدركته الصفقة على ذلك حيا سالا قبضه أو لم 
يقبضهء وهو قول ابن عمر وسليمان بن يسار » ومرة قال : المصيبة من البائع 
أبداأ حتى يقبضه المبتاع » وهو قول سعيد بن المسيب ٠»‏ وإليه ذهب ابن القاسم 
جعل النماء والنقصان والموت في ذلك من البائع حتى يقبضه المبتاع : 

وتحصيل قول مالك في هذه المسألة في بيع الغائب خاصة على الصفة أو 
على رؤية كانت أن البيع إذا انعقد فى ذلك أو في شيء منه فهلك المبيع بعد 
الصفقة وقبل القبض أن مصيبته من البائع» إلا أن يكون المشتري قد اشترط 
عليه البائع أن المصيبة منك إن أدركته الصفقة حياً وهو أحد قولي مالك. وقد 
كان مالك يقول إن المصيبة من المبتاع إلا أن يشسترط أنها من البائع حتى يقبضها 
مبتاعها » والشرط عنده في ذلك لمن اشترطه نافع لازم . 

وذكر إسماعيل بن إسحاق» عن عبد الملك ب بن الماجشون أن بيع الصفة ما 
يلدت فدييفك العطقة لسن ليذ عيدة 4ران كيم البراءة ١‏ ومضيية ابن قبل 
القبض من البتاع » ولا يجوز عند مالك النقد في بيع الغائب من العروض كلها 
حيواناً أو غيره إذا كانت غيبته بعيدة» فإذا كانت غيبته قريبة مثل اليوم واليومين 
جاز النقد فيه. وقد اختلف أصحابه عنه واختلفت أقوالهم في حد المغيب الذي 
يجوز فيه النقد في الطعام والحيران مما يطول ذكره ٠‏ ولا خلاف عنهم أن النقد 
في العقار المأمرن كله جائز ٠‏ إذا لم يكن بيع خيار . وللشافعي في بيع الغائب 
ثلائة أقوال : أحدهما كقول مالك ». والثاني كقول أبي حنيفة ٠‏ والثالث الذي 
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حكاه عنه الربيع والبويطي أنه لا يجوز بيع الأعيان الغائبة بحال. فلا يجوز 
عنده على القول الثالث » وهو الذي حكاه البويطي عنه إلا بيع عين مرئية 2 
قد أحاط البائع والمبتاع علما بها أو بيع مضمون في الذمة موصوف وهو 
السلم . 

وقال المزني : الصحيح من قول الشافعي أن شراء الغائب لاا يجوز ء 
وصف أو لم يوصف . وذكر أبو القاسم القزويني القاضي قال : الصحيح عن 
الشافعي إجازة بيع الغائب على خيار الرؤية » إذا نظر إليه » وافق الصفة أو 
لم يوافقها » مثل قول أبي حنيفة والثوري سواء قال هذا في كتبه المصرية » 
وقال بالعراق في بيسع الغائب مثل قول مالك سواء أنه لا خيار له إذا وافق 
الصفة» حكاه عنه أبو ثورء وبه قال أبو ثور » وقال أبو حنيفة وأصحابه في 
المشتري يرى الدار مسن خارجها » ويرى الثياب مطوية من ظهورها فيرى 
مواضع طيها ثم يشتريها أنه لا يكون له خيار الرؤية في شيء من ذلك. 

وأما هلاك المبيع قبل القبض غائبا كان . أو حاضراً » عند الشافعي وأبي 
حنيفة فمن البائع أبداً . 


ومن الدليل على جواز بيع الغائب مع ما تقدم في هذا الباب أن السلف 
كانوا يتبايعونه » ويجيزون بيعه؛ فمن ذلك أن عثمان وعبد الرحمن بن عورف 
تبايعاً فرساً غائبا عنهما » وتبايع عثمان أيضاً وطلحة داراً لعثمان بالكوفة » ولم 
[يقلبها]١2»‏ عثمان ولا طلحة ٠‏ وقضى جبير بن مطعم لطلحة فيها بالخيار » 
وهو المبتاع » فحمله العراقيون على خيار الرؤية » وحمله أصحاب مالك على 
أنه كان اشترط الخيار» فكأن بيع [الغائب]”27 إجماع من الصحابة » إذ لا يعلم 
لهؤلاء مخالف منهم. ودخل في معنى الملامسة والغرر أشياء بالاستدلال يطول 
ذكرهاء إن ذكرناها خرجنا عن شرطنا وعما له قصدنا ‏ وبالله عصمتنا وتوفيقنا. 


)١(‏ كذا في "كد" ووقع في المطبوع : [يعيتها]. 
(؟) كذا في "ك"» ووقع في المطبوع: [الخيار]. 


1 باب الملامسة والمنابذة 


للذافلة ؟ - مالك . عن محمد بن يحيى بن حبان » وعن أبى الزناد » عن 
الأعرج » عن أبي هريرة » أن رسول الله. بك نهى عن الملامسة والمنابذة . 
قد مضى القول في هذا الحدذيث 3 وفى معنى الملامسة والمنابذة 3 وما لأهل 
العلم في ذلك من التفسير والتوجيه والمعانى - مستوعبة في ياب محمد بن 
يحى بن حبان » فلا معنى لإعادة ذلك ههنا0"© . 


0 + 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 
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-١ 00/15(‏ مالك. عن نافع » عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله بك قال : 

امتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار »20 . 

فال أبو عمسر: لا خلاف عن مالك فى لفظ هذا الحديث بهذا 
الإسناد . 

ورواه أيوب عن نافع 4 عن أبن عمر »© عن النبي كك : « البيعان بالخيار 
مالم يتفرقاء أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ؟» هكذا قال حماد بن زيد عن 
5 

وروأه شعبة 3 وسعيد بن أبى عروية 0 عن أيوب بإسناده 6 بلفظ حديث 
مالك ومعناه . | 

ورواه ابن علية » عن أيوب ٠‏ عن ناقع » عن ابن عمر - مثله : «البيعان 
بالخيار حتى يتفرقا » أو يكون بيع خيار». قال وربما قال نافع : «أو يقول أحدهما 
لصاحبه اختر ؛. | 

ورواه عبيد الله بن عمر ء عن نافع » عن ابن عمر . عن النبي كلد فقال 
فيه : « ما لم يتفرقا أو يكون خيار ». 

ولفظ عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » عن النبي كَدلهِ : ٠‏ كل بيعين فلا 
بيع بينهما حتى يتفرقا ؛. قال: « إلا بيع الخيار ». 

وروى عن النبي يَكةٍ أنه قال: « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ؛ - من 
وجوه كثيرة : من حديث سمرة بن جندب » وأبى برزة الأسلمي 3 وعبد الله 


. و مسلم فى البيوع (1571/ 57 -55) وغيرهما‎ »)5١1١١1( رواه البخارى‎ )١( 


وأجمع العلماء على أن هذا الحديث ثابت عن النبي يَكْة ٠»‏ وأنه من أثبت 
ما نقل الآحاد العدول. واختلفوا فى القول به والعمل بما دل عليه؛ فطائفة 
استعملته وجعلته أصلاً من أصول 58 في البيوع ؛ وطائفة ردته ؛ فاختلف 
الذين ردوه في تأويل ما ردوه به ٠‏ وفي الوجوه التى بها رفعوا العمل به. 


فأما الذيسن ردوه : فمالك » وأبو حنيفة 3 وأصحابهما 6 لا أعلم أحداً 
رده غير هؤلاء 3 إلا شيء روي عن إبراهيم النخعي . 

فأما مالك - رحمه الله - فإنه قال فى موطئه لما ذكر هذا الحديث : وليس 
لهذا عندنا حد معروف . ولا أمر معمول به . 


واختلف المتأخرون من المالكيين في تخريج وجوه قول مالك هذا : فقال 
بعضهم دفعه مالك - رحمه الله - بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به » 
وإجماعهم حجة فيما أجمعوا عليه ٠‏ ومثل هذا يصح فيه العمل ٠‏ لأنه مما يقع 
متواتراً ولا يقع نادراً فيجهل ؛ فإذا أجمع أهل المدينة على ترك العمل به - 
ورائة بعضهم عن بعض ٠‏ فمعلوم أن هذا توقيف أقوى من خبر الواحد ٠‏ 
والاقرى أولى أن يتبع . 

وقال بعضهم: لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة ؟ لأن 


)١(‏ ومن حديث ابن عباس مرفوعا قال: ‏ من اشترى بيعًا فوجب له فهو بالخيار مالم 
يفارقه صاحبهء إن شاء أخذء وإن شاء فارقه فلا خيار له © . 
أخرجه الحاكم )١5/7(‏ والبيهقى (5/ .)707١‏ وابن حبان )١87 /١١(‏ وهو حديث 
سن . 
ورواه أحمد والبيهقى من طريق سماك عسن عكرمة عنهء ورواية سماك عن عكرمة 
معروفة بالاضطراب؛ ولكنها تقوى بما رواه الدارقطنى (”7/ .)7١‏ واليبهقى (5/ )717١‏ 
من طريق أبى الزبير عن جابر أن النبى يُكِ اشترى حمل خبطء فلما وجب البيع 
قال له النبى تَكَلِيْدِ ة اختر ؟.. . الحديثء ورجاله ثقات . 


سعيد بن المسيسب ٠‏ وابن شهاب - وهما أجل فقهاء أهل المدينة - روي عنهما 
منصوصاً العمل به » ولم يرو عن أحد من أهل المدينة نصا ترك العمل به إلا 
عن مالك ». وربيعة » وقد اختلف فيه عن ربيعة ؛ وقد كان ابن أبي ذئب - 
وهو من فقهاء أهل المدينة في عصر مالك - ينكر على مالك اختياره ترك العمل 
به حتى جرى منه لذلك فى مالك قول خشن حمله عليه الغضب » ولم 
يستحسن مثله منه؟؛ فكيف يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذا 
المسألة ؟ هذا ما لا يصح القول به ؛ وقال هذا القائل في معنى قول مالك : 
وليس لهذا عندنا حد معروف» ولا أمر معمول بهء إنما أراد الخيار؛ لأنه قال 
ذلك بإثر قوله : إلا بيع الخيار » وأراد مالك بقوله هذا ليس عندنا في المدينة 
في الخيار حد معروف ٠‏ ولا أمر معمول به فيه إنكاراً لقول أهل العراق 
وغيرهم القائلين بأن الخيار لا يكون في جميع السلع - إلا ثلاثة أيام » والخيار 
عند مالك ». وأهل المدينة . يكون ثلاثاً وأكثر . وأقل على حسب اختلاف 
حال المبسيع » وليس الخيار عنده في الحيوان ء كهو في الثياب ». ولا هو في 
الثياب كهو في العقار ؛ وليس لشيء من ذلك حد بالمدينة لا يتجاوز كما زعم 
المخالف ؛ قال : فهذا معنى ما أراد مالك - رحمه الله - بقوله : وليس لهذا 
عندنا حد معروف ٠»‏ ولا أمر معمول به . أي ليس للخيار واشتراطه عندنا حد 
لا يتجاوز في العمل به سنة » كما زعم من خالفنا ؛ قال : وأما حديث ١‏ 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ». فإنما رده اعتباراً ونظراً واختياراً » مال فيه إلى 
بعض أهل بلده» كما صنع في سائر مذهيبه . 

قال أبو عمر: قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من 
الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره » وأكثره تشغيب . لا 
يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له ؛ ومن جملة ذلك » أنهم نزعوا 
بالظواهر » وليس ذلك من أصل مذهبهم ؛ فاحتجوا بعموم قول الله عز وجل 
« أوفوا بالعقود * قالوا وهذان قد تعاقدا » وفي هذا الحديث إبطال الوفاء 
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بالعقد ؛ وبعموم قول رسول الله بك : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 
يستوفيه». قالوا فقد أطلق بيعه إذا استوفاه قبل التفريق وبعده . وبأحاديث 
كثيرة مثل هذا . فيها إطلاق البيع دون ذكر التفرق ٠‏ وهذه ظواهر وعموم. لا 
يعترض بمثلها على الخصوص والنصوص - وبالله التوفيق. 

واحتجوا أيضاً بلفظة رواها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
كَكِدِ أنه قال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية 
أن يستقيله 006 . 


قالوا : فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق ٠‏ لأن الإقالة لا 
تصح إلا فيما قد تم من البيوع . وقالوا : قد يكون التفرق بالكلام ٠‏ كعقد 
النكاح وشبهه . وكوقوع الطلاق الذي قد سماه الله فراقآً ؛ والتفرق بالكلام 
في لسان العرب معروف أيضاً كما هو بالأبدان » واعتلوا بقول الله عز وجل 
«( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته 4 وقوله : ١‏ ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا 4. وبقول رسول الله عَللِيهِ: «تفترق أمتي». لم يرد بأبدانهم ٠‏ قالوا 
ولما كان الاجتماع بالأبدان لا يؤثر في البيع ٠‏ كذلك الافتراق لا يؤثر في البيع 
؛ وقالوا : إنما أراد بقوله تيد : «المتبايعان بالخيار» - المتساومين . قال : ولا 
يقال لهما متبايعان ٠»‏ إلا ما داما فى حال فعل التبايع 5 فإذا وجب البيع لم 
يسميا متبايعين ٠»‏ وإنما يقال كانا متبايعين مثل ذلك المصلي » والاكل . 
والشارب ٠‏ والصائم ؛ فإذا انقضى فعله ذلك . قيل كان صائماً » وكان آكلاً 
٠‏ ومصلياً . وشارباً ؛ ولم يقل إنه صائم . أو مصلء أو آكل ٠‏ أو شارب - 
إلا مجازاً » أو تقريباً واتساعاً » وهذا لا وجه له في الأحكام ؛ قالوا : فهذا 
يدل على أنه أراد بقوله « البيعان بالخيار ما لم يفترقا و«المتبايعان بالخيار ما 


)0 حسن . 
أخرجه أحمد ,4)١87/7(‏ وأبو داود (7505). والترمذي :.)١7847(‏ والنسائى (// 
:© والدارقطنى ("”/ 0)» والبيهقي )771١/5(‏ من طرق عن عمرو بن 


. 5شعيب به‎ ١11175 


لم يتفرقا» - المتساومين . 

وعن أبي يوسف القاضي نصاً أنه قال : هما الممتساومان ٠‏ قال : فإذا قال 
بعتك بعشرة ٠‏ فللمشتري الخيار في القبول في المجلس قبل الافتراق ٠»‏ وللبائع 
خيار الرجوع في قوله قبل قبول المشتري؛ وعن عيسى بن أبان نحوه أيضاً . 

وقال محمد بن الحسن : معنى قوله في الحديث « البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا ' : أن البائع إذا قال بعتك . فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد 
قبلت؛ وهو قول أبى حنيفة » وقد روي عن أبى حنيفة أنه كان يرد هذا الخبر 
بإعتباره إياه فى اضول كتتائر فعله فق اخبار الأبحاد » كان يعرضها على 
الاصول الجتميع عليها عشذه » ويجتهد في قسبولها أو ردها:؛ فهذا أصله في 
أخبار الآحاد » وروي عنه أنه كان يقول فى رد هذا الحديث : أرأيت إن كانا 
فق سقينة: +“ أرليت إن كأنافي متجن :"أو قيد.» "كتنب ينترقاق ؟ إذن اثلا يضح 
بين هؤلاء بيع أبداً . وهذا مما عيب به أبو حنيفة - وهو أكبر عيوبه » وأشد 
ذنوبه - عند أهل الحديث الناقلين للمثالبه » باعتراضه الآثار الصحاح ٠»‏ ورده لها 
برأيه ؟. وأما الإرجاء المنسوب إليه ء فقد كان غيره فيه أدخل» وبه أقول لم 
يشتغل أهل الحديث من نقل مثالبه » ورواية سقطاته مثل ما اشتغلوا به من 
مثالب أبى حنيفة ؛ والعلة فى ذلك ما ذكرت لك لا غير ؟ وذلك ما وجدوا له 
م تك النستان »؛ وردها 17 ؛ - أعنى السان المنقولة بأخبار العدول الآحاد 
الثقات ‏ والله المستعان . ْ 

وقال مالك : لا خيار للمتبايعين - إذا عقد البيع بكلام وإن لم يفترقا . 
وذكر ابن خواز بنداذ عن مالك في معنى ١‏ البائعين بالخيار ما لم يفترقا » . 
نص ما ذكرناه عن محمد بن الحسن ٠»‏ وأبي حنيفة» وكان إبراهيم النخعي يرى 
البيع جائزاً - وإن لم يفترقا. وقال سفيان الثوري ٠»‏ وسفيان بن عبينة» وابن 
أبي ذئب » والليث بن سعد » و[عبيداللَّه]7١)‏ بن الحسن العنبري قاضي 


)١(‏ كذا في *ك'. ووقع في المطبوع: [عبداللّه] خطاء انظر ترجمته من التهذيب. 
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البصرة. وسوار القاضى ٠‏ والشافعىء. وأصحابه ٠‏ وعبد الله بن المبارك : إذا 
عقد المتبايعان يبعهما فهما جميعا بالخيار في إتمامه وفسخه ما دام في مجلسهماء 
ولم يفترقا بأبدانهماء والتفرق في ذلك كالتفرق في الصرف سواء. 


وهو قول أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه ٠‏ وأبي ثور ء وأبي 
عبيدء وداود بن علي ٠‏ والطبري ؛ وروي ذلك عن [عبَيداللُه] بن عمر ء 
وأبي برزة الأسلمي . وسعيد بن المسيب ٠‏ وشريح القاضي ٠‏ والشعبي » 
والحسن البصري . وعطاء » وطاوس ٠‏ والزهري » وابن جرييج . ومعمر . 
ومسلم بسن خالد الزنجي ٠‏ والأوزاعي » ويحيى القطان » وعبد الرحمن بن 
مهدي ؛ وقال الأوزاعي : هما بالخيار ما لم يفترقا إلا بيوع ثلاثة : بسيع 
السلطان للغنائم» والشركة في الميراث ٠‏ والشركة في التجارة ؛ فإذا صافقه في 
هذه الثلاثة » فقد وجب البيع وليسا فيه بالخيار . قال : وحد الفرقة أن 
يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه . وهو قول أهل الشام ؛ وقال الليث : 
التفرق أن يقوم أحدهما . 

قال أبو عمسر : قد أكثر الشافعيون فى بطلان ما اعتل به المالكيون 
والحنفيون في هذه المسألة ٠»‏ فمن جملة ذلك أنهم قالوا : لا حجة فيما نزع به 
المخالف من قول الله عز وجل : « أوفوا بالعقود * ؛ لان هذا عموم تعترضه 
ضروب من التخصيص ٠»‏ وإن ما يجب أن توفى به من العقود ما كان عقداً 
صحيحاً في الكتاب والسنة» أو في أحدهما » وما لم يكن كذلك فليس يجب 
الوفاء به ؛ ألا ترى أنهما لو عقدا بيعاً في الطعام قبل أن يستوفي ٠»‏ أو عقدا 
بيع على شيء من الربا » أو على شيء من البيوع المنهي عنها المكروهة » التي 
وردت السنة بإيطالها »ء هل كان يجب الوفاء بشىء من ذلك ؟ ! قال يَللَِهِ : 
« كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 206 «ولا طاعة إلا في المعروف» . 


. رواه مسلم‎ )١( 


وأما ما اعتلوا به من ظواهر الآثار فغير لازم؛ لأن البيع لا يتم إلا 
بالافتراق» فلا وجه لما قالوهء وأما اعتلالهم بقوله كلد في حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه فلا وجه لما قالوه» وأما اعتلالهم بقوله يَلْةِ في حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: « ولايحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» فإن هذا 
معناه - إن صح - على الندب 3 بدليل قوله عَلَِْدِ : من أقال مسلماً . أقال الله 
عثرته ). وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله على خلاف ظاهر 
الحديث . وقد كان ابن عمر - وهو الذي روى حديث البيعان بالخيار ما لم 


يفترقا - إذا بايع أحداً وأحب أن ينفذ البيع مشى قليلاً ثم رجع ٠‏ وفي حديث 
عمرو بن شعيب أيضاً ما يدل على أنه لا بيع بينهما » وأن كل واحد منهما 
بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ ٠١‏ قال حدثنا 
مطلب بن شعيب ٠‏ قال حدثنا أبو صالح () وأخبرنا عبد الله بن محمد ٠‏ قال 
حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا أبو داود » قال حدثنا قتيبة بن سعيد. » قالا 
جميعاً: حدثنا الليث بن سعد . قال حدثنى محمد بن عجلان » عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ أن رسول الله وَكِ 
قال : ١‏ المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا , إلا أن تكون صفقة خيار » ولا يحل له أن 
يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ». 

وأخبرنا سعيد بن نصر . وعبد الوارث بن سفيان . قالاا حدثنا 
قاسم بن أصبغ . قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق ٠‏ قال حدثنا إسحاق 
بن محمد [ الفروى ]» قال حدثنا مالك. عن سمي [ عن ١18‏ أبي صالح» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله يبيد قال: « من أقال نادماً في بيع » أو قال بيعته؛ 
أقاله الله يوم القيامة »"") . 


. كذا في "ك* ووقع فى المطبوع: [ بن ] وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) صحيح‎ 
: من طريق الأعمش عن أبى صالح‎ )7١١49( رواه أبو داود (-757)» وابن ماجه‎ 
. )757/9/( أما طريق إسحاق بن محمد الفروى فأخرجها ابن حبان‎ 


ضف باب بيع الخيار 


وروى عبد الرازق» عن معمر » عن محمد بن واسع . عن أبي صالحء 
عن أبي هريرة » عن النبي يَكَِيدِ بمئله21 . فهذا يدل على أن ذلك ندب . وقوله 
لا يحل لفظة منكرة . فإن صحت ٠.‏ فليست على ظاهرها ٠‏ لإجماع المسلمين 
أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء » وفيما أجمعوا عليه من 
ذلك رد لرواية من روى ١‏ ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ». 


فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب . وإلا فهو باطل بإجماع ؛ وأما ما 
اعتلوا به من أن الافتراق قد يكون بالكلام» وأنه جائز أن يكون أريد بذكر 
الافتراق في هذا الحديث - الافتراق بالكلام» فيقال لهم خبرونا عن الكلام 
الذي وقع به الاجتماع. وتم به البيع. أهو الكلام الذي أريد به الافتراق أم 
غيره؟ فإن قالوا : هو غيره» فقد أحالوا وجاءوا بما لا يعقل؟؛ لأنه ليس ثم كلام 
غير ذلك؛؟ وإن قالوا: هو ذلك الكلام بعينه» قيل لهم : كيف يجوز أن يكون 
الكلام الذي به اجتمعا وتم بيعهما به افترقا وبه انفسخ بيعهما ؟! هذاما لا 
يفهم ولا يعقل» والاجتماع ضد الافتراق» فكيف يجوز أن يكون الكلام الذي 
اجتمعا به افتراقًا به نفسه. هذا عين المحال والفاسد من المقال. 

وأما قولهم المتساومان فى معنى المتبايعين» فلا وجه له؛ لأنه لاتكون حينئذ 
في الكلام فائدة؛ ومعلوم أن المتساومين بالخيارء كل واحد منهما على صاحبه 
ما لم يقع الإيجاب بالبيع والعقد والتراضي» فكيف برد الخبر بما لا يفيد فائدة» 
وهذا ما لايظنه ذو لب على رسول الله يَِنةٍ. 

وأما اعتلالهم بتسمية الفاعل بفعله الدائم ما دام يفعله كالمصلي. والآكل» 
وشبه ذلك فيدخل عليهم أن هذا لايصح إلا في الأفعال المتعلقة بواحد 
كالصومء والصلاة» والأكل» والشربء. وما أشبه ذلك. أما الأفعال التي لا 
تتم إلا من اثنين كالمبايعة» والمقاتلة» والمبارزة» وما أشبه ذلك فلا يجوز أن يتم 


)١(‏ ذكره الحاكم فى علوم الحديث (ص )١18‏ وقال: « هذا إسناد من نظر فيه من غير 
أهل الصنعة لم يشك فى صحته وسئده ليس كذلكء. فإن معمر لم يسمع من محمد 
بن واسع؛ ومحمد لم يسمع من أبى صالح ؟ . 


كتاب البيوع يفف 


الاسم إلا وهو موجود منهما جميعاء ويدخل عليهم أيضا أن السارق» 
والزانى» وما أشبههما» لايقع عليهما الاسم إلا بعد تمام الفعل الموجب للحد. 
وما دام الاسم موجوداء فالحد واجب إن لم يقم حتى يقام. 


وأما قولهم: لما لم يسكن لاجتماع الأبدان تأثير في البيسع» فكذلك الافتراق 
بالأبدان لايؤثر في البسيع» فيدخل عليهم أن التبايع لما لم يكن فيه بد من 
الكلام» ثم ذكر عقبه التفريق» علم أنه أريد به غير الكلام؛ ويدل على ذلك 
فعل ابن عمر الذي روى الحديث» وعلم مخرجه والمراد من معناه» ومثل هذا 
قول عمر بن الخطاب لطلحة بن عبيد الله فى الصرف : «لا تفارقه ولا إلى أن 
يلج بيته». وهو المغهوم من لسان العرب» والمعروف من مرادها في مخاطباتها 
بالافتراق افتراق الأبدان» وغير ذلك مجاز وتقريب واتساع ‏ وبالله التوفيق. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
أحمد بن زهير» قال حدثنا أبي» قال حدثنا إسماعيل بن علية» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر»ء قال: قال رسول الله َكل : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء 
أو يكون بيع خيار». قال: وربما قال نافع : «أو يقول أحدهما اخترا . 

وحدثنا عبد الوارث؛ قال حدثنا قاسمء. قال حدثنا محمد بن عبد 
السلام» قال حدثنا محمد بن بشار (-) وحدثنا عبد الوارث أيضًاء قال حدثنا 
قاسمء قال حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسدد . قالا جميعًا: حدثنا يحبى 
ابن عبيد الله قال أخبرني نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَلِِ: 
«كل بيعين أحدهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقاء أو يكون خيارا» . 

وقرأت على عبد الوارث أيضاء أن قاسم بن أصبغ حدثهم., قال: حدثنا 
أحمد ابن زهيرء قال حدثنا أبي» قال حدثنا ابن عيينة» عن ابن جريج» قال 
أملى علي نافع سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله كَكِْهّ: « إذا تبايع 
المتبايعان. فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقاء أو يكون بيعهما عن 
خيار» فإن كان بيعهما عن خيار فقد وجب ». 


وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا أحمد بن زهيرء قال 


حدثنا موسى بن داودء حدثنا الليث بن [سعد]ء. عن نافع عن ابن عمرء أن 
رسول الله و قال: «إذا تبايع الرجلان؛ فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقاء 
وكان جميعاء أو يخير أحدهما الآخرء فإن خير أحدهما الآخر. فتبايما على 
ذلك. فقد وجب البيع؛ وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع؛ فقد 


وجب البيع». 


وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» وعبد الوارث بن سفيان» قالا 
حدثنا قاسم بن أصبغ ١‏ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة. قال حدثنا أبو نعيم» 
قال حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 
عَئِة : «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقاء إلا بيع الخيار» . 


وأما حديث حكيم بن حزام: فرواه شعبة عن قتادة. أنه سمعه من أبي 
الخليل.» عن [عبداللٌه](1) بن الحارث. عنه. أخبرنا عبد الله بن محمدء قال 


حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي» قال حدثنا شعبة.» عن 
قتادة») عن أبي الخليل. عن [عبداللّه]27 , بن الحارث.» عن حكيم بن حزام» أن 
رسول الله وك قال: ؛ البيعان بالخيار ما لم يفترقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما 
في بيعهماء وإن كتما وكذباء محقت البركة من بيعهما »!" . 

وأما حديث سمرة: فرواه شعبة» وهشام الدستوائي» وسعيد بن أبي 
عروبة» وهمامء. وحماد بن سلمة. وغيرهمء عن قتادة» عن الحسن». عن 
سمرة» عن النبي وَلدِ: « البيعان بالخيار مالم يتفرقا ». وبعضهم يزيد فيه : 
« أو يكون بيعهما على خيار »0 . 


)١(‏ كذا في 'ك '» ووقم في المطبوع: [عيدالل) خطاء انظر ترجمة عبداللّه بن الحارث 
ابن نوفل من التهذيب. 

(؟) رواه البخارى »)5١١١(‏ ومسلم فى البيوع د ا/لاة) . 

(*) أخرجه النسائى 01/0 وابن ماجه 187)ء والحاكم .)١5/5(‏ ورواية الحسن 
عن سمرة فيها المقال المعروف . 


كتاب البيوع يف 


واختلف العلماء في معنى قوله يكل في هذا الحديث ١‏ إلا بيع الخيار ؟. 
وقوله: « أو يكون بيعهما عن خيار ». فقال قائلون : هذا الخيار المشترط من 
كل واحد منهما على حسب مايجوز من ذلك» كالرجل يشترط الخيار ثلاثة أيام 
أو نحوهاء فإن المسلمين على شروطهم؛ وهذا قول الشافعي» وأبي ثورء 
وجماعة. وقال آخرون : معنى قوله إلا بيع الخيار» وقوله إلا أن يكون بيعهما 
عن خيارء» ونحو هذا هو أن يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اختر إنفاذ 
البيع أو فسخهء فإن اختار إمضاء البيع تم البيع بينهما وإن لم يتفرقا. هذا قول 
الثوري» والليث بن سعدء والأوزاعى» وابن عيينة» وعبيد الله بن الحسن» 
وإسحاق بن راهويه؛ وروي ذلك أيضنًا عن الشافعى» وكان أحمد بن جتنيل 
يقول : هما بالخيار أبداء قالا هذا القول أو لم يقولاه حتى يفترقا بأبدانهما من 
يي 

حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرهء قال حدثنا أبو 
داودء» قال حدثنا مسددء قال حدثنا حماد. عن جميل بن مرة» عن أبي 
الوضي» قال: غزونا غزوة فنزلنا منزلآء فباع صاحب لنا فرسا بغلام» ثم أقاما 
بقية يومهما وليلتهماء فلما أصبحا مسن الغد وحضر [الرحيل] قام إلى فرسه 
ليسرجه فندم» فأتى صاحبه فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي كلك فأتيا 
أبا برزة فى ناحية العسكرء فقصا عليه القصةء فقال: أترضيان أن أقضى بينكما 
بقضاء رسول الله يكِ: « البيعان بالخيار ما لم يفترقا ». قال هشام بن حسان: 
وحدث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما(). 


قال أبو عمر: جميل بن [مرة] يكنى أبا الوسمي بصري ثقة عند 
أحمد بن حنيل» وغيره؛ روى عنه حماد بن زيد» وجماعة. وأبسو الوضي 
السحتنى » قال أحمد بن صالح: تابعى » بصري» ثقَ سمع أبا برزة» والحسن 
ابن علي» وغيرهما؛ روى عنه هشام بن حسان» وجميل بن مرة» وقال 
الطحاوي: حديث أبي برزة هذا قال فيه جميل بن مرة» عن أبي الوضي: باع 


أخرجه أبو داود (/7501). واين ماجه »)75١145(‏ والدارقطنى (57/7) . 


7175 باب بيسع الخيار 


صاحب لنا فرساء وقال فيه: أقمنا يومنا وليلتناء فلما كان من الغدء قال هشام 
بن حسان عن أبي الوضي» أنهم اختصموا إلى أبي برزة في جارية - وفيه: 
فبات المشتري مع البائع» فلما أصبح [قال] لا أرضاهاء وبعضهم يقول فيه فنام 
معهاء قال أبو جعفر ولاششك إذا كانا قد أقاما بعد تبايعهما يومًا وليلة أنهما قد 
قاما إلى غائط. أو بول» أو صلاة» وقد قام إلى أسراج الفرسء وقد قام معها 
في قصة الجحارية. وهذا عند الجميع تفرق؛ قال: فمعنى قول أبي برزة في 
التفرق هاهنا التفرق بالبيع؛ لأن أحدهما [ادعى] البيع» والآخر جحده. 

قال أبو عمسر: الصحيح في حديث أبي برزة عن النبي كَل أنه قال : 
«البيعان بالخيار مالم يتفرقا». وغير ذلك تأويل أبي برزة» والمراد من الحديث 
قول رسول الله ولو وقد جاء عن ابن عمر في تأويله غير ما ذهب إليه أبو 
برزة» وابن عمر أفقه من أبي برزة» وروايته أصحء وحديثه أثبت؛ وهو الذي 
عول عليه أكثر الفقهاء في هذا الباب. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
مطلب بن شعيب - قراءة عليه - قال حدثنا عبد الله بن صالح» قال حدثني 
الليث» قال حدثني يونسء» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد اللّه» قال: قال 
ابن عمر: (كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يفترق اللمتبايعان» قال 
فتبايعت أنا وعثمان مالا لى بالوادي بمال كثير بخيبر. قال: فلما بايعته طفقت 
على عقبي القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه»27© . 

وأما قوله فى حديث مالك. عن نافع» عن ابن عمر المذكور: إلا بيع 
الخيار؟. فقد مضى ما للعلماء في تأويل هذه اللفظة؛ واختلفوا في شرط الخيار 
ومدته: فقال مالك : يجوز شرط الخيار شهرا أو أكثرء هكذا حكى ابن خواز 
بنداذ عنه» وهو قول ابن أبي ليلى» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» 
والأوزاعي» كلهم يقول بجواز اشتراط الخيار شهرا أو أكثرء والشرط لازم إلى 


. )75١١5( رواه البخارى‎ )١( 


الوقت الذي يشترط فيه الخيار» وهو قول أحمد بن حنبل» وأبي ثورء 
وإسحاق. ولم يفرقوا بين أجناس المبيعات؛ وذكر ابن القاسم وغيره عن مالك 
قال: يجوز شرط الخيار في بيع الثوب اليوم» واليومينء وما أشبه ذلك؛؟ وما 
كان أكثر من ذلك فلا خير فيهء وفى الجارية يكون أبعد من ذلك قليلا: 
الخمسة أيام؛ والجمعة» ونحو ذلك» وفي الدابة اليوم وما أشبهه يركبها ليعرف 
ويختبر ويستشير فيها؛ وما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه» ولافرق بين شرط 
الخيار للبائع والمشتري؛ وقال الليث بن سعد: يجوز الخيار اليوم واليومين 
والثلاثة» قال: وما بلغنا فيه وقت إلا أنا نحب أن يكون ذلك قريبًا إلى ثلاثة 
أيام؛ قال الشافعي. وأبو حنيفة» وأصحابهما: يجوز البيع في الأشياء بشرط 
الخيار للبائع والمشتري ثلاثة أيام» إلا فيما يجب تعجيله في المجلس» نحو 
الصرفء والسلم. 

وقال أبو حنيفة» وزفرء والشافعي: لايجور اشتراط الخيار أكثر من ثلاث 
في شيء من الأشياءء فإن فعل فسد البيع؛ قال الشافعي : ولولا الخبرء ما 
جازت الثلاثة ولا غيرها في الخيارء وقال ابن شبرمة» والثوري: لايجوز 
اشتراط الخيار للبائع بحال. قال الشوري : إن اشترط البائع الخيار» فالبيع 
فاسد؛ قال: ويجوز شرط الخيار للمشتري عشرة أيام وأكثر. وقال الحسن بن 
حي: إذا اشترى الرجل الشيء» فقال له البائع : اذهب فأنت فيه بالخيار» فهو 
فيه بالخيار أبدًا حتى يقول قد رضيتء. وقال: ما أدري ما الثلاث ! إذا باعه 
فقد رضيء وإن كانت جارية بكر فوطثها فقد رضي» وقال عبيد الله بن 
الحسن: لايعجبني طول الخيارء وكان يقول للمشتري الخفيار ما رضي البائع » 
ولايجوز عند مالك النقد في بيع الخيارء فإن اشترط النقد في بيع الخيارء 
فالبيع فاسد؛ وفى مذهب أبي حنيفة أيضا.: لايجب نقد الشمن مع بقاء الخيار» 

فإن اشترط نقد الشمن.مع بقاء الخيار فالشرط فاسد والبيع صحيح. 

قال أبو عمر: أما الخبر الذي يزعم الشافعي أنه لولاه ما جار اشتراط 

الخيار للبائع أصلاًء ولا للمشتري» وإنما أجازه ثلانًا من أجله؛ فحديث سفيان 


ييف باب بيع الخيار 


ابن عيينة» رواه الشافعى والناس عنه. عن محمد بن إسحاق» عن نافع ' عن 
ابن عمرء أن منقدًا شج في رأسه [مأمومة] "2 في الجاهلية» [فخبلت(21 لسانه 
فكان ممخدعا في البيع. فقال له رسول الله كَلة: « بع وقل لا خلابة» ثم أنت 
بالخيار, ثلانًا من بيعك )220 . 


وحديث أيوب» وهشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 
عن النبي وَل أنه قال: « من ابتاع مسصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام2"0, وروى 
عبيد الله بن عمرء عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي ككل 
مثله. وسنذكر المصراة والحكم فيهاء وما للعلماء في ذلك في باب أبي الزناد 
من كتابنا هذا - إن شاء الله. وجماعة الفقهاء بالحجازء والعراق». يقولون: إن 
مدة الخيار إذا انقضت قبل أن يفسخ من له الخيار البيع , تم البيع ولزم؛ وبه 
قال المتأخرون من الفقهاء أيضًا: أبو ثورء وغيره.ء إلا أن مالكمًا قال : إذا 
اشترط المشتري الخيار لنفسه ثلاناء فأتي به بعد مغيب الشمس من آخر أيام 
الخيار» أو من الغدء أو قرب ذلك؛ فله أن يردء وإن تباعد ذلك لم يرد؛ وهو 
رأي ابن القاسمء قال مالك : إن اشترط أنه إن غابت الشمس من آتخر أيام 
الخيار فلم يأت بالثوب لزم البيع» فلا خير في هذا البيع» وهذا مما انفرد به 
أيضا رحمه الله ؛ وحجة من أجاز الخيار واشترطه أكثر من ثلاث - قوله يَكلِةِ: 
« المسلمون على شروطهم 196 . 

قال أبو عمر: ومن هذا الباب أيضًا اختلافهم في لفظ الإيجاب 
والقبول: فقال مالك: إذا قال بعني سلعتك بعشرة» فقال : بعتك. صح 


)١(‏ كذا في '"ك" »2 ووقع في المطبوع: [مأمونه]ء [فحبلت]. 

(1) حسن ٍ 
أخرجه الحميدى (597/7).» والدارقطنى (”7/ 00)» والبيهقى (7077/0) من طريق 
محمد بن إسحاق به» وقد صرح بالسماع فى رواية الدارقطنى والبيهقى . 

(") رواه مسلم فى البيوع /١575(‏ »© وأبو داود (7555) . 

(#4) حسن. روى من أوجه عن النبى يكاة. أحسنها حديث أبى هريرة أخرجه أبو داود 
(0945") وغيره . 


كتاب البيوع لمق 


البيع» ولايحتاج الأول أن يقول : قد قبلت؛ وهو قول الشافعي في البيوع. 
إلا أنه قال: في النكاح إذا قال له: قد زوجتك. وقال قد قبلت». لم يصح 
حتى يقول المتروج: زوجني ابتتك. ويقول الآخر قد زوجتكها؛ ويقول المتزوج 
قد قبلت نكاحها. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال : بعنى سلعتك بكذاء فقال الآخر : 
قد بعتك لم يصحء إلا أن يقول الأول : قد قبلت. وهو قول ابسن القاسم . 
وذكر الطحاوي عن أبى حنيفة وأصحايبه : إذا قال زوجنىء فقال: قد 
زوجتكهاء كان تزويجًا؛ ولا يحتاج إلى قبول الزواج بعد ذلك؛ قال : فرقوا 
بين البيع والتكاح. 

وحكي عن الشافعي أن قوله في البيوع أيضا مثل قوله في النكاح» ولم 
يختلف قوله في النكاح. 

وقال الحسن بن حى: إذا قال : أبيعك هذا الثوب بثمن ذكره» فقال 
المشتري قد قبلت» فالبائع بالخيار إن شاء ألزمهء وإن شاء لم يلزمه. 

وعن مالك فى هذا الباب مسألة يخالفه فيها الجماعة الفقهاء ‏ فيما ذكر 
الطحاوي؛ قال مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه: إذا قال بكم سلعتك؟ فيقول 
مائة دينارء فيقول الرجل: أخذتهاء فيقول: لا أبيعك - وقد كان أوقفها للييع 
- فإنه يحلف بالله ما ساومه على الإيجاب في البيعء. ولا على الركون» وإنما 
ساومه وهو يريد غير الركون» فإن حلف كان القول قولهء وإن لم يحلف 
لزمه . 

قال أبو جعفر الطحاوي : ما ذكر اين القاسم عن مالك بأنه يصدق أنه لم 
يرد به عقد بيع في الخطاب الذي ظاهره البيع» فإنا لم نعلم أحدا من أهل 
العلم قاله غيرهء وجاز الخيار عند مالك وأصحابه إلى غير مدة معلومة - إذا 
جعل الخيار بغير مدة معلومة؛ ويجعل السلطان له فى ذلك من الخيار ما يكون 
في مثل تلك السلعة. ْ 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا جعل الخيار بغير مدة معلومة» فسد البيع 


نوف باب بيع الخيار 


كالأجل الفاسد سواء؛ فإن أجازه فى الثلاث جاز عند أبي حنيفة» وإن لم يجزه 
حتى مضت الثلاث لم يكن له أن يجيز. 0 

وقال أبو يوسفاء ومحمد: له أن يختار بعد الثلاث . وقياس قول الشافعى 
- عندي - فى هذه المسألة أن يكون السبيع فاسداء ولايجوز وإن أجازه في 
الثلاث . 

وقالت طائفة - منهم: الحسن بن حى» وغيره: جائز اشتراط الخيار بغير 
مدة؛ ويكون الخيار أبدًا. 

وقال الطبري : إذا لم يضرب للخيار وقنًّا معلومًا كان السبيع صحيحا 
والثمن حالا. وكان له الخيار فى الوقت: إن شاء أمسضى وإن شاء ردء وعند 
مالك» والشافعي» وعبيد الله بن الحسن يورث الخيار» ويقوم ورثة الذي له 
الخيار مقامه إن مات في أيام الخيار. 

وقال الثوري وأبو حنيفة : يبطل الخيار بموت من له الخيار ويتم البيع» 
وعند مالك» والليث بن سعد». والأوزاعى: هلاك المبيع في أيام الخبيار من 
البائع منه مصيبة» والمشتري أمين» وهو قول ابن أبي ليلى - إذا كان الخيار 
للبائع خاصة» وقال الثوري : إذا كان الخيار للمشتري فعليه الثمن. 

وقال أبو حنيفة : إن كان الخيار للبائع فالمشتري ضامن للقيمة» وإن كان 
الخيار للمشتري فعليه الثمن» وقد تم البيع على كل حال بالهلاك؛ وحكى 
الربيع مثل ذلك عن الشافعي»؛ وقال الشافعى ‏ فيما حكى المازني عنه : لأيهما 
كان الخيار فالمشتري ضامن للقيمة إذا هلك في يده بعد قبضه له وهذا كله 
على أصولهم في هلالك المبيع بعد القبض عند المشتري على ما تقدم عنهم 
ذكره فى الباب قبل هذاء فهذه أمهات مسائل الخيار وأصولهء وأما الفروع في 
ذلك فلا تكاد تحصى» وليس في مثل كتابنا تتقصى . 


د + < 


كتاب البيوع تقرف 


(6205-0/1 9- مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله 
يَكَيةِ قال: 2 أيما بيعين تبايعاء فالقول قول البائع أو يترادان لل 
قال أبو عمر: هكذا قال مالك في هذا الحديث: أيما [ بائعين ](9) 
- ولم يقل فاختلفاء وهي لفظة مدار الحديث عليها ومن أجلها ورد» - 
وسقطت لالك كما ترى؛ وفي قوله فيه: فالقول قول البائع دليل على 
اختلافهما - والله أعلم . 
وهذا الحديث محفوظ عن ابن مسعود كما قال مالك. وهو عند جماعة 
العلماء أصل تلقوه بالقبولء. وينوا عليه كثيراً من فروعه؛ واشتهر عندهم 
بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد كما اشتهر عندهم قوله - عليه 
السلام - : « لا وصية لوارث ». ومثل هذا من الاثار التي قد اشتهرت عند 
جماعة العلماء استفاضة يكاد يستغنى فيها عن الإسناد» لأن استفاضتها وشهرتها 
- عندهم - أقوى من الإسناد. 
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال حدثنا الميمون بن حمزة 
الحسيني. قال حدثنا الطحاويء. قال حدثنا المزني» قال حدثنا الشافعي» أخبرنا 
عفان بق عشي عن محمد برح اعجلان عن عرد تنا عند الله بن عق عن 
ابن مسعود - أن رسول الله يَكَلِيّهِ قال: «إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع 
والمبتاع بالخيار”". وهذا مرسل» لأن عونا لم يسمع من ابن مسعود. 
وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان». قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ع قال حدنثا ابن وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا 
سفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيدء عن ابن عجلان» عن عون بن عبد الله» 


. صحيح بمجموع طرقه‎ )١( 

(') كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ بيعين ] . 

(©) رواه أحمد ,.)557/1١(‏ والترمذى ( ) وقال: : مرسل »© وكذا قال البيسهقى 
(75/5”) وقال: « قال الشافعى: لاحي م لا أعلم أحدًا يصله عن ابن 
مسعردء وقد جاء من غير وجه ؛ . 


ضف باب بيع الخيار 


عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله كَل « إذا اختلف البيعان» فالقول ما قال 
البائع والمبتاع بالخيار» . 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن بكر بن 
داسة. قال حدثنا أيو داودء قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارسء. قال حدثنا 
عمر بن حفص بن غياث» قال حدثني أبي. عن الأعمش» قال أخبرني عبد 
الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعثء. عن أبيه» عن جده؛ قال: اشترى 
الاشعث رقيقًا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفّاء فأرسل عبد الله إليه 
في ثمنهمء فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله : فاختر رجلاً يكون 
بيني وبينك . قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله : فإني سمعت 
رسول الله كك يقول: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة؛ فهو ما يقول رب 
السلعة أو ينتاركان2(١2‏ - هكذا فى كتابى فى مصنف أبى داود وذكره اين 
الجارودء عن محمد بن يحيى» عن عمر بن حفص بن غياث» عن أبيه» عن 
أبي العميس» عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد ابن الاشعث. عن أبيهء عن 
جده - مثله سواء. ولابي السعميس يعرف هذا الحديث عن عبد الرحمن 
هذاء لا عن الأعمش؛ وعبد الرحمن هذا [ مجهول ]20 غير معروف بحمل 
العلم.؛ وهذا الإسناد ليس بحجة عند أهل العلم؛ ولكن هذا الحديث عندهم 
مشهور ومعلوم - واللّه أعلم. ٠‏ 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا عبد الله بن محمد التفيلي» قال حدثنا هشيمء أخبرنا ابن أبي 
ليلى» عن القاسم بن عبد الرحمنء عن [ إنسان ]7 - أن ابن مسعود باع من 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2)7011١(‏ والحاكم (56/0) وصححههء ووافقه الذهبي وقال 
البيهقى: « هذا إسناد حسن موصول »© . 
« وأعله ابن القطان بالجهالة فى عبد الرحمن وأبيه وجده ؛ التلخيص (”/ )"١‏ . 
() زيادة من ( ب ) . 
() كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ أبيه ] وهو مخالف للزيادة التي ستثبتها بعد . 


كتاب البيوم 00 يفف 


الاشعث بن قيس رقيقًا - فذكر معناء2. والكلام يزيد وينقص. [وهكذنا 
قال: وإنما هو عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن النبى 
كخم" هكذا رواه ابن أبي ليلى. وعمر بن قيس الماصرء عن القاسم بن عبد 
.الرحمنء عن أبيه ؛ وعمر بن قيس الماصر هذا كرفي ثقة.ء روى عنه اين عون» 
وغيره . 

ذكر العقيليى قال حدثنا محمد بن إدريس» قال حدثنا محمد بن سعيد بن 
سابق» عن عمرو بن أبي قيس» عن عمر بن قيس الماصرء عن القاسم بن عبد 
الرحمنء عن أبيهء عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كَكِ: «إذا 
تبايع المتبايعان بيعا ليس بينهما شهود. فالقول ما قال البائع أو.يترادان البيع»" . 

جدثتاعبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
بكر بن حمادء قال حدثنا مسددء قال حدثنا حمادء عن أبان بن تغلب. عن 
القاسم بن عبد الرحمن - أن الاشعث اشترى من عبد الله رقيمًا من رقيق 
الإمارةء فأتاه فقاضاهء فاختلفا فى الثمن: فقال له عبد الله : أترضى أن أقضى 
بيني وبينك بقضاء رسول اليك قال: ‏ إذا اختلفا البيعان فالقول ما قال البائع 
أو يترادان»7؟2. 


ورواه حجاجء عن ابن جريجء قال: أخبرني إسماعيل بن أمية. عن 


)١(‏ رواه أبو داود »)70١117(‏ وابن ماجه .)5١1857(‏ وقال البيهقي: خالف ابن أبى ليلى 
الجماعة فى رواية هذا الحديث فى إسنادهء حيث قال: « عن أبيه » - أى قوله 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه -. وفى متنه حيث زاد: «والمبيع قائم بعينه »؟ . 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى سىء الحفظ . 

() زيادة من ( ب ) ليست فى المطبوع وهى زيادة يقتضيها السياق . 

(*) رواه ابن الجارود رقم [ 515 ]ء وهذه متابعة جيدة لابن أبي ليلى» فعمر انن قيس 
صدوق ربما وهم قاله الحافظ . 

(5) أخرجه أحمد ».)555/١(‏ والبيهقى (777/0) وهو مرسل فالقاسم لم يلق جده ابن 
مسعود . 


خرف باب بيع الخيار 


عبد الملك ابن عبيدة» قال: حضرنا أيا عبيدة بن عبد الله بن مسعود فذكر عن 
أبيه عن النبي َلك معناه2'7 . 

قال أبو عمر: هذا الحديث - وإن كان فى إسناده مقال من جهة 
الانقطاع: مرةء وضعف بعض نقلته أخخرى فإن شهرته عند العلماء بالحجار 
والعراق يكفي ويغني. 

وأما اختلاف الفقهاء فى هذا البابء. فقال ابن أبى ليلى والثوري وأبو 
حنيفة والشافعي وأصحابهم وألخيية وإسحاق: إذا اختلف المتبايعان في الثنمن - 
والسلعة قائمة - تحالفا وترادا البيع» وبدئ البائع باليمين؛؟ ثم قيل للمشتري: 
إما أن تأخذ بما حلف عليه البائع» وإما أن تحلف على دعواك وتبرأ؛ فإن حلفا 
جميعا رد البيع» وإن نكلا جميعا رد البيع؛ وإن حلف أحدهما ونكل الآخرء 
كان البيع لمن حلف؛ وسواء عند هؤلاء كلهم كانت السلعة قائمة بيد البائع أو 
بيد المشتري بعد أن تكون قائمة؛ وكذلك روى ابن القاسم عن مالك: إن ٠‏ 
السلعة إذا كانت قائمة بيد البائع أو بيد المشتري تحالفا وترادا على حسبما ذكرنا 
عن هؤلاء سواء. 

وروى ابن وهب عن مالك: أن السلعة إذا بان بها المشتري إلى نفسه لم 
يتحالفاء وكان القول قول المشتري مع يمينه؛ وإنما يتحالفان إذا كانت السلعة 
قائمة بيد البائع . هذه رواية ابن وهب عن مالك . 

وقال سحنون: رواية ابن وهب عن مالك: هو قول مالك الأول. وعليه 
اجتمع الرواة؛ وقول مالك الذي رواه ابن القاسم وأخذ به هو آخر قول 
مالك. واختلفوا - والمسألة بحالها - إذا فاتت السلعة بيد المشتري وهلكت ولم 
تكن قائمة. فقال مالك وأصحابه كلهم حاشا أشهب : القول قول المشتري مع 


)١(‏ رواه النسائى .)7١7/1(‏ والحاكم (؟/58). وقال البسيهقى (777/5): « وهذا 
مرسل أيضاء أبو عبيدة لم يدرك أباه » اها . 
ورواه الطبرانى فى الكبير بإسناد صحيح متصلء ولكن الحافظ أعله انظر التلخيص 


(1/5”) والإرواء (4/ 1090) . 


كتاب البيوع لليف 


يمينه ولا يتحالفان» وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف, والثوري» والحسن بن 
حيء والليث اين سعد. 

وقال الشافعي» ومحمد بن الحسن - وهو قول أشهب صاحب مالك - : 
أنهما يتحالفان ويتفاسخان. ويرد المشتري القيمة؛ وهو قول عبيد الله بن الحسن 
العنبري - قاضي البصرة. 1 

وقال زفر: إن اتفقا فى هذه المسألة أن الثمن كان من جنس واحدء كان 
القول قول المشتري؛ وإن اختلفا في جنسهء تحالفا وترادا قيمة البيع؟ وقول 
الشافعي: سواء كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد الملشتري أو هلكت عند 
البائع وعند المشتري هما أبدا إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ويترادان السلعة إن 
كانت قائمةء أو قيمتها إن كانت فائتة. 

وقال أبو ثور فى اختلاف المتبايعين فى الثمن: القول أبدًا قول المشتري» 
وَسواء كانت السلعة قائمة بيد البائع» أو بيد المشعري» أو فاتت عند البائع أو 
عند المشتري» القول أبدًا في ذلك كله قول المشتري مع يمينه؛ وضعف أبو ثور 
الحديث في هذا الياب» ولم يوجب به حكما؛ ولكل واحد منهم حجج من 
جهة النظر تكاد تتوازى؛ وأما أبو ثور. فلم يقل بشيء من معنى حديث هذا 
الباب» وشذ في ذلك إلى قياس يعارضه قياس مثله لخصمه - والله المستعان. 

فمن حجة أبي ثور: أن البائع مقر بزوال ملكه عن السلعة مصدق 
للمشتري في زوالها عن ملكه. وهو مدع عليه من الشمن ما لا يقر له به 
المشتري» ولا بينة معه؛ فصار القول قول المشتري مع يمينه على كل حال. 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف. قال: قال أبو حنيفة: القياس في 
المتبايعين إذا اختلفا فادعى البائع ألما وخمسمائة» وادعى المشتري ألما أن يكون 
المقرل قول المشتريء» ولا يتحالفان ولا يترادان؛ لأنهما قد أجمعا على ملك 
المشتري السلعة المبيعة؛ واختلفا في ملك البائع على المشتري من الثمن ما لا 
يقر به المشتري» فهما كرجلين ادعى أحدهما على الآخر آلف درهم وخمسمائة 


شرف باب بيع الخيار 


درهم» وأقر هو بألف درهمء فالقول قوله؛ إلا أنا تركنا القياس للأثر في حال 
قيام السلعةء فإذا فاتت السلعة عاد القياس . 

قال أبو عمر: هذا القياس الذي ذكره أبو حنيفة. امثله. كل من 
ذهب في هذا الباب مذهبه من أصحابه ومن المالكيين وغيرهم.ء قال أبو محمد . 
بن أبى زيد: ظاهر قوله فى الحديث: ‏ أو يترادان ؛ الإشارة إلى رد الأعيان؛ 
فإذا ذعبت الافان» 5006 ظاهر الحديث» لأن ما فات بيد المبتاع لا سبيل 
إلى ردهء وصار المبتاع مقر بئمن يدعي عليه أكثر منه؛ فدخل في باب الحديث 
الآخر: البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه. 


قال أبو عمر: من حجة الشافعى. وأشهب»ء وعبيد الله بن الحسن». 
ومن ذهب مذهبهم في هذا الباب» وجعل المتبايعين إذا اخمتلفا في الشمن 
يتحالفان ويترادان أبدًا: أنه يقول إن البائع لم يقر بخروج السلعة عن ملكه إلا 
بصفة ما لا يصدقه عليها المبتاع» وكذلك المشتري لم يقر بانتقال الملك إليه إلا 
بصفة ما لا يصدقه عليها البائع» والأصل أن السلعة للبائع فلا تخرج من ملكه 
إلا بيقين من إقرار أو بينة» وإقراره منوط بصفة لا سبيل إلى دفعها لعدم بينة 
المشتري بدعواهء فحصل كل واحد منهما مدع ومدعى عليه؛ ووردت السنة بأن 
يبدأ البائع باليمين؛ وذلك - والله أعلم - لأن الأصل أن السلعة لهء فلا 
يعطاها أحد بدعواه؛ فإذا حلف» خير المبتاع في أخذها بما حلف البائع عليه - 
إن شاءء وإلا حلف أنه ما ابتاع إلا بما ذكرء ثم يفسخ البيع بينهما؛ ويهذا 
المعنى وردت السنة مجملة» لم تخص كون السلعة بيد واحد دون آخر؛ 
ومعلوم أن التراد إذا وجب بالتحالف - والسلعة حاضة - وجب بعد هلاكهاء 
لأن القيمة تقوم مقامهاء كما تقوم في كل ما فات مقامه؛ ومن ادعى في شيء 
من ذلك خصوصاء فقد ادعى ما لا يقوم من ظاهر الحديث ولا معناه. 

قالوا: وليس اختلاف المتبايعين من باب البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر. - في شيءء لان ذلك حكم ورد به الشرع في مدع ولا يدعى عليه 
وفي مدعى عليه لا يدعي. وورد الشرع في المدعي المدعى عليه» والمدعى عليه 


كتاب البيوع يفف 


المدعى بغير ذلك» وكل أصل في نفسه يجب امتثاله» ولكل واحد منهم حجج 
يطول ذكرها ومدارها على ما ذكرنا. 

وقال ابن القاسم: إذا اختلف اللمتبايعان فى قلة الشمن وكثرته» والسلعة بيد 
المبتاع لم تفت ولم تتغير في بدن أو سوقء. أو لم يكن قبضهاء أحلف البائع أو 
لا على ما ذكر أنه ما باعها إلا بكذا؛ فإن حلف. خير المبتاع فى أخذها بذلك. 
البائع . < 

قال سحئون: بل بتمام التحالف ينفسخ البيع . ورواه سحئنون عن شريحء 
قال شريح: إذا اختلف المتبايعان - ولا بينة بينهما أنهما إن حلفا تراداء وإن 
نكلا تراداء وإن حلف أحدهما ونكل الآخر ترك البيع - يريد على قول 
الخالف . 

وروى ابن المواز عن ابن القاسم مثل قول شريح. 

وقال ابن حبيب: إذا استحلفا فسخ» وإن نكلاء كان القول قول البائع . 
وذكره عن مالك؛ وقال اين القاسم : إن قبضها المبتاع ثم فاتت بيده بنماء أو 
نقصان» أو تغير سوق». أو بيع ع أو كتابة» أو عتقء أو هبة» أو هلاكء أو 
تقطيع في الثياب» فالقول قول المبتاع مع يمينه؛ وكذلك لو كانت دار فبتاهاء أو 

وأما الشافعي فليس يجعل شيئًا من هذا كله فوثًا في معنى من المعاني» 
وفى هذه المسألة عنذه يتحالفان إذا فاتت السلعة وتقوم القيمة مقامها.ء وهو قول 
أشهب . 

ومن أصل مذهب مالك وأصحابه فى هذه المسألة : أن من جاء منهما بما 
لايشبه» كان القول قول الآخر» وإنما يحلف من ادعى مأ يشبه» ولو اختلف 
المتبايعان في الأجل فقال البائع : حالء. وقال المشتري: إلى شهر؛ فإن لم 
يتقابضاء تحالفا وترادا؛ وإن قبض المشتري السلعة» فالقول قوله مع يمينه - 
على رواية ابن وهب . 


رف باب بيع الخيار 


ال 0 

وروى ابن القاسم أنهما يتحالفان إن كانت السلعة قائمة عند البائع أو عند 
المشتريء. وإن فاتت فالقول قول المشري مع يمينهء إلا أن يكون للناس عرف 
وعادة فى تلك السلعة فى شرائها بالنقد والأجل» فلا يكون لواحد منهما 
ولتت ومعتلة نطلل غرف الناس فلن للك التلمة».وركون القول فول من 
ادعي اعرف دا كله مناه للك و اللكاين ابعنة 

وقال الشافعى وعبيد الله بن الحسن: الاختلاف فى الأجل كالاختلاف في 
الشمن. والقول في ذلك واحد. ْ ١‏ 

وقال أبو حنيفة: إذا قال البائع : هو حالء وقال المشتري: إلى شهرء 
فالقول قول البائع مع يمينه ؛ وكذلك إذا قال البائع: إلى شهرء وقال المشتري: 
إلى شهرين» وهو قول الثوري. 

قال أبو عمر: فى هذه المسألة قول آخر غير ما ذكرنا عن هؤلاء ذكره 
المروزي» قال: قال بعض أصحابنا: إن كان المشتري هو المستهلك للسلعةء 
تحالفا ورد القيمة؛ وإن كانت السلعة هلكت من غير فعل المشتري تحالفاء فإن 
حلفا لم يكن على المشتري رد قيمة ولا غيرها؛ لأنه لم يكن متعديًا على 
السلعة ولا جانيّاء ولايضمن إلا جان أو متعد؛ قال المروزي : وهذا القياس . 


كتاب البيوع خرف 
49 باب جامع الدين والحول 


-١ )546/16(‏ مالك» عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 
صلات » 7 6 0 © إ-ه 0 (١)‏ 
يَكئَدِ قال: « مطل الغني ظلم. وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع »' 

قال أبو عمر: هذا يدل على أن المطل على الغنى حرام» لايحل إذا 
مطل بما عليه من الديون» وكان قادر على توصيل الدين إلى صاحبهء وكان 
صاحبه طالبًا له؛ لان الظلم حرام قليله وكثيره» وتختلف آثامه على قدر 
اختلافه ؛ لأن للظلم وجوما كثيرة» فأعظمها الشرك» وأقلها لا يكاد يعرف من 
خحفائه, وجملتها لا تحصى كثرة؛ وأصل الظلم في اللغة أخذك ما ليس لك. 
ووضعك الشيء في غير موضعهء ومنه قالوا : 

ومن يشابه أباه فما ظلم. 

أي لم يضع الشبه غير موضعهء ثم يتصرف على كل شيء أخذ من غير 
(وجهه. 

قال الله عز وجل : إن الشرك لظلم عظيم 4. 

وقال: « ومن يظلم منكم نذقه عذابًا كبيراً 4 « والله لا يحب الظالمين». 

وقال رسول الله تَللِيّهِ - حاكيًا عن ربه -: «يا عبادي؛ حرمت عليكم 
الظلم» فلا تظالموا 1 

وقال: « الظلم ظلمات يوم القيامة »20. 


أخبرنا أبو محمد قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعد. قال 


. )39/1١655( رواه البخارى (/741؟)2 ومسلم فى المساقاة‎ )١( 

() رواه مسلم فى البر والصلة (/761/1/ 66) من حديث أبى ذر . 

() رواه البخارى (/ا551 )2 ومسلم فى البر والصلة (761/4/ /01) من حديث ابن عمرء 
ولمسلم (0/751/8) من حديث جابر . 


عا 0 باب جامع الدين والحول 


حدثني محمد بن عمر بن لبابة» قال حدثني عثمان بن أيوب» قال: سمعت 
سحنون بن سعيد يقول: إذا مطل الغني بدين عليه» لم تجز شهادته» لأن النبي 
ككِيدِ قد سمه ظالما؛ والدليل على أن مطل الغنى ظلم لا يحل ما أبيح منه 
لغريمه من أخذ عوضه. والقول فيه بما هو عليه من الظلم وسوء الأفعال؛ 
ولولا : مطله له. كان ذلك فيه غيبة. وقد قال يلظِيَه: « إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ...172 يريد من بعضكم على بعض» ثم 
أباح لمن مطل بدينه أن يقول فيمن مطلهء قال كَلِِ: «لي الواجد يحل عرضه 
وعقويته». : واللي: المطل والتسويف». والواجد: الغني . 

حدثتا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ١‏ قال حدثنا محمد بن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال 
حدثنا وكيع. قال حدثنا وبرة بن أبي دليلة - شيخ من أهل الطائف - قال 
حدثني محمد بن ميمون بن مسيكة - وأثنى عليه خيرا - عن عرو بن 
الشريد» عن أبيهء قال: قال رسول الله يَكلِدِ: « لي الواجد يحل عرضه 
وعقويته 06" . 


قال أبو عمر: هذا - عندي - نحو معنى قول الله عز وجل : 
«لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم*. وهذه الآية نزلت في رجل 
تضيف قوما فلم يضيفوه. فأبيح له أن يقول فيهم إنهم لثام لاخير فيهم. ولولا 
منعهم له من حق الضيافة» ما جاز له أن يقول فيهم ما فيهمء لأنه غيسبة 
محرمة. قال يَكفدِ: « إذا قلت في أخيك ما فيه» فقد اغتبته وإذا قلت فيه ما 
ليس فيه فذلك البهتان»”©. وهكذا لما كان مطل الغني ظلمّاء أبيح لخريمه 
عرضه. ومعنى قوله في هذا الحديث وعقوبته - والله أعلم - المعاقبة له بأخذ 


. متفق عليه‎ )١( 
زفف4 أخرجه أبو داود (8؟ ”2)517 والنسائى ف جره 5 وحسن إسناده الحافظ فى الفتح‎ 
.)/0( 


() رواه مسلم من حديث أبى هريرة 8 


كتاب البيوع ١؟‏ 


ماله عنده من ماله إذا أمكنه أخذ حقه منه بغير إذنهء وكيف أمكنه من ماله؛ 
قال الله عز وجل : ا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به . وقد شكت هند 
إلى النبي يَيَِْةَ أن زوجها أبا سفيان لايعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف» فقال 
لها: « خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف 2176. فأمرها أن تعاقبه بأخذ 
مالها من حق عنده. فهذا معنى قوله يك - الله أعلم -  :‏ لي الواجد يحل 
عرضه وعقويته ». 

حدثنا قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعدء قال حدثنا أحمد بن 
عمروء قال حدثنا محمد بن سنجرء قال حدثنا أبو عاصم. عن وبرة بن أبي 
دليلة» عن محمد بن عبد الله بن ميمون» قال حدثني عمرو بن الشريدء. عن 
أبيهء قال: قال رسول الله يكلِ: « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ». 


وقد استدل جماعة من أهل العلم والنظر على جواز حيس من وجب عليه 
أداء الدين حتى يؤديه إلى صاحبهء أو تثبت عسرته بقوله يَلَلِيْهِ: « مطل الغني : 
ظلم». وبقوله: ‏ لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ». قالوا: ومن عقوبته 
الحبس» هذا إذا كان دينه بعوض حاصل بيده» إلا أن أكثر أصحابنا لايفرقون 
بين وجوب الدين عليه من أجل عوض أو غير عوضء لآن الأصل دهم 
اليسار حتى يثبت 58 وعند غيرهم الأصل في الناس العدم. لأن الله لم 
يخرج خلقه إلى الوجود إلا فقراءء ثم تطرأ الأملاك عليهم بأسباب مختلفة. 
فمن ادعى ذلك فعليه البينة؛ وأما من أقر بالعرضء» فقد أقر باليسار؛ فإن ادعى 
الفقر لم يقبل منه بغير بينة» ومطله ومدافعته ظلم؛ وأما إذا صح يساره وامتنع 
من أداء ما وجب عليه» فحبسه واجبء لأنه ظالم بإجماع؛ قال الله عز وجل: 
« إنما السبيل على الذين يظلمون الناس 4. وهذا حديث غريب لا يجيء إلا 
بهذا الإستاد . 


حدثناعبد الوارث بن سفيان»ء قال حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال حدثنا 
بكر بن حمادء قال حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى» عن شعبة» عن سلمة بن 


. متفق عليه من حديث عائشة‎ )١( 
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كهيل» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن». عن أبي هريسرة» أن رجلاً أتى النبي 
كيد يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه؛ فقال رسول الله يَكْ: «دعوه فإن 
لصاحب الحق مقالآ 217 . 


وأما قوله: « وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع »» فمعناه الحوالة؛ يقول: 
وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبعه» وهذا يبينه ويرفع الإشكال فيه»؛ حديث 
يونس بن عبيدء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله َ: «مطل 
الغني ظلمء وإذا أحلت على مليء فاتبعه ». وهذا عند أكثر الفقهاء ندب وإرشاد 
لا إيجاب». وهو عند أهل الظاهر واجب؛ فقال ابن وهب: سألت مالكمًا عن 
تفسير حديث رسول الله َيه : من اتبع على مليء فليتبع» قال مالك هذا أمر 
ترغيب؛ وليس بالذي يلزمه السلطان الناس» وينبغي له أن يطيع رسول اللّه 

قال: وسألت مالكًا عن الحول بالدين. فقال: انظر ما أقول لك: أحل بما 
قد حل من دينك فيما حل وفيما لم يحل. ولاتحل ما لم يحلل في شيء لا 
فيما حل و[ لا ]( فيما لم يحل . 

واختلف الفقهاء فى معنى الحوالة» فجملة مذهب مالك وأصحابه فيها: أن 
فق اخحال ينين .له على رجل اخرء فقن بزى» للحي ول جم لبن اين - 
أفلس أو ماتء إلا أن يغره من فلسء فإن غره انصرف عليه؛ وهذا إذا كان له 
عليه دين» فإن لم يكن له عليه دين فهي حمالة» ويرجع إليه أبدًا؛ فإن كان له 
عليه دين» فهي الحوالة؛ ولا يكون للمحتال أن يرجع على المحيل بوجه من 
الوجوه توى المال أو لم يتوء إلا أن يغره من فلس قد علمه؛ وهذا كله مذهب 
الشافعي وأصحابه أيضًا. قال ابن وهب عن مالك: إذا أحيل بدين عليه فقد 
برىء المحيل» ولا يرجع عليه بموت ولا إفلاس. 


.)١ ١ ١( ومسلم فى البيرع‎ 2015٠ ١( رواه البخارى‎ )١( 
. ) زيادة من ( ه‎ -)"( 


وقال ابن القاسم عننه: إن أحاله ولم يغره من فلس علمه من غريمه. فلا 
يرجع عليه إذا كان عليه دين له؛ فإن غره أو لم يكن له عليه شيء. فإنه يرجع 
عليه إذا أتخاله: 


وقال الشافعي : يبرأ المحيل بالحوالة» ولا يرجع عليه بموت ولا إفلاس. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يبرأ المحيل بالحوالة ولا يرجع عليه إلا بعد 
التوى» والتوى عند أبي حنيفة أن يموت المحال عليه مفلسّاء أو يحلف ماله 
عليه من شيء» ولم يكن للمحيل بينة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: هذا تواء» وإفلاس المحال عليه أيضًا ثواء. 
وقال عشمان البتى: الحوالة لا تبرىء المحيل إلا أن يشترط البراءة» فإن 
اشترط البراءة» برىء المحيل إذا أحاله على ملىء؛ وإن أحاله على مفلس ولم 
يعلمه أنه مفلس » فإنه يرجع عليه - وإن أبرأه؛ وإن أعلمه أنه مفلس وأبرأه» 
لم يرجع على المحيل . 
يرجع على الآخر إلا بمحضرهما؛ وإن مات وله ورثة ولم يترك شيئاء رجع 
حضروا أو لم يحضروا. 
وقال الليث في الحوالة: لا يرجع إذا أفلس المحتال عليه. 
. وقال ابن أبي ليلى : يبرأ صاحب الأصل با حوالة . 
وقال زفر والقاسم بن معن في الحوالة: له أن يأخذ كل واحد منهما بمنزلة 
الكفالة . ش 
قال أبو عمر: لما قال يِل : « وإذا أحيل أحدكم. أو أتبع أحدكم 
على مليء فليتبع ». دل على أن من غر غريمه من غير مليء. لم يكن له أن 
يتبعه » وكان له أن يرجع عليه بحقه. لأنه لم يحله على مليء؛ وإذا أحاله على 
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مليء ل ف الله 57111 لأنه قد فعل ما كان 
له فعلهء ثم أتى من أمر الله غير ذلك؛ وقد كان صح انتقال ذمة المحيل إلى 
ذمة [ المحال ]7') عليهء فلا يفسخ ذلك أبدًا؛ وما اعتراه بعد من الفلس» 
فمصيبته من المحتال. لأنه لا ذمة له غير ذمة غريمه الذي احتال عليه وهذا بين 
إن شاء الله.. 


ومن حجة أبي حننيفة وأصحابه أن الملا لا شرط في الحوالة» دل على أن 
زراك ذلك يوك عورد الال مك ؛ وشبهه ببيع الذمة بالذمة في الحوالة» كابتياع 
عبد بعبد؛ فإذا مات العبد قبل القبضء بطل البيع؛ قالوا: فكذلك موت 
المحتال عليه مفلساء قالوا: وإفلاس المحتال عليه مثل إباق العبد من يد البائع» 
فيكون للمشتري الخيار في فسخ البيع» وإن كان قد يرجى رجوعه وتسليمه. 
كذلك إفلاس المحتال عليه . 


قال أبو عمسر: أصح شيء في الحوالة من أقوال الفقهاء. ما ذهب إليه 
مالك والشافعي والله أعلم. فهذا ما للعلماء في الحوالة من المعاني» والاصل 
فيها حديث هذا الباب؛ وال حوالة أصل في نفسهاء خارجة عن [ بيع ](" الدين 
بالدين» وعن بيع ذهب بذهب. أو ورق بورق وليس يدا بيد؛ كما أن العرايا 
أصل في نفسها خارج عن المزابنة» وكما أن القراض والمساقاة أصلان في 
أنفسهماء خارجان عن معنى الإجارات ؛. فقف على هذه الأصول تفقه إن شاء 
الله وليس هذا موضع ذكر الكفالة والله الموفق للصواب. 


د 6 


6 كذا فى ( ب )ء ( ح )ء (ه ) ووقع فى المطبوع: [ المحتال‎ )١( 


() زيادة أشار إليها الناسخ بهامش ( ب ) وغير موجودة فى المتن ولا فى ( ه ). 
(ج) . ١ ١‏ 
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(0/ ه.:) ١‏ - مالك. عن ابن شهاب. عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام, أن رسول الله يَكلِْ قال: « أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي 
ايتاعه. ولم [يقيض 2١]‏ الذي باعه من ثمنه شيماء فوجده بعينه. فهو 
أحق به» وإن مات الذي ابتاعه» فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء )20 . 


قال أبو عمر: هكذا هو في جميع الموطئات التي رأيناء وكذلك رواه 
جميع الرواة عن مالك فيما علمناء مرسلاًء إلا عبد الرزاق» فإنه رواه عن 
مالك» عن ابن شهابء. عن أبي بكرء عن أبي هريرة عن النبي كله فأسنده» 
وقد اختلف في ذلك عن عبد الرزاق. 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علىء قال: حدثنا أبي» قال: 
حدثنا محمد بن قاسم» قال حدثنا مالك بن عيسىء قال: حدثنا عبد الله بن 
بركة الصنعاني. قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن 
شهاب؛ عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبي هريرة 
عن النبييكظ قال: ١‏ أيما رجل باع متاعًا فأفلس المبتاعء ولم يقبض من الشمن 
شيئًاء فإن وجد البائع سلعته بعينهاء ار ا واوا لحري لوراتيرم 
الغرماء»29 . 
وكذلك رواه محمد بن عليء وإسحاق بن إبراهيم بن جوي الصنعانيان» 
عن عبد الرزاق» عن مالك بهذا الإسناد مسنداء عن أبي هريرة» عن النبي 


)١(‏ كذا في "ك"*. و(). ووقع في المطبوع: [يقض] خطأ. 
(1) صحيح بمجموع طرقه. 


رواه أبو داود (3901167070) من طريق مالك. ويونس عن ابن شهاب به مرسلاً. 
(') المصتف .)١1601١68(‏ 
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ورواه محمد بن يوسف الحذامي» وإسحاق بن إبراهيم [الدبري]20 » عن 
عبد الرزاق» عن مالكء. عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن 
النبي جَلِةِ مرسلاًء كما في الموطأء ليحيى» وغيره» وذكر الدارقطني أنه قد تابع 
عبد الرزاق على إسناده عن مالك أحمد بن موسى» وأحمد .بن أبي طيبة 
وإنما هو في الموطأ مرسل . 

قال أبو عمسر: واختلف أصحاب ابن شهاب عليه في هذا الحديث 
أيضّاء نحو الاختلاف على مالك. فرواه صالح بن كيسان» ويونس بن يزيد. 
ومعمر بن راشد. عن الزهريء عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي كَل 
مرسلاً كما في الموطأء ورواه موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة عن النبي كَل مسنداء حدث به هشام بن عمارء 
عن إسماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة عن الزهري» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث ابن هشامء عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: «أيما 
رجل باع سلعة فوجدها بعينها عند رجل قد أفلسء ولم يكن قبض من ثمنها 
شيئأء فهي له وإن كان قبض من ثمنها شين فهو أسوة الغرماء »20 ذكره بقي. 


' بن مخلدء. ومحمد بن يحيى النيسابوري» وغيرهما عن هشام هكذا. 


وإسماعيل بن عياش فيما روى عن أهل المدينة ليس بالقوي . 

ورواة الزييدي واسمه محمد بن الوليد» حمصيء يكنى أبا الهذيل» عن 
. الزهري عن أبي بكرء عن أبي هريرة مسنداء كما رواه موسى بن عقبة») حدث 
به عبد الله بن عبد الجبار الخبائري» قال حدثنا إسماعيل بن عياش» عن 
الزبيدي. ذكره أبو داودء قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي» قال: حدثنا 


. كذا فى (أ) ووقع فى المطبوع: [ البيرى ] وهو خطأ‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (7704) وغيرهء وهشام فيه ضعفء كما أنه من رواية إسماعيل‎ )١( 
. بن عياش عن غير الشاميين‎ 
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عبدالله بن عبد الحبار الخبائري» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن الزبيدي 
فذكرهء وذكره ابن الجارود(© . ش 

حدثنا محمد بن عوف. حدثنا عبد الله بن عبد الجبار: .حدثنا إسماعيل 
بن عياش» عن موسى بن عقبة»؛ عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمنء 
عن أبي هريرة أن رسول الله ييه قال: « أيما رجل باع سلعة وأدرك سلعته 
بعينها عند رجل أفلس. ولم يقبض من ثمنها شيئًا فهي له. وإن كان قضاه من 
ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء ». 

فجمع إسماعيل بن عياش حديث موسى بن عقبة» وحديث الزبيدي 
جميعاء وإنما ذكر أبو داود روايته عن الزبيدي لأنه من أهل بلده.» وحديثه 
عنهم مقبولء عند أكثر أهل العلم بالحديث» وحديثه عن غير أهل بلده فيه 
تخليط كثيرء فهم لا يقبلونهء وفي رواية الزبيدي بعد قوله: « فإن كان قضاه 
من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء »» قال : « وأيما امرىء هلك وعنده 
متاع امرىء بعينه؛ اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء »» قال: وقد 
روى هذا الحديث عن الزبيدي. عن الزهري؛ عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
وهو خطأء واللّه أعلم» وإنما يبحفظ للزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن لا 
عن أبي سلمة. 

أخبرنسا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن دحيم» حدثنا أبو عروية - 
الحسين بن محمد الحراني - حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا اليمان بن عدي ٠‏ 
قال: أخبرنا الزبيدي». عن الزهري» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال: 
قال النبي يَك: « أيما رجلس أفلس وعنده مال امرىء بعينه» [ لم يقبض فيه 
شئ فهو أحق يعنى بماله فإن كان قبض منه بشئ فهو أسوة الغرماء وأيما رجل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7077). وابن الجارود رقم [ ١‏ ]ء وقال: ١‏ قال محمد بن 
يحبى: رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عن الزهرى عن.أبى بكر مرسلاء وهم 
أولى بالحديث ©. وقال أبو داود: ٠‏ حديث مالك أصح » وكذا قال البيهقى. 
والدارقطنى ٠.‏ 
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مات وعنده مال امرء بعينه 2١7]‏ اقنضى منه شينًا أو لم يقتض منه شيا فهو أسوة 
الغرماء 0 


قال أبو عمر: ليس هذا الحديث محفوظا من رواية أبي سلمة» وإنما 
هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن» وقد تكون رواية من أسنده عن ابن 
شهاب» عن أبي بكرء عن أبي هريرة صحيحة. لأن يحيى بن سعيد يروي عن 
أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم» عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبي هريرة» عن النبي كيد في 
التفليس مثله سواءء إلا أنه لم يذكر الموت» ولا حكمه؛ وفي حديث ابن 
شهاب أن الغريم في الموت أسوة الغرماء» وإن وجد ماله بعينه. وروى بشير بن 
نهيك عن أبي هريرة عن النبي يكل مثله في التفليس» ولم يذكر حكم 
الموت. والحديث محفوظ لأبي هريرة لا يرويه غيره فيما علمت”" . 


وحدثنا أبو عبد الله محمد بن رشيق» قال: حدثنا المغيرة بن عمر العدني 
يمكة» قال: حدثنا أحمد بن زيد بن هارون» قال: حدثنا عبد الأعلى بن 
حمادء قال: حدثنا حماد بن سلمةء قال: حدثنا قتادة عن النضر بن أنس» عن 
بشير بن نهيك» عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: ١‏ إذا أفلس السرجل 
فوجد غريه متاعه بعينه» فهو أحق به »47) . 


(١)-زيادة‏ من (1أ) . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (2)7751 والبيهقى (58/5)» وقال: «اليمان بن عدى ضعيف»» 
وقال الحافظ : « لين الحديث © . 

(7) قال ابن حجر فى التلخيص (/8”): « وفى إطلاق ذلك نظر لما رواه أبو داود 
والنسائى عن سمرة بلفظ : « من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به “» وحسن 
إسناده فى الفتح (60/ 078 . ٍ 
قلت : الحديث رواه أحمد (8/ »)٠١‏ وأبو داود (817*1”*)ء2 والنسائى (1/ )7"1١‏ من 
رواية الحسن عن سمرةء وفيه علة أخرى ذكرها الذهلى انظر تحفة الأشراف (71/5). 
وقال ابن حجر: «ولابن حبان فى صحيحه من طريق فليح عن نافع عن ابن عمر 
بلفظ : #إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به؛وصحح إسناده فى الفتح. 

(5) رواه مسلم فى البيوع )755/١859(‏ . 


كتاب البيوع 8" 


وروى أيوب وابن عيسينة وابن جريج» عن عمرو بن دينار عن هشام بن 
يحيى» عن أبى هريرة أن النبى يدي قال: « إذا أقلس الرجل فوجد البائع سلعته 
بعينهاء فهو أحق بهاء دون الغرماء ل ' 


وحديث التفليس هذا من رواية الحجازيين» والبصريين حديث صحيح» 
عند أهل النقل» ثابت» وأجمع فقهاء الحجازيين؛ وأهل الأثر على القول 
بجملته» وإن اختلفوا في أشياء من فروعه» ودفعه من أهل العراق أبو حنيفة. 
وأصحابه» وسائر الكوفيين» وردوهء وهو ما يعد عليهم من السنن التي ردوها 
بغير سنة صاروا إليهاء وأدخلوا النظر حيث لا مدخل له فيه» ولا مدخل للنظر 
مع صحيح الأثر. 

وحجتهم أن السلعة ملك المشتري» وثمنها في ذمتهء فغرماؤه أحق بها 
كسائر ماله. وهذا مالا يخفى على أحد. لولا أن صاحب الشريعة جعل 
لصاحب السلعة إذا وجدها بعينها أخذهاء 8 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمر) أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 ١‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
تسليما . 

ولو جاز أن ترد مثل هذه السنة المشهورةء عند علماء المدينة وغيرهم بأن 
الوهم والغلط ممكن فيهاء لجاز ذلك في سائر السنن» حتى لا تبقى بأيدي 
المسلمين سنةء إلا قليل مما اجتمع عليه؛ وبالله التوفيق. 

ذكر الحسن الحلواني» قال: حدثنا بشر بن عمر قال: سمعت مالك بن 
أنس كشيراً إذا حدث عن النبى كلد بحديث» فيقال له: وما تقول أنت أو ما 
رأيك؟ فيقول مالك: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 


.ه96" باب ما جاء في إفلاس الغريم. 
بر تتم 


قال أبو عمر: من أقبح ما جاء به أهل الكوفة في هذه المسألة 
دعواهم أن ذلك في الودائع والأماناتء وهذا تجليح وتصريح برد السسنة 
بالرأي» لأن فى حديث هذا الباب قوله: « من باع متاعا فأفلس المبتاع .. ؛. 
فذكر البسيع من وجوه كثيرة» بألفاظ البيع والابتياعء لا بوديعة ولا بشيء من 
الأمانات, وهذا لا خفاء به على من استحيى ونصح نفسههء وبالله التوفيق لا 
بأحد سواه. 

وهذه السنة أصل فى نفسهاء فلا سبيل أن ترد إلى غيرهاء لان الاصول 
لاتنقاسء وإنما تنقاس الفروع. ردًا على أصولهاء وممن قال بهذا الحديث 
واستعمله. وأفتى بهء فقهاء المدينة» وفقهاء الشام. وفقهاء البصرة. وجماعة 
أهل الحديث. ولا أعلم لأهل الكوفة سلما في هذه المسألة» إلا ما رواه قتادة 
عن خلاس بن عمروء عن علي قال: هو فيها أسوة الغرماءء إذا وجدها 
بعينهاء وروى الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: هو والغرماء فيه شرع سواء. 

وأحاديث خلاس عن علي يضعفونهاء والواجب كان على إبراهيم النخعي 
الرجوع إلى ما عليه الجماعة فكيف أن يتبع ويقلدء والله المستعان. ش 

واختلف مالك والشافعي في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبهاء 
وقد وجدها بعينها ويريدون دفع الثمن إليهء من قبل أنفسهمء لا لهم في قبض 
السلعة من الفضلء فقال مالك: ذلك لهم وليس لصاحب السلعة أخذها إذا 
دفع إليه الغرماء الثمن. 

وقال الشافعي: ليس للغرماء فى هذا مقال» قال: وإذا لم يكن للمفلس 
ولا لورثته أخذ السلعةء لان رسول الله 256 جعل صاحبها احق بها منهم: 
فالغرماء أبعد من ذلك. وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء أخذهاء وإن شاء 
تركهاء وضرب مع الغرماء بثمنها. 

وبهذا قال أبو ثورء وأحمد بن حنبل» وجماعة. 

واختلف مالك والشافعى أيضا إذا اقتضى صاحب السلعة من ثمنها شيئًاء 
فشان ابن وهب وخيرو عن مثاللة إن الع اسه التتلعة أن يردا كا قفن 


كتاب البيوع +7 ه؟ 


من الثنمن» ويقبض سلعته. كان ذلك له. وإن اجن .أن أذ بحاس اليغناء كا كان 
ذلك له. 


وقال أشهب : سثل مالك عن رجل باع من رجل بديج مافة تاقد 
من ذلك خمسينء» وبقيت على الغريم خحمسونء ثم أفلتن غريخه 'فتوتجد عنده 
بائع العبدين منه أحد عبديه بعينه» وفات الآخر فأراذ أننذه بالخمشين: التي نقيت 
له على غريمه. وقال: الخمسون التى أخذت ثمن العبد الذاهب»ء وقال الخرّماء: 
بل الخمسون التى أخذت ثمن هذاء فقال مالك: إن كانت.قيمة. العبذين سواء 
رد نصف ما اقتضى » وهو تخمسة وعشرون ديئاراء:وأعجذ:العبدء وذلك أنه إنما 
اقتضى من ثمن كل عبد خمسة وعشرون ديناراء»:فسليس عليه أن :يرد :إلا ما 
اقتضى» قال: ولو كان باعه عبدًا واحذا بمائة دينان فاقتضى من ثممنه. خمسين 
دينارا» رد الخمسين إن أحب» وأخذ العبدء وكذلك, العمل في.زوايا الزييت 
وغيرها على هذا القياس. 

وقال الشافعي: لو كانت اسع وا لان لي 5 الغريم 
كان له نصف العبدء لأنه بعينه» وبيع النصف الثاني الذي. بي للغريم لغرمائه » 
ولا يرد شيئًا مما أخذء لأنه مستوف لما أخذ» ولو زعمت أنه يرد شيئًا مما أخحذ. 
جعلت له أن يرد الثمن كله لو أخذه. ويأخذ سلعتهء بوين قال هذا فقد عا 
السنة والقياس» وقال في المسألة التي ذكرناها عن أشهب». عن مالك:. 
صاحب العبد أحق به من الغرماء» إذا كانت قيمة العبدين سواءء..من, عن 9 
وجد عين ماله بعينه [ غير 2١7]‏ معدم والذي قبض من الثمن إفا هو بدّل ل 
فات» إذا كانت القيمة سواء. ثم يأخذ عين ماله لأنه لم يقبض منه شيا . 


وقال جماعة من العلماء : إذا اقتضى من ثمنها شيناء فهر أسرة لغرباء. 
وسواء كانت السلعة شيئًا واحداء أو أشياء كثيرة . 1 1 0 

وبهذا قال أحمد بين حنبل» محفة ا كير و لشيه اللذكور في هذا 
الباب قوله : « [ولم] يقبض البائع من ثمنها شينًا فهو أسوة الغرماء ». 2 و 


.] كذا فى (1أ) ووقع فى المطبوع: [ عند‎ )١( 


307”ق,> ياب جامع الدين واللحول 


شرط كونه أحق بها إذا لم يقبض من ثمنها شيئًا فوجب أن يكون حكمه إذا 
قبض من ثمنها شيئًا بخلاف ذلك» ومسائل التفليس كثيرة» وفروعها جمةء 
نحو تغير السلعة عنده بزيادة أو نقصان. أو ولادة الحيوان» أو خلطها بغيرهاء 
أو اختلاف سوقهاء وليس يصلح بنا في هذا الموضع ذكرها. 


واختلف مالك والشافعي أيضًا في المفلس يموت قبل الحكم عليه؛ وقبل 
توقيفه» فقال مالك : ليس حكم الفلس كحكم الموتء وبائع السلعة إذا 
وجدها بعينها أسوة الغرماء في الموت» يخلاف الفلس» وبهذا قال أحمد بن 
حنبل» وحجة من قال بهذا القول.» حديث ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن المذكور في هذا الباب» وفيه النص على الفرق بين الموت والفلسء 
وهو قاطع لموضع الخلاف» ومن جهة القياس بينهما فرق آخرء وذلك أن 
المفلس يمكن أن تطرأ له ذمة» وليس الميت كذلكء وقال الشافعي: الموت 
والفلس سواءء وصاحب السلعة أحق بها إذا وجدها بعينها في الوجهين 
جميعاء وحجة من قال بهذا القول ما رواه ابن أبي ذئب» عن أبي المعتمر» 
[بن7١)‏ عمرو بن رافع عن عمر بن خلدة الزرقي» قال: أتينا أبا هريرة في 
صاحب لنا أفلس» فقال أبو هريرة: قضى رسول الله كيه : « أيما رجل مات 
أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه. إذا وجده بعينه !"22 فجعل الشافعي ذكر 
الموت زيادة مقبولة في حديث أبي هريرة» وغيره لا يقبلها"©. لان حديث ابن 
شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن ذكر حكم الموت في ذلك بخلاف الفلسء 


)١(‏ كذا في "أ". "ك' ووقع فى المطبرع [ عن ] وهو خطأ وأبو المعتمر بن عمرو بن 
رافع هو الذى يروي عن عمر بن خلدة. 

(؟) رواه أبو داود (7"077)» وابن ماجه (77975-0) وقأل ابن حجر فى الفتح 009/5 
«هو حديث حسن يحتج بمثله ». قلت : فيه أبو المعتمر بن عمروء مجهول الحال. 

(*) « وجمع الشافعى بين الحديئين بحمل حديث ابن خلدة على ما إذا مات مقلساء 
وحديث أبى بكر بن عبد الرحمن على ما إذا مات مليثًا » الفتح (79/0) . 


كتابت البيوع ”3 


وزعم الشافعي أن حديث اين أبي ذئب هذا متصل » وذلك مرسل» والمتصل 
أولى» وزعم غيسره أن أبا المعتمر المذكور في هذا الحديث ليس بمعروف يبحمل 
العلم واللّه أعلم . 


وروى حديث ابن أبي ذئب عنه جماعة منهم ابن أبي فديك وغيره . 


0" باب ما جاء في إفلاس الغريمم. 


(114/7) ”- مالك. عن يحيى بن سعيد. عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
هشام؛ عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: « أيما رجل أفلس فأدرك 
الرجل ماله بعينه» فهو أحق به من غيره »20 . 
قالأبو عمر: هذا حديث متفق على صحة إسناده» وقد مسضى 
القول في معناه مجودا ممهدًا في باب ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
من هذا الكتاب0 . 


.)57؟/1١66ه9( ومسلم فى المساقاة‎ .)51٠5( رواه البخارى‎ )١( 
باب ما جاء في إفلاس الغريم.‎ )1( 


كتاب البيوع 36»> 
١‏ باب ما يجوز من السلف 


(8/5ه) -١‏ مالك. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن أبي رافع 
مولى رسول الله يلد قال : استسلف رسول الله يك بكراء فجاءته إيل 
من إبل الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني رسول الله كه أن أقضي الرجل 
بكره. فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خيارا رباعيا فقال رسول الله 

يك « أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء )200 , 
قال أبو عمر: قال أهل اللغة : البكر من الإبل القتىء والخيار : 
المختار الجيد. قال صاحب العين: ناقة خميار» وجمل خخيارء والجمع خيار 
أيضا ويقال: أربع الفرس وأربع الجمل إذا ألقى رباعيتهء فهو رباع» والأنثى 


رباعية . 


قال أبو عمسر: معلوم أن استسلاف رسول الله كَقِْخَ االجمل البكر 
المذكور في هذا الحديث لم يكن لنفسه. لأنه قضاه من إبل الصدقة. ومعلوم 
أن الصدقة محرمة عليه لا يحل له أكلها ولا الانتفاع بهاء وقد مضى بيان 
هذا في [ باب ]7 ربيعة2"0. ولهذا علمنا أنه لم يكن ليؤدي عن نفسه من مال 
المساكين؛ وإذا صح هذاء علمنا أنه إنما استسلف الجمل للمسساكين؟ واستقرضه 
عليهم لما رأى من الحاجة. ثم رده من إبل الصدقة. كما يستقرض ولي اليتد 
عليه نظرًا له ثم يرده من ماله إذا طرأ له مال ؛ وهذا كله لا ينازع فيه 
والحمد لله . 


وقد اختلف العلماء في حال المستقرض منه الجمل المذكور في هذا 


الحديث. فقال منهم قائلون: لم يكن المستقرض منه ممن تجهب عليه صدقة ولا 
يلزمه زكاة» لأنه قد رد عليه رسول الله كَكِيْةِ صدقته ولم يحتسب له بها وقت 


. وغيرهما‎ )١7١8( والترمذى‎ »)١١14611١8 /١١٠٠( رواه مسلم فى البيوع‎ )١( 
. ) زيادة من ( د‎ )5( 
. انظر كتاب الطلاق . باب ما جاء فى الخيار‎ )©( 


16 باب ما يجوز من السلف 


أخذ الصدقات» وخخروج السعاة [.لها ](20 وقبًا واحد يستوي الناس فيهء فلما 
لم يحتسب له بما أخذ منه صدقة علم أنه لم يكن ممن تلزمه صدقة في ماشيته» 
لقصور نصابها عن ذلك - واللّه أعلم. هذا قول من لم يجز تعجيل الزكاة قبل 
محلها . | 

وقال آخحرون: جائز أن يكون ا لمستقرض منه في حين رد ما ا ستقرض منه ٠‏ 
إليه. ممن لا تجب عليه الصدقة لجبائحة لحقته فى إبله وماله قبل تمام الحول» 
فوجب رد ما أخل منه إليه» ومثال ذلك الاستسلاف في هذا الموضع عند هؤلاء 
أن يقول الإمام للرجل: أقرضنى على زكاتك لأهلهاء فإن وجبت عليك زكاة 
بتمام ملكك للنصاب حولا فذاك» وإلا فهو دين لك أرده عليك من الصدقة »٠‏ 
وهذا كله على مذهب من أجاز تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها. 

وقد اختلف الفقهاء في تعجيل الزكوات قبل حلول الحول». فأجاز ذلك أكثر 
أهل .العلم» وممن ذهب إلى إجازة تعجيل الزكاة قبل [ الحول ]("2: سفيان 
الثوري» والأوراعي» والشافعي». وأحمد بن حنبل» وأبو ثورء وإسحاق بن 
راهويه. وأبو عبيد. 

وروي ذلك عن سعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي . وابن شهاب» والحكم 
بن عتيبة» وابن أبي ليلى . 

وقال أبو 9 حنيفقة وأبو يوسف ومحمك: يجوز تعح تعجيز الزكاة لا في يده ولما 
يستفيده في الحول وبعده بسنين» وقال زفر: التعجيل عما في يده جائزء 
ولايجوز عما يستفيده» وقال ابن شبرمة : يجوز تعجيل الزكاة لسنين : 

وقال مالك: لا يجوز تعجيلها قبل [ الحول ]9" إلا بيسير. 

وقالت طائفة: لايجوز تعجيلها قبل محلها بيسير ولا كثير» ومن عجلها قبل 
محلها لم يجزثه. وكان عليه إعادتها كالصلاة. 
)١(‏ زيادة من ( د ) . 
00 (©) كذا فى ( د ) ووقع فى المطبوع: [ الحلول ] . 


كتاب البيوع /اه؟” 


وروي ذلك عن الحسن البصري. وهو قول بعض أصحاب داودء وروى 
خالد ابن خداش» وأشهب عن مالك مثل ذلك :. 

قال أبو عمسر: من لم يجز تعجيلها قاسها على الصلاة» وعلى سائر 
مايجب مؤقتّاء لأنه لا يجزيء من فعله قبل وقته؛ ومن أجاز تعجيلهاء قاس 
ذلك على الديون الواجبة لآجال محدودة أنه جائز تعجيلهاء وفرق بين الصلاة 
والزكاة» بأن الصلاة يستوي الناس كلهم في وقتهاء وليس كذلك أوقات 
الزكاةء لاختلاف أحوال الناس فيهاء فأشبهت الديون إذا عجلتء. وقد استدل 
الشافعى على جواز تعجيل الزكاة بهذا الحديث. وفى قضاء رسول الله علي 
المستسلف منه البكر جملا جيذ) دليل على أنه لم يكن ممن عليه صدقة: لأنه لم 
يحتسب له بذلك قضاه وبرئ إليه منه» ولا حجة للشافعي فيما استدل به من 
هذا الحديث في جواز تعجيل الزكاة. ١‏ 

وقد احتج بعض من نصر مذهبه على ما ذكرناه بأن قال: جائز أن يكون 
الذي استقرض منه البكر ممن تحل له الصدقة» فأعطاه النبي كَللْهَ غير بعيره 
بمقدار حاجته وجمع في ذلك وضع الصدقة في موضعها وحسن القضاءء قال: 
وجائز أن يستسلف الإمام للفقراء ويقضي من سهمهم أكثر مما أخذء لما يراه من 
النظر والصلاح إذا كان ذلك من غير شرط ولا منفعة تعجيل. 

ثم نعود إلى القول في معنى الاستسلاف المذكور في هذا الحديث فنقول: 
إن قال قائل لايجوز أن يكون الاستقراض المذكور على المساكين. لأنه لو كان 
قرضًا على المساكين لما أعطى رسول الله يَْدِ من أموالهم أكثر ما استقرض 
لهم قيل له لما بطل أن يستقرض رسول الله يل على الصدقة لغني» وأن لا 
يستقرضها لنفسهء لم يبق إلا أنه استقرضها لأهلهاء وهم الفسقراء ومن ذكر 
معهم2 وكان في هذا الحديث دليل على أنه جائز للإمام إذا استقرض للمساكين 
أن يرد من مالهم أكثر مما أخذ على وجه النظر والصلاح» إذا كان من غسير 
شرطء ووجه النظر في ذلك والمصلحة معلوم» فإن منفعة تعجيل ما أخذه 
. ة حاجة الفقير إليه أضعاف ما يلحقهم في رد الأفضل لأن ميل الناس إلى 


3-7 باب ما يجوز من السلف 


العاجل من أمر الدنيا فكيف نعطيه أكثر مما أخذ منه والصدقة لاتحل لغنى؟ 
فالجواب عن هذا : اله نجاف من آن ركرة اللستترض مله كن ذهيت ]يله بتو 
من جوائح الدنياء وكان فى وقت صرف ما أخذ منه إليه فقيرًا تحل له الزكاةء 
فأعطاه النبي يَتكِيْدَ خيرا من بعيره بمقدار حاجتهء وجمع في ذلك وضع الصدقة 
في موضعهاء وحسن القضاءء وجائز أن يكون غارمًا وغازيًا من تحل له 
الصدقة مع القضاءء ووضع الصدقة موضعها - والله أعلم - وسيأتي في ذكر 
الخمسة الأغنياء الذين تحل لهم الصدقة فيما بعد من حديث زيد بن أسلم إن 
شاء الله . 

وفي هذا الحديث أيضا من الفقه : إثبات الحيوان في الذمة» وإذا صح 
ثبوت الحيوان في الذمة بما صح من جواز استقراض الحيوان» صح فيه السلم 
على الصفة. وبطل بذلك قول من لم يجز الاستقراض في ا حيوان ولا أجازوا 
السلم فيه. 

واختلف الفقهاء في السلم في الحيوان وفي استقراضه .: فذهب العراقيون 
إلى أن السلم في الحيوان وفي استقراضه لا يجوزه وممن قال بذلك : أبو 
حنيفة وأصحابه» والثوري» والحسن بن صالح». وروي ذلك عن ابن مسعود 
وحذيفة وعبد الرحمن ابن سمرة. 

وحجة من قال بهذا القول: أن الحيوان لايوقف على حقيقة صفتهء لان 
مشيه وحركاته وملاحته وجريه كل ذلك لايدرك وصفهء. وكل ذلك يزيد في 
ثمنه» ويرفع من قيمته» وادعوا النسخ في حديث أبي رافع المذكور وما كان 
مثلهء وقالوا: نسخه ما قضى به رسول الله يَككِةِ فى أنه أوجب على المعتق 
نصيبه من عبد بينه وبين آآخرء إذ أوجب عليه قيمة نصيب شريكه:. ولم يوجب 
عليه نصف عبد مغثله27. 


وقال داود بن علي وأصحايبه: لايجوز السلم في الحيوان» ولا فى شيء 


. متفق عليه‎ )١( 


كتاب البيوع الا 


من الأشياء إلا في المكيل 5 خاصة. ا عن ن المكيل والموزون 

فالسلم فيه غير جائز عندهم. لحديث ابن عباس عن رسول الله تَكِيةِ أنه قال: 

١‏ من أسلم فليسلم في كيل معلوم؛ ووزن معلوم. إلى أجل معلوم”'"2. ولنهيه 

عه عد قالوا: فكل ما لم يكن مكيلا أو موزونًا فداخل في 
بيع ما ليس عندك . 


قال أبو عمر: بنوا هذا على ما أصلوا من أن كل بيع جائز بظاهر 
قول الله عز وجل : : « وأحل الله البيع 4 إلا بيع ثبت في السنة النهي عنه. أو 
أجمعت الأمة على فساده ١‏ 

وقال أهل المدينة ومالك وأصحابهء والأوزاعى. والليث» والشافعي 
وأصحابه: السلم في الحسيوان جائز بالصفة» وكذلك كل مايضبط بالصفة في 
الأغلب» وحجتهم في ذلك : حديث أبي رافع هذاء لما فيه من ثبوت الحيوان 
فى الذمة؛ ومثله حديث أبى هريرة فى استقراض رسول الله كَللِدِ الجمل29, 
ومن حجتهم أيضًا : إيجاب رسول الله يلد دية الخطأ في ذمة من أوجبها عليه 
وهي أخماس: عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن 
درف وترون حقة» وعشرون جذعةء ودية شبه العمدء وذلك من الإبل 
ثلاثون جذعة. وثلاثون حقةء وأريعون خلفة. فى بطونها أولادهاء» فسجعل 
الحيوان دينًا في الذمة إلى أجل» وقد كان ابن عمر يجيز السلم في الوصف»ء 
وأجاز أصحاب أبي حنيفة أن يكاتب الرجل عبده على مملوك» وهذه مناقضة 
منهم. وأجاز الجميع النكاح على عبد موصوف . 

وذكر الحسن بن علي الحلواني» قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: 
حدثنا الليث» قال: حدثني يحيى بن سعيدء قال: قلت لربيعة: إن أهل 
أنطابلس حدثوني أن خير بن نعيم كان يقضي عندهم بأنه لايجوز السلف في 


لق رواه البخارى :)75714٠(‏ ومسلم فى البيوع (5 )١118:1177 /١6١‏ وغيرهما. 
(7) متفق عليه ٠‏ 


للق باب ما يجوز من السلف 


الحيوان» وقد كان يجالسكء ولا أحسبه قضى به إلا عن رأيك ! فقال لى 
رسيعة: قل كان ابن مسعود يقول ذلك» قال يحيى : فقلت: وما لنا ولاين 
فى بلاده بأشياء» فإذا جاء المدينة» وجد القضاء على غير ما قضى به فيرجع 
إليه . ' 


[ وقد روى عن سعيد بن المسيب أنه لم يجز السلم فى شئ من الأشياء 
وروي عنه خلاف ذلك على ما عليه الفقهاء ](© . 

وأما اعتلال العراقيين بأن الحيوان لايمكن صفتهء فغير مسلم لهمء. لأن 
الصفة في الحيوان» يأتي الواصف منها بما يدفع الإشكال» ويوجب الفرق بين 
الموصوف وغيره كسائر الموصوفات من غير الحيوان» وإذا أمكنت الصفة فى 
الحيوان» جاز السلم فيه بظاهر قول رسول الله َلِْة: « لا تصف المرأة المرأة 
لزوجها حتى كأنه ينظر إليها »» فجعل يك الصفة تقوم مقام الرؤية. 

وقال أبو حتيقة وأصحابه: لايجوز استقراض شىء من الحيوان» كما 
لايجوز السلم فيه. لأن رد المثل لايمكن لتعذر الممائلة عندهم في الحيوان. 

وقال مالك. والأوزاعى» والليث» والشافعى: يجوز استقراض الحيوان 
كله إلا الإماء فإنه لايجوز استقراضهن» وعند مالك فيما ذكر ابن المواز : إن 
استقرض أمة ولم يطأها ردها بعيتها. وإن وطثها لزمته القيمة ولم يردها؛ وعند 
الشافعى : يردها ويرد معها عقدها - يعنى صداق مثلها - وإن حملت ردها 
بعد الولادة» وقيمة ولدها إن ولدوا أحياء يوم سقطوا وما نقصتها الولادة» وإن 
ماتت لزمه مثلهاء فإن لم يوجد مثلها فقيمتها. 

وحجة من لم يجز استقراض الإماء - وهم جمهور العلماء - : أن الفروج 
محظورة لاتستباح إلا بنكاح؛ أو ملك يمين» ولأن القرض ليس يعقد 


. ) زيادة من ( د‎ )١( 


كتاب البيوع ف 


لازم من جهة المقترضء لأنه يرده متى شاءء فأشبه الجارية المشتراة بالخيارء 
ولايجوز وطؤها بإجماع حتى تنقضي أيام الخيار» فهذه قياس عليهاء ولو جاز 
استقراض الإماء لحصل الوطء في غير نكاح ولا ملك صحيح؛ وقال أبو 
إبراهيم المزني» وداود بن علي» وأبو جعفر الطبري : استقراض الإماء جائز. 
قال المزني» والطبري: قياسًا على بيعهاء وأن ملك المستقرض صحيح يجوز له 
فيه التصرف كله. وكل ما جاز بيعه جاز قرضه فى نفس القياس» وقال داود: 
لم يحظر الله استقراض الإماء. ولا رسوله» ولا اتفق الجسميع على المنع منه» 
وقد أباح الاستسلاف للحيوان رسول الله لل والأصل الإباحة حتى يصح 
المنع من وجه لاا معارض له. 

واحتج بهذا الحديث أيضًا كل من أوجب على من استهلك شيئًا من 
الحيوان مثله إن وجد لهء مثلا لا قيمته؛ قالوا: وكما كان يكون له مثل في 
القضاءء فكذلك يكون له مثل فى الضمان عن الاستهلاك» وممن قال بالمثل في 
المستهلكات كلها: الشافعي. وأحمدء وداود» وجماعة» لقول الله: «فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به©. ا 

وأما مالك رحمه الله فقال: من استهلك شيئًا من الحيوان بغير إذن 
صاحبه». فعليه قيمته ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان» ولكن عليه قيمته 
يوم استهلكه؛ القيمة أعدل فيما بينهما في الحيوان والعروضء قالوا : وأما 
الطعام فيمنزلة الذهب والورق» وإذا استهلكه أحد بغير إذن صاحبهء فعليه مثل 
مكيلته من صنفه. ظ 

قال أبو عمر: المكيل كله والموزونء المأكول والمشروب هذا حكمه 
عندهء وأما ما لا [ يكال ولا يوزن من الطعام فالواجب عنده فيه القيمة 
واختلف أصحابه فى المكيل والموزون مما لا يكال 2١7]‏ مثل الرصاص والقطن 
وما أشبه ذلك فالذي اختاره إسماعيل أن يكون فيه المثل» لأنه يضبط بالصفة؛ 
قال: وقد احتج عبد الملك في القيمة في الحيوان بأن رسول الله وله قضى 


. ] زيادة من ( د ) وقع مكانها فى المطبوع: [ يؤكل‎ )١( 


فيمن أعتق تق نصف عبد له بقيمة النصف الباقي للشريك ولم يقض بنصف عبد 
مثله(١2.‏ [ وسنزيد هذه المسألة بيانًا فى باب نافع إن شاء الله وبالله التوفيق ]('©. 


قال أبو عمر: في حديث أبي رافع هذا ما يدل على أن المقرض إن 
أعطاه المستقرض أفضل مما أقرضه جنساء أو كيلا أو وزنًا إن ذلك معروف» 
وأنه يطيب له أخذه منهء لأنه أثنى فيه على من أحسن القضاءء وأطلق ذلك» 
ولم يقيده بصفة . 

وروى سلمة بن كهيل» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: جاء رجل 
إلى النبي يَككدِ يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فنهاهم. فقال : كم 
مع الطالب 3 ثم قال: « دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً» ا* شترواله بعيراً ؛. 
فلم يجدوا إلا فوق سنه. فقال: « اث شتروا له فوق سنة ؛2 فأعطوه. فجاء إلى 
النبي» يله فقال: « أخذت حقك ؟ » قال: نعمء قال: «كذلك افعلواء 
خيركم أحسنكم قضاء» . وهذا عند جماعة العلماء إذا لم يكن عن شرط منهما 
فى حين السلف. 

وقد أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم يكِ: أن اشتراط الزيادة في السلف 
رباء ولو كان قبضة من علف أو حبة» كما قال ابن مسعود» أو حبة واحدة. 

وفيه أن التداين فى البر» والطاعة» والمياحات» جائزء وإنما يكره التداين 
فى الإسراف» وما لايجوزء وبالله التوفيق. 


عم مام «<. 
د عد 


(؟) زيادة من ( د ) . 


“كات البيوع 


7" باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة 


(1/1م) -١‏ مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كله قال: «لايبع 
بعضكم على بيع بعض»22 . 
قال أبو عمر: هكذا روى يحيى هذا الحديث دون زيادة شيء» 
وتابعه ابن بكيره. وابن القاسم. وجماعة. ورواه قوم عن مالك» عن نافع . 
عن ابن عمرء أن رسول الله كو قال: « لا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا 
تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق:07©, وهذه الزيادة صحيحة لابن وهب»ء 
والقعنبى» وعبد الله بن يوسف. وسليمان بن بردء» عن مالك» وليست 
لغيرهم» وهي صحيحة. وأصا سائر أصحاب مالك فإنما هذا المعنى وهذه الزيادة 
عندهم في حديث أبي الزناد» وهي صحيحة محفوظة من حديث مالك وغيره 
عن نافع؛ عن ابن عمرء في النهي عن تلقي السلع؛ حتى يهبط بها الأسواق. 
قال أبو عسمر: ومعنى قوله يَلِ في هذا الحديث وغيره: ” لا يسع 
بعسضكم على بيع بعضء ولا يبع الرجل على بيع أخيه؛ ولا يسم على 
سومه() عند مالك وأصحابه» معنى واحد كله. وهو أن يستحسن 
المشتري السلعة ويهواهاء ويركن إلى البائع ويميل إليهء ويتذاكران الثمن» ولم 
يبق إلا العقد. والرضى الذي يتم به الببع . فإذا كان البائع والمشتري على مثل 
هذه الجال» لم يجز لاحد أن يعترضهء فيعرض على أحدهما ما به يفسد به ما 
هما عليه من التبايع» فإن فعل أحد ذلك فقد أساءء وبئسما فعلء فإن كان 
عالما بالنهي عن ذلك فهو عاص لله ولاأقول أن من فعل هذا حرم بيعه الثانى» 
ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قاله إلا رواية جاءت عن مالك بذلك» قال: 
لايبع الرجل على بيع أخيه. ولايخطب على خخطبة أخيه؛ ومن فعل ذلك فسخ 


. رواه البخارى لخر 5 ومسلم فى البيوع 7/11ع0‎ )١( 
. )١5//1١511( ومسلم فى البيوع‎ ,)5١506( رواه البخارى‎ )( 


و3ظي> باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة 


البيع» ما لم يفت». وفسخ النكاح قبل الدخول» وقد أنكر بعض أصحاب مالك 
هذه الرواية عن مالك في البيع دون الخطبة» وقالوا : هو مكروه لاينبغي. 
وقال الثوري في قول رسول الله كِ: « لا يبع بعضكم على بيع بعض » أن 
يقول: عندي ما هو خير منه. 

وأما الشافعي» فقوله كيه : 121110 معناه عنده 
أن يبتاع الرجل السلعة فيقبضهاء ولم يفترقاء وهو مغتبط بهاء غير نادم عليهاء 
فيأتيه قبل الافتراق من يعرض عليه مثل سلعته» أو خيراً منهاء بأقل من ذلك 
الشمن فيفسخ بيع صاحبه؛ لأن له الخيار قبل التفرق» فيكون هذا فسادًا. 

قال أبو عمر: وأما قوله يكل « لاايسوم الرجل على سوم أخيه؛ 
فيشبه أن يكون مذهب الشافعي في تأويل هذا اللفظ كمذهب مالك» 
وأصحابه» في قوله كَكل: «الأبيخ احدكم على بيع أخيف ولا يسوم على 
سومه 2.4 والله أعلم . 

ولا خلاف عن الشافعي وأبي حنيفة في أن هذا العقد صحيح». وإن كره له 
ما فعل» وعليه جمهور العلماء» ولا خلاف بينهما في كراهية بيع الرجل على 
بيع أخيه المسلمء وسومه على سوم أخيه المسلم» ولم أعلم أحذا منهم فسخ 
بيع من فعل ذلك» إلا ما ذكرت لك عن بعض أصحاب مالك بن أنس» ورواه 
أيضًا عن مالك» وأما غيره فلا يفسخ البيع عنده؛ لأنه أمر لم يتم أولأء وقد 
كان لصاحبه أن لايتمه إن شاءء وكذلك لا أعلم خلاقًا فقن أن الذمي لايجوز 
لأحد أن يبيع على بيعه. ولايسوم على سومهء وأنه والمسلم في ذلك سواءء 
إلا الأوزاعي فإنه قال: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومهء لأن 
رسول الله كَلِيْدّه إنما خاطب المسلمين في أن لا يبيع بعضهم على بيع بعض» 
وخاطب المسلم أن لا يبيع على بيع أخيه المسلم» فليس الذمي كذلك. وقال 
سائر العلماء : لايجوز ذلك. والحجة لهم أنه كما دخل الذمي في النهي عن 
النجش» وفي ربح ما لم يضمن» ونحوهء كذلك يدخل في هذا. وقد يقال: 
هذا طريق المسلمين» ولا يمنع ذلك أن يدخل فيه ويسلكه أهل الذمة. وقد 


كتاب البيوع 30ظي> 


أجمعوا على كراهية سوم الذمي على الذمي. فدل على أنهم مرادون» والله 
أعلم . 

وأما تلقي السلع فإن مالكمًا قال: أكزه أن يشتري أحد من [مغيب]217 في 
نواحي المصر حتى يهبط بها إلى الأسواق. فقيل له: فإن كان على ستة أميال» 
فقال : لابأس به. ذكره ابن القاسم عن مالك» وقال ابن وهب: [سمعت] 
مالكنًا وسئل عن الرجل يخرج في الأضحى إلى مثل الإصطبل - وهو نحو من 
ميل - يشتري ضحايا وهو موضع فيه الغنم» والناس يخرجون إليهم يشترون 
منهم هناك» فقال مالك: لا يعجبني ذلك» وقد نهي عن تلقي السلع» فلا أرى 
أن يشتري شيء منها حتى يهبط بها إلى الأسواق. قال مالك: والضحايا أفضل” 
ما احتيط فيه؛ لأنها نسك يتقرب به إلى الله تعالى» فلا أرى ذلك» قال: 
وشدحته وتتعل عن الذى يتلق الشلعة فيفحرييا فتوجد مله اترى أن توخبل ننه 
فتباع للناس ؟ فقال مالك: أرى أن ينهى عن ذلك» فإن نهي عن ذلك ثم وجد 
قد عاد نكل . 

قال أبو عمر: لم نر في هذه الرواية لاهل الاسواق شيئًا في السلعة 
المتلقاة» وتحصيل المذهب عند أصحابه» أنه لايجوز تلقي السلعم والركبان» ومن 
تلقاهم فاشترى منهم سلعة شركه فيها أهل سوقها - إن شاءوا - وكان فيها 
واحدا منهمء وسواء كانت السلعة طعاماء أو بزّاء أو غيره» وقد روى ابن 
وهب عن مالك أنه سئل عن الرجل يأتيه الطعام. والبز والغنم وغير ذلك من 
السلع. فإذا كان مسيرة اليوم واليومين جاءه خبر ذلك وصفته» فيخبر بذلك» 
فيقول له رجل : بعني ما جاءك؛, أفترى ذلك جائرا ؟ قال: لا أراه جائراء 
وأرى هذا من التلقي. فقيل له: والبز من هذا؟ قال: نعمء البز مثل الطعامء 
ولا ينبغي أن يعمل في أمر واحد بأمرين مختلفين» وأكره ذلك» وأراه من 


بلي الس . 


)١(‏ كذا في 'ك'". ووقع في المطبوع : [الجلب]. 
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وقال الشافعى ” يكره تلقى سلع أهل البادية» فمن تلقاها فقّد أساءء 
وصاحب السلعة بالخيار إذا قدم بها السوق في إنفاذ البيع أو رده» وذلك أنهم 
يتلقونهم فيخبرونهم بانكسار سلعتهم وكساد سوقهاء وهم أهل غرة فيبيعونهم 
على ذلكء. وهذا ضرب من الخديعة. حكى هذا عن الشافعى الزعفرانى» 
والربيع. والمزني» وغيرهمء وتفسير قول الشافعي عند أصحابه : أن يخرج 
أهل الأسواق فيخدعون أهل القافلة» ويشترون منهم شراء رخيصاء فلهم. 
الخيار لأنهم غروهم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقى في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس 
بهء وإذا كان يضر بأهلها فهو مكروه. 

وقال الأوزاعى: إذا كان الناس من ذلك شباعًا فلا بأس بهء وإن كانوا 
على بابه فتمر به سلعة لم يقصد إليها فيشتريها متلقياء والمتلقي عنده؛ التاجر 
القاصد إلى ذلك» الخارج إليه. 

وقال الحسن بن حي : لايجوز تلقي السلع ولا شراؤها في الطريق» حتى 
يهبط بها الأسواق. ؛ 

وقالت طائفة من المتأخرين من أهل الفقه والحديث: لا بأس بتلقى السلع 
فئ أول الأسواق» ولايجوز ذلك خارج السوق على ظاهر هذا الحديث. 

وقال الليث بن سحد: أكره تلقى السلع في الطريق» وعلى بابك إذا 
صاحبها السوق فاشتراها فليس هذا بالتلقي» وإنما التلقي أن يعمد إلى ذلك» 
قال: ومن تعمد ذلك وتلقى سلعة فاشتراها ثم علم بهء فإن كان بائعها لم 
يذمبء. ردت إليه حتى تباع في السوق» وإن كان قد فات ارتجعت من 
المشتري» وبيعت في السوق ودفع إليه ثمنها. 

وقال ابن خواز ينداد: البيع في تلقي السلع صحيح عند الجميع» وإنما 


أو في أن البائع بالخيار إذا هبط السوق . 


قال أبو عمر: أولى ما قيل به في هذا الباب أن صاحب السلعة 
بالخيار. لثبوته عن النبي كلل 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا عبد الله بن روح المدائنيء قال: حدثنا يزيد بن هارون» 
قال: حدثنا هشام بن حسان. عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي 
كن أنه قال: « لا تلقوا الجلب» فمن تلقى منه شيئًا فاشتراه. فصاحبه بالخيار. 
إذا أتى السوق:(23. 

وذكره أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن حسان» 
بإسناده مثله سواء. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود». قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع. قال: حدثنا . 
عبيدالله بن [عمرو]”" الرقي» عن أيوب. عن ابن سيرين عن أبي هريرة» أن 
البي يَِ «نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار 
إذا وردت السوق». 


. )757”9/( وأبو داود‎ ء)١7/615‎ /1١6١19( رواه مسلم فى البيوع‎ )١( 
كذا في "ك'. ووقع في المطبوع: [عمر] خطأء انظر ترجمة عبيداللّه بن عمرو‎ )١( 
الرقي من التهذيب.‎ 
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(م١ )184/1‏ "- مالك» عن أبى الزناد. عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن رسول الله 

ْدٌ قال: « لا تلقوا الركبان للبيع» ولا يبع بعضكم على بيع بعض؟ ولا 
تناجشواء ولا يبع حاضر لباد. ولا تصروا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها 
بعد ذلك» فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن 
سخطها ردها وصاعا من تمر )20. 

قال أبو عمر: أما قوله: ١‏ لا تلقوا الركبان ؛. فهو النهي عن تلقي 
السلع ؛ وقد روي هذا المعنى بألفاظ مختلفة» فروى الأعرج عن أبي هريرة» 
عن النبي يَلةِ: « لا تلقوا الركبان ...» - كما ترى. 

وروى ابن سيرين. عن أبي هريرة» عن النبي ككل : «لا تلقوا الجلب». 

وروى أبو صالح وغيره عن أبي هريرة عن النبي ذَكِْةِ أنه « نهى أن تتلقى 
السلع حتى تدخل الأسواق ». 

وروى ابن عباس: «لاتستقبلوا السوق. ولا يتلق بعضكم لبعض ». 
والمعنى في ذلك كله واحد. وقد مضى القول في ذلك». وفى معنى قوله: دل" 
يبع بعضكم على بيع بعض »© » في باب نافع عن ابن عمرء لأن القعنبي ذكر 
ذلك عن مالك في حديث نافع . وذكر يحيى وغيره من ذلك ما وصفنا هنالك» 
وسنزيد المعنيين هاهنا بيانًا من قول أصحابنا وغيرهم إن شاء الله . 
الهابطة إلى الأسواق: وسواء هبطت من أطراف المصرء أو مسن البوادي حتى 
يبلغ السا..ة سوقها؛ هذا إذا كان التلقى فى أطراف المصر أو قريبًا منه» وقيل 
لمالك: أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال؟ فقال: لا بأس بذلك» 
والحيوان وغير الحيوان في ذلك كله سواء. 


وروى عيسى وأصبغ وسحنون عن ابن القاسمء أن السلعة إذا تلقاها متلق 


8 )١1١/1١ه١( رواه البخارى (٠-6١؟)2 ومسلم فى البيوع‎ )١( 
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شتراها قبل أن عن إلى السوق؛ قا قال ابن الات : رس ان 
ل فيشتركون فيها بذلك الثمن لا زيادة؛ فإن لم يكن لها 
سوقء عرضت على الناس في المصرء فيشتركون فيها إن أحبوا؛ فإن نقصت 
عن ذلك الثمنء لزمت المشتري؛ قال سحنون: وقال لي غير ابن القاسم: 
وقال عيسى عن ابن القاسم: يؤدب [ متلقي 2٠]‏ السلع إذا كان معتاذًا 
بذلك. وروى سحنون عنه أيضًا أنه يؤدب, إلا أن يعذر بالجهالة. 


وقال عيسى عن ابن القاسم : إن فاتت السلعة» فلا شىء عليه . 


وروى أشهب عن مالك». أنه كره أن يخرج الرجل من الحاضرة إلى أهل 
الحوائط فيشتري منهم الثمرة مكانها ورآه من التلقي» ومن بيع الحاضر للبادي؛ 
وقال أشهب: لابأس بذلك وليس هذا بمتلق. ولكنه اشترى الشيء في 

وروى أبو قرة قال: قال لي مالك: إني لأكره تلقي السلع» وأن يبلغوا 
بالتلقي أربعة برد. 

قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا في جوار خروج الناس إلى البلدان في 
الأمتعة والسلع» ولا فرق بين القريب والبعيد من ذلك في النظرء وإنما التلقي . 
تلقي من خرج بسلعة يريد بها السوق؛ وأما من قصدته إلى موضعه فلم 
[نتلقه](" . 


وقال اللسيث بن سعد: أكره تلقي السلع وشراءها في الطريقء أو على 
بابك حتى تقف السلعة في سوقها التي تباع فيها؛ فإن تلقى أحد سلعة فاشتراها 
ثم علم بهء فإن كان بائعها لم يذهب. ردت إليه حتى تباع في السوق؛ وإن 
كان قد ذهب» ارتصعت منه وبيعت في السوق» ودفع إليها ثمنها؛ قال: وإن 


. ] كذا فى ( ب ). ( ح ). ( ه ) ووقع فى المطبوع: [ ملتقى‎ )١( 
. كذا فى ( ب ) . (ح ) ووقع في ( ه ): [ يتلقى ] ووقع فى المطبوع : [تتلق]‎ )'( 
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0 فمرت به سلعة يريد صاحبها سوق تلك السلعة. 
قلا بأس يشتريها إذا لم يقصد لتلقي السلع ؛ وليس هذا بالتلقي» إنما التلقي 

قال أبو عمر: أما مذهب مالك والليث ومن قال بمثل قولهما في 
النهي عن تلقي السلع. فمعناه - عندهم - الرفق بأهل الأسواق» لئلا يقطع 
بهم عما له جلسوا يبتغون من فضل الله ؛ جين اللامن أواجبفيرا السلع الي 
يهبط بها إليهمء لان في ذلك فسادا عليهم. 

0 ل 0 

قال 0 لا تتلقى السلعة» فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا بلغ 
السوق؟ وقد روي بمثل ما قاله الشافعي خبر صحيح يلزم العمل به. 
داودء قال حدثنا أبو توبة - الربيع بن نافع - قال حدثنا عبيد الله بن عمرو 
الرقي» عن أيوب» عن ابن سيرينء» عن أبي هريرة» أن النبي كَل « نهى عن ' 
تلقى الجلب. فإن تلقاه متلق فاشتراه. فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت 
السوق ». 

قال أبو عمر: هذه الرواية عن ابن سيرين تبين ما رواه عنه هشام بن 
حسان.ء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كةةِ: « لا تلقوا الجلب؛. فمن 
تلقاه فاشترى منه شيّء فهو بالخيار إذا أنى السوق ». 

قال أبو عمر: فقوله فى خبر هشام « فهو بالخيار » : يريد البائع» 
لئلا يتناقض الحديثان؛ وهو جائز في اللغة أن يقصده وإن لم يذكره إلا بالمعنى ؛ 
وقد روينا من حديث هشام نصا كما قال أيوب وهو الصواب» وما خالفه فليس 


يسنى ؟ . 


- 


وقال أصحاب الشافعي: : تفسير النهي عن التلقي : أن يخرج أهل الأسواق 


مشي اس اده متعوو ا قم درا رسيو نلو لقا لأنهم قد 
غروهم وخدعوهم. 

وأما أبو حئيفة وأصحابه» فالنهي عن تلقي السلع عندهم إنما هو من أجل 
الضررء فإن لم يضر بالناس تلقى ذلك لضيق المعيشة» وحاجتهم إلى تلك 
السلع. فلا بأس بذلك. 

وقال أبو جعفر الطحاوي : لما جعل رسول الله كَلْةِ الخيار في السلعة 
المتلقاة إذا هبط بها إلى السوق؛ دل على جواز البيع» لأنه ثبته وجعل فيه 
الخيار؛ قال: مايال عي أو كلع اللكروة ]زا كان ويه ميرو فلذلك جعل 
فيه الخيار؛ فإن لم يكن فيه. فهو غير مكروه. 

وقال ابن خواز بنداد: البيع في تلقي السلع صحيح على قول الجسميع. 
وإنما الخلاف هو أن المشتري لايفوز بالسلعة» ويشركه فيها أهل الأسواق ولا 
خيار للبائع» أو أن البائع بالخيار. 

قال أبو عمسسر: ماحكاه ابن خواز بنداد عن الجميع في جواز البيع في 
ذلك مع مادل عليه الحديث : هو الصحيح؛ لا ما حكاه سحئون عن غير ابن 
القاسم أنه يفسخ البيع» وبالله التوفيق. 

وكان ابن حبيب يذهب إلى فسخ البيع في ذلك. فإن لم يوجد لبائع» 
عرضت السلعة على أهل الأسواق واشتركوا فيها إن أحبوها؛ وإن أبوا منهاء 
ردت على مبتاعها إلى كلام . كثير ذكره؛ وفرق بين الطعام في ذلك وغيره وقال: 
الطعام يوقف للناس كلهم يشتر ترونه بالشمن وإن كان له أهل راتبون في السوق. 
ولم يفسخ فيه البيع. 
حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
وضاح.» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أبو أسامة؛ عن هشام» 
عن محمدء عن أبي هريرة» عن النبي يَكإقال: « لا تلقوا الأجلاب» فمن تلقى 
منه شينًا فاشتراه؛ فصاحبه بالخيار إذا أنى السوق ». 


وأما قوله في الحديث: « ولاايبع بعضكم على بيع بعض © فهو كقوله : 


ففق باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة 


« لايبع الرجل على بيع أخيه ولا يستام على سومه ». 


ذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عفان: قال حدثنا إسماعيل» قال 
حدثنا ابن عون قال : قال محمد بن سيرين: أتدري متى لا يستام الرجل على 
سوم أخيه؟ قلت: لا أدري» قال: وأنا لا أدري . 


وقال سفيان: هو أن يقول عندي خير منهء وقال مالك: معنى ذلك 
الركون . 

قال مالك: تفسير قول رسول الله كَل : « لا يبع بعضكم على بيع بعض ' 
- فيما نرى والله أعلم - أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن 
البائع إلى السائم»؛ وجعل يشترط وزن الذهب. ويتبرأ من العيوب. وما أشبه 
هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائمء فذلك الذي نهى عنه والله 
أعلم . 
من الشمن» ودخل على الباعة في سلعهم المكروه والضرر؛ قال: ولم يزل 
الأمر عندنا على هذا. 

قال أبو عمر: أقوال الفقهاء كلهم في هذا الباب متقاربة المعنى . 
وكلهم قد أجمعوا على جواز البيع فيمن يزيد. وهو يفسر لك ذلك؛ ومذهب 
أن البيع لازمء والفعل مكروه؛ وذكر ابن خواز بنداد قال: قال مالك: لا يبع 
الرجل على بيع أخيهء ولايخطب على خطبته؛ ومتى فعل ذلك» فسخ البيع ما 
لم يفت». وفسخ النكاح قبل الدخول. ‏ 

وقال الشافعي وأبو حنيفة فيمن باع على بيع أخيه: العقد صحيح» ويكره 
له ما فعل. 


كتاب البيوع رقف 


إلا الأوزاعى وحده فإنه قال: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه؛ 
لقوله يَلِْهّ: « لا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا يسم على سوم أخيه؛. وحجة 
سائر الفقهاء: أن الذمي لما دخل في نهيه يله عن بيع الغررء وبيع مالم 
يقيض. والنجش ٠»‏ وريح ما لم يضمنء» ونحو ذلك؛ كان كذلك في السوم 
على سومه». وإذا أطلق الكلام على المسلمين» دخل فيه أهل الذمة ؟ والدليل 
على ذلك اتفاقهم على كراهية سوم الذمى على الذمي. فدل على أنهم 
مرادون. 

وكان ابن حبيب يقول: إنما نهى أن يشتري الرجل على شراء الرجل» وأما 
أن يبيع على بيعه فلا؛ قال: لأنه لا يبيع أحد على بيع أحدء قال: وإنما هو أن 
يشتري مشتر على شراء مشتر. قال: والعرت تقول: بعت الشيء في معنى 
اشتريته » وأنشد أبيانًا فى ذلك؛ وجعل البيع فيه صحيحاء وفاعله عاصيً ؛ أمره 
بالتوبة والاستغفارء وأن يعرض السلعة على أخيه الذي دخل فيها عليه» فإن 
أحبها أخذها. 


قال أبو عمر: لا أدري وجهًا لإنكاره أن يراد بذلك البيع» والعرب 
-وإن كان يعرف من لغتها أن تقول: بعت بمعنى اشتريت- فالذي هو أعرف 
وأشهر عنها أن تقول: بعت بمعنى بعت؛ وأي ضرورة بنا إلى هذا والمعنى فيه 
واضح على ما قال مالك وغيره» وبالله العون والتوفيق. 

وأما قوله: « لا تناجشوا »#» فقد مضى القول فى معناه عند ذكر حديث 
مالك عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَل أنه نهى عن النجش 27 ولا 
تختلف الفقهاء أن المناجشة معناها: أن يدس الرجل إلى الرجل ليعطى بسلعته 
عطاء وهو لا يزرد رادها التطتيز يسن :اراد كتراتها من الناس »أذ يفعل ذال 
هو بنفسه في سلعته إذا لم يعلم أنها له. 


(١)انظر‏ الحديث الأخير من هذا الباب . 


واختلفوا في هذا البيع» فقال مالك: من اشترى سلعة منجوشة. فهو 
بالخيار إذا علم: وهو عيب من العيوب؛ وهذا تحصيل مذهب مالك عند 
المصريين والعراقيين من أصحابهء ذكر ذلك ابن خواز ينداد وغيره عن مالك؛ 
وقال الشافعي وأبو حنيفة : ذلك مكروه والبيع لازم. 


وقال ابن حبيب: من فعل ذلك جاهلاً أو مجترنّاء فسخ البيع إن أدرك 
قبل أن يفوت؛ إلا أن يحب المشتري أن يتمسك بالسلعة بذلك الشمن الذي 
أخذها به. قال: فإن فاتت في يدهء كانت عليه بالقيمة؛ وذلك إذا كان البائع 
هو الذي دسه. أو كان المعطي من سبب البائع؟ وإن لم يكن شيئًا من ذلك 
وكان أجنبيا لايعرف البائع» ولايعرف قصته؛ فلا شيء على البائع والبيع تام 
صحيح. والفاعل آثم. هذا كله قول ابن حبيب . 

وأما قوله في هذا الحديث: « ولا يبع حاضر لباد »ء فإن العلماء اختلفوا 
في ذلك؛ فكان مالك يقول : تفسير ذلك أهل البادية وأهل القرى» فأما أهل ‏ 
المدائن من أهل الريف؛. فإنه ليس بالبيع لهم بأس ممن يرى أنه يعرف السوم؛ 
إلا من كان منهم يشبه أهل البادية. فإني لا أحب أن يبيع لهم حاضر؛ وقال 
في البدوي يقدم فيسأل الحاضر عن السعر : أكره له أن يخبره؛ ولا بأس أن 
يشتري لهء إنها يكره أن يبيع له؛ فأما أن[ يشترى ]2217 لهء فلا بأس؛ هذه 
رواية ابن القاسم عنه . 

قال ابن القاسم: ثم قال بعد: ولا يبع مصري لمدني» ولا مدني لمصريء 
ولكن يشير عليه . 

وقال ابن وهب عن مالك: لا أرى أن يبيع الحاضر للباديء ولا لاهل 
القرى . 


وقد حدثنا خلف بن القاسم. قال حدثا أحمد بن عبد الله بن محمد بن 


. ] كذا فى ( ب ). ( ح ).» ( ه ) ووقع فى المطبوع: [ يشترط‎ )١( 


كتاب البيوع نمف 


عبد المؤمن» قال حدثنا المفضل بن محمد الجندي. .قال حدثنا علي بن زياد 
قال حدثنا أبو قرة» قال: قلت لمالك: قول النبي ييةِ: « لا يبع حاضر لباد » ما 
تفسيره ؟ قال: لايبع أهل القرى لأهل البادية سلعهم. قلت: فإن بعث بالسلعة 
إلى أخ له من أهل القرى ولم يقدم مع سلعته؟ قال: لا ينبغي له. قلت له: 
ومن أهل البادية؟ قال: أهل العمود. قلت له: القرى المسكونة التي لايفارقها 
أهلها يقيمون فيهاء تكون قرى صغارا في نواحي المدينة العظيمة» فيقدم بعض 
أهل تلك القرى الصغار إلى أهل المدينة بالسلعء ٠‏ فيبيعها لهم أهل المدنية؟ قال: 
نعم إنما معنى الحديث أهل العمود . 

وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن فعل ذلك من بيع الحاضر للبادي؛ أنه 
يفسخ بيعه؛ وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم قال: وإن فات» فلا شيء 
عليه . 


غير ابن القاسم أنه يرد للبيع. وروى سحنون وعيسى عن ابن القاسم أنه 
يؤدب الحاضر إذا باع للبادي» قال فى رواية عيسى: إن كان معتادًا لذلك . 

وروى عبد الملك بن الحسن [ ذوقان ]237 عن ابن وهبء أنه لا يؤدب 
عانًا كان بالنهى عن ذلك أو جاهلاً. 


قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك - والله أعلم - في كراهية بيع 
الحاضر للبادي. واختلف قوله فى شراء الحاضر للبادي: فمرة قال: لا بأس أن 
يشتري لهء ومرة قال: لا يشعري له ولا يشير غليه. ذكر ذلك في كتاب 
السلطان من المستخرجة» وبه قال ابن حبيب؛ قال: والبادي الذي لا يبيع له 
الحاضر هم أهل العمودء وأهل البوادي والبراري مثل الأعراب؛ قال: وجاء 
النهي في ذلك إرادة أن يصيب الناس غرتهمء ثم ذكر عن الخزامي. عن 
سفيان» عن أبي الزبير» عن جابرء أن رسول الله يلد قال: « لا يبع حاضر 


. كذا فى ( ب )» ( ح ) وفي ( ه ) [ بوبان ] ووقع فى المطبوع [زونان]‎ )١( 


7" باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعسة 


يعرفون أثمان سلعهم وأسواقهاء فلم يعنوا بهذا الحديث؛ قال: فإذا باع الحاضر 
للبادي» فسة 0 لأن عقده 0 ع 3 به؛ قال: وكذلك 

50 ني 20 و0 
بعض ؛. إنما هو: لا يشترى بعضكم على شراء بعض؛ قال: فلا يجوز 
للحضري أن يشتري للبدوي. ولا يبيع له؛ ولا أن يبعث البدوي إلى الحضري 
بمتاع فيب فيبيعه له الحضري» ولا يشير عليه في البيع إن قدم عليه 

قال أبو عمر: قال الليث بن سعد: لا يشير الحاضر على البادي» 
لأآنه إذا أشار عليه فقد باع له: لان شأن أهل البادية أن يرخصوا على أهل 
الحضرء لقلة معرفتهم بالسوق؛ فنهى رسول الله يَلكِْةْ عن البيع له. قال: ولا 
بأس أن يبتاع الحاضر للبادي. وأما أهل القرىء. فلا بأس أن يبيع لهم الحاضر. 

وقال الأوزاعي : لا يبع حاضر لياد» ولكن لا بأس أن يحبره بالسعر. 

وقال بو كلة وأصحابه : لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي» ومن حجتهم . 
أن هذا الحديث قد عارضه قوله كَكِ: « الدين النصيحة لكل مسلم »(2. 

وقال الشافعي : لا يبع حاضر إبااء فإن باع حاضر لباد» فهر عاص إذا كان 
عاكًا بالنهي؟ ويجوز البيع» لقوله كل: « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض 26. 

قال أبو عمر: هذا اللفظ يقضي على أن النهي عن بيع الحاضر 
للبادي» إنما هو لثلا يمنع المشتري فضل ما ب يشتريهء وهو موافق للنهي عن تلقي 
السلع - على تأويل مالك واصحابه - ومخالف لذلك على تأويل الشافعي في 
النهي عن تلقي السلع. وهذا لفظ صحيح. 


)غ0( رواه مسلم فى -البيوع (؟؟6١/‏ 0( . 
(1) متفق عليه . 


كتاب البيوع يذ 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن عمرء قال حدثنا علي بن 
حربء قال حدثنا سفيانء عن أبى الزبير»ء عن جابرء قال: قال النبى يَللِْوِ: 
« لايبع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » . ١‏ 

وحدثئنا عبد الله بن محمدء. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى». حدثنا زهير» قال حدثنا أبو 
الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله ٠:‏ لا يبع حاضر لباد. ذروا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض ». 

وروى ابن عباس قال: « نهى رسول الله ِِ أن يبيع حاضر لباد »210 ذكره 
معمر. عن ابن طاوس» عن أبيه» عن اين عياس. وقال: قلت له: ما يبيع 
حاضر لباد؟ قال: لايكون له سمسارا. 

وروى أنس بن مالكء. عن النبي يَلْهِ قال: «لايبع حاضر لباد وإن كان أباه 
وأخاه 06 , 1 

وفي حديث طلحة بن عبيد الله أنه قال للأعرابي حين قدم عليه بحلوبة له 
يبيعها: إن النبي وله نهى أن يبيع حاضر لبادء ولكن اذهب إلى السوق فانظر 
من يبايعك: وشاورني حتى آمرك أو أنهاك. ذكره حماد بن سلمة» عن محمد 
بن إسحاق. عن سالم المكي» أن أعرابيًا حدثه أنه قدم بحلوبة له على طلحة 
بن عبيد الله فذكره9؟ . 


. )19/1911( ومسلم فى البيرع‎ :)7١154( رواه البخارى‎ )١( 

(؟) رواه البخارى (7171): ومسلم فى البيرع /١857(‏ 550351) . 

(©) حسن . 
رواه أبو ذاود (7551) من طريق حمادء ورواه سليمان بن أيوب الطلحي عن أبيه 
عن جده عن موسى بن طلحة عن أبيه . 
قال يعقوب بن شيبة فى أحاديث سليمان بن أيوب الطلحى : هذه الأحاديث عندى 
صحاح أخخصبرنى بها أحمد بن منصور عن سليمان بن أيوب. - وهى سبعة عشر 
حديثاء رواها عن أبيه عن جده - . 


افا باب ما ينهى عنه من المساومة والممايعة 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن عمرء قال حدثنا علي بن 
حرب. قال حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. قال: إنما نهى 
رسول الله كَل أن يبيع حاضر لباد في زمانه» أراد أن يصيب الناس بعضهم من 
بعض» فأما اليوم» فليس به بأس. 

قال ابن أبي نجيح: وقال عطاء: لا يصلح ذلك» لأن رسول الله كَكْةَ نهى 
عنه . 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن عمرء قال حدثنا على 
بن حرب قال حدثنا سفيان» عن طيياك الحياطة متم ابن عبر ينون أن بم 
حاضر لباد. قال مسلم: وقال أبو هريرة: لا يبيعن حاضر لباد. 

قال أبو عمر: من فسخ البيع من أهل العلم في المناجشة وبيع 
' الحاضر للبدويء. وبيع المرء على بيع أخيهء ونحو ذلك من الآثار فحجتهم أنه 
بيع طابق النهي ففسدء وكذلك البيع عندهم بعد النداء للجمعة. أو مع 
الآذان لها؛ وكان أبو حنيفة والثوري والشافعي وداود وجماعة من أصحابهم 
وغيرهمء يذهبون إلى أن البيع عند الآذان للجمعة جائز ماض وفاعله عاص» 
وكذلك البيوع المذكورة المنهي عنها في الحديث المذكور في هذا الباب» واستدل 
من ذهب هذا المذهب بأن النهي عن ذلك لم يرد به نفس البيع, إنما أريد به 
معنى غير البيع وهو ترك الاشتغال عن الجمعة بما يحبس عنهاء وسواء كان بيعا 
أو غير بيع؛ وجرى في ذلك ذكر البيع؛ لأنهم كانوا يبتاعون ذلك الوقت». 
فنهوا عن كل شاغل يشغل عن الجمعة» وعن كل مايحول بين من وجبت عليه 
وبين السعي إليهاء والبيع وغيره في ذلك سواء؛ قالوا: ولا معنى لفسخ البيع» 
لأنه معنى غير شهود الجمعة. لأنه قد يبيع ذلك الوقت ويدرك الجمعة؛ قالوا: 
ألا ترى أن رجلاً لو ذكر صلاة لم يبق من وقتها إلا ما يصليها فيه؛ كان عاصيًا 
بالتشاغل عنها بالبيع وجاز بيعه؛ قالوا : فكذلك من باع بعد أذان الجمسعة 
سواء. قالوا: وكذلك لو كان فى صلاة فقال له رجل: قد بعتك عبدي هذا 
بألفء فقال: قد قبلت» فح البيع وإن كان منهيًا عن قطع صلاته بالقول. 


كتاب البيوع لحف 


وأما قوله في هذا الحديث: ولا تصروا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد 
ذلك. فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها - 
وصاعاً من تمر »؛ فقد اختلف العلماء في القول بهذا الحديث. فمنهم من قال 
بهء ومنهم من رده ولم يستعمله. 

وممن قال به: مالك بن أنسء والشافعى» وأحمدء وإسحاق. وجمهور 
أهل الحديث؛ ذكر أسد وسحنون عن ابن القاسم أنه قال له: أيأخذ مالك بهذا 
الحديث؟ فقال: قلت لمالك: تأخذ بهذا الحديث؟ قال: نعم. وقال مالك: 
أولأحد في هذا الحديث رأي؟ قال ابن القاسم: وأنا آخذ بهء إلا أن مالككمًا قال 
لي: أرى لأهل البلدان - إذا نزل بهم هذا - أن يعطوا الصاع من عيشهمء 
قال: وأهل مصر عيشهم الحنطة. 

قال أبو عمر: رده أبو حنيفة وأصحابهء وزعم بعضهم أنه منسوخ. 
وأنه كان قبل تحريم الرباء وبأشياء لا يصلح لها معنى إلا مجرد الدعوى» وقد 
روى أشهب عن مالك نحو ذلك . 

ذكر العتبي من سماع أشهب عن مالك أنه سئل عن قول رسول الله وَك: 
«من ابتاع مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن شاء أمسكهاء وإن شاء 
ردها وصاعا من تمر »؛ فقال: قد سمعت ذلك وليس بالثايت ولا الموطأ عليه 
ولئن لم يكن ذلك أن له اللبن بما أعلف وضمن؛ قيل له: نراك تتضعف 
الحديث؟ فقال: كل شيء يوضع موضعه. وليس بالموطأ ولا الثابت وقد 


جه . 


قال أبو عمر: هذه رواية منكرة» والصحيح عن مالك ما رواه ابن 
القاسم؛ والحديث عند أهمل العلم بالحديث صحيح من جهة النقل» رواه 
جماعة عن أبي هريرة» منهم : موسى بن يسار وأبو صالح السمان» وهمام بن 
قد ذكرناها من حديث مالك . 


٠ 57‏ باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة 
ل 22 ا 

وحدئنا أحمد بن قاسم بن عيسى. قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حبابة» قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال حدثنا جدي» قال حدثنا يزيد 
بن هارون. قال حدثنا شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة». قال: قال 
رسول الله عَكَِيدِ : « من اشترى مصراة. فهو بالخيار - ثلانًا؛ وإن ردهاء رد معها 
صاعا من تمر 2306 . ظ 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء. قال حدثنا عبيد الله بن حبابة» قال 
حدثنا البغوي. قال حدثنا على بن الجعدء قال حدثنا أبو جعفر الرازي» عن 
هشام. عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عله : ٠‏ من 
اشترى مصراة فهو بالخيار , ثلاثة أيام » فإن ردها رد معها صاعاً من تمر لا 
سمراء»(" . 

وحدثنا سعيد بن نصر. قال : حدثنا قاسم بن أصبغء قال : حدثنا ابن 
وضاح. قال : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال : حدثنا أبو أسامه. عن 
هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَلِْةِ فذكره حرقًا 
بحرف. وزاد : لا سمراء يعني الحنطة . 


قال أبو عمر: أما قوله فى حديث أبي الزناد: « ولا تصروا الإبل 
والغنمء فمن ابتاعها .. » يريد من ابتاع المصراة من الإبل والغنم. والمصراة هي 
المحفلة» سميت بمصراة لأن اللبن صري في ضرع ها أيامًا حتى اجتمع وكثر. 
ومعنى صري حبس» فلم تحلب حتى عظم ضرعها به ليغتر المشتري بذلك. 
ويظن أن تلك حالها؛ وأصل التصرية : حبس الماء وجمعهء تقول العرب: منه 
صريت الماء إذا حبسته. وليس هذا اللفظ من الصرار والتصرير؛ ولو كان منهء 
لكانت مصرورة لا مصراة؛ وإنما قيل للمصراة المحفلة. لان اللبن اجتمع في 
ضرعها فصارت حافلا» والشاة : الحافل الكثيرة اللبن» العظيمة الضرع؛ ومنه 
قيل: مجلس حافل ومحتفل إذا كثر فيه القوم. وهذا الحديث أصل في النهي 


. من طريق سهيل عن أبيه مثله‎ )١15/1554( رواه مسلم فى البيوع‎ )١( 
. من طريق قرة بن خالد عن ابن سيرين به‎ )5١5/١575( رواه مسلم فى البيوع‎ )١( 


عن الغش» وأصل فيمن دلس عليه بعيب» [ أنه يرد عليه بيعه إن شاء المبتاع 

وأصل فيمن دلس عليه بعيب 2٠0‏ أو وجد عيبا بما ابتاعه أنه بالخيار في 

الاستمساك أو الرد؛ وهذا مجتمع عليه بالمدينة في الرد بالعيوب» كلهم يجعل 

حديث المصراة أصلاً في ذلك . 

' وأما استعمال الحديث فى المصراة على وجهه.ء فمختلف فيه: قال به أكثر 
أهل الحجازء واستعملوا كثيراً من معانيه؛ ومن أهل العلم بالعراق والحجاز من 

يأبى استعمال حديث المصراة. 


واختلف الذين أبوا ذلك» فقال منهم قائلون: ذلك خصوص في المصراة 
غير مستعمل في غيرهاء لأن اللبن المحلوب منها فيه للمشتري حظء لأن 
بعضه» حدث في ملكه فهو غلة له؛ وذكروا قوله للد : «الخراج بالضمان» 
والغلة بالضمان»9 , قالوا: والغلة الم م بالضمان» كان 
رد الصاع خصوصا في المصراة. 

أخبرنا عبد الرحمن بن مروان» قال أخبرنا الحسن بن يحيى» قال حدثنا 
عبدالله بن على بن الجارودء قال حدثنا بحر بن نصرء عن الشافعيء قال 
عدا امد بال عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن رجلاً 
شترى عبد) فاستغله ثم ظهر منه على عيب» فخاصم فيه إلى رسول الله كَل 
فقضى له برده؛ فقال البائغ: يا رسول الله إنه قد أخذ خراجهء فقال رسول 
الله يي : «المخراج بالضمان»9 . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد - قراءة منى عليه - أن الميمون ين 
حمزة الحسيني حدثهم» قال حدثنا الطحاويء قال حدثنا المزني» قال حدثنا 


)١(‏ زيادة من ( ب)2 ( ح). 

0( لحسن بطرقه. وصححه ابن القطان» والحاكم ووافقه الذهبى. وقال ابن حرم: لا 
يصح . 

() رواه أبو داود .)30٠١(‏ وابن ماجه (151؟751), والحاكم )١9/١(‏ وغيرهم وقال أبو 
داود: هذا إسناد ليس بذاك .قلت : فيه مسلم بن خالد وهو كثيرا الأرهام . 


1 باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة 


الشافعى. قال أخصبرنا مسسلم بن خالد» عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن 
عائشة - فذكره سواء. 

وأخبرنسا عبد الرحمن بن مروان» قال أخبرني الحسن بن يحيى القلزمي» 
قال حدثنا ابن الجارودء قال حدثنا عبد الله بن [ هاشم 2١7]‏ قال حدثنا يحيى 
بن سعيد» عن ابن أبى ذئب» قال حدثنى مخلد بن خفاف» عن عروة» عن 
عائشة» عن النبى كِللَِةٍ قال: « الخراج بالضمان :0 . 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم. قال 
حدثنا محمد بن إسماعيل» وأبو يحيى بن أبى مسرة» قال حدثنا مطرف بن 
عبد الله قال قاسم: وحدثنا أحمد بن حماد يبغداد» قال: حدثنا عبد الأعلى 
بن حماد النرسي ء قال حدثنا مسلم بن خالد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» أن رسول الله عَكَليِهِ قال: « الخراج بالضمان ». 

وفى حديث أحمد بن حماد. أن رجلا اشترى غلاما فرده بعيب به» فقال 
الرجل : إنه قد استغله يا رسول الله فقال رسول الله تَيلَِةِ: « الغلة 
بالضمان 2. 

وحدثاعبد الوارث» حدثنا قاسمء حدثنا بكرء حدثنا مسددء حدثنا 
يحيى ١‏ عن ابن أبى ذئب» عن مخلد بن خفاف بن إيماء» عن عروة» عن 
عائشة» عن النبي كَلِدٌ قال: ١‏ الخراج بالضمان ». 


)١(‏ كذافى : ( ب ). (ج)ء ( ه ) ووقع في المطبوع: [ هشام ] وهو خطأ وهو 
عبدالله بن هاشم الطوسى انظر ترجمته فى تهذيب الكمال . 

)١(‏ رواه أبو داود (76-4)., والترمذى )١586(‏ وابن ماجه (57؟؟) وغيرهم. وقال 
الترمذي: « حسن صحيح »2. قلت: مخلد بن خفاف قال البخارى ١‏ فيه نظر » وقال 
ابن حجر : مقبول . 
وأخر:نجه الترفئذي )١5187(‏ من طريق عمر بن على المقدمى عن هشام به وقال: « 
استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمسر بن على» قلت: تراه 
تدليسا؟ قال: لا 6 اها. 
قلت : وعمر بن على ثقة لا يعاب إلا تدليسه . 


كتاب البيوع وك 


ص3 3صمة1ة””7“ككتك._لبنجر0ئ7 272272 

وقال منهم آخرون: حديث المضراة منسوخ كما نسخت العقوبات 
بالغرامات» واعتلوا في جواز دعوى النسخ في ذلك بأن قالوا: العلماء لم 
يجعلوا حديث المصراة أصلاً يقيسون عليه ولد الجارية إذا ولدت عند المشتري» 
ثم اطلع على عيب؟ لأنهم اختلفوا في ذلك: فقال مالك يردها وولدها على 
البائع . 

وقال الشافعي: يحبس الولد لنفسهء لأنه حدث في ملكه. 

قالوا: ومعلوم أن في لبن المصراة جزءًا حادثًا في ملك المشتري في الحلبة 
الأولى» لأن اللبن يحدث بالساعات؛ فقد أمر في هذا الحديث برد ما حدث من 
ذلك في ملك المبتاع» وهذا يعارضه قوله ككل : « الغلة بالضمان »» فلهذا لم 
يجعلوا هذا الحديث أصلاً يقيسون عليه. 


هذه جملة ما اعتل به من رد حديث المصراة فيما ذكرناء وممن رده أبو 
حنيفة وأصحابه» وهو حديث مجتمع على صحته وثبوته من جهة النقل؛ وهذا 
ثما يعد وينقم على أبي حنيفة من السنن التي ردها برأيه؛ وهذا مما عيب عليه 
ولا معنى لإنكارهم ما أتنكروه من ذلك؛ لأن هذا الحديث أصل في نفسهء 
والمعنى فيه - والله أعلم - على ما قال أهل العلم: أن لبن المصراة لما كان 
مغيبًا لا يوقف على صحة مقداره» وأمكن التداعى في قيمته» وقلة ما طرأ منه 
في ملك المشتري وكثرته. قطع النبي يك الخصومة في ذلك بما حده فيه كما 
فعل يَككِيدِ في دية الجنين قطع فيه مثل ذلك؛ لأن الجتين لما أمكن أن يكون حيّاء 
فتكون فيه الدية» وأمكن أن يكون مينّاء فلا يكون فيه شيء؛ قطع رسول الله 

واتفق العلماء على القول به مع قولهم إن في الطفل الحي الدية كاملة» 
والميت لا شيء فيه؛ فكذلك حكم المصراة» لا يلتفت فيها إلى ما خالفها من 
الأصول؛ لأن حكمها أصل فى نفسهء لثبوت الخبر بها عن النبي يلكي كالعرايا 
وما أشيهها والله أعلم. ١ ١‏ 


وأما الرد بما دلس فيه بائعه من العيب فى سلعته» فهذا الحديث عندهم 


30 باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة 
ص ل لهك 
أصل في ذلك؛ وقد جعله العراقيون والشافعي أصلاً في الخيار ثلاثة أيام لا 
يتجاوز. 

حددا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا أبو 
يحيى بن أبي مسرةء. قال حدثنا المقريء . قال حدثا المسعودي. عن جابر ؛ 
وعن أبي الضحى » عن مسروقء. قال: قال عبد الله بن مسعود: أشهد على 
الصادق المصدوق أبى القاسم يَكِةٍ أنه قال: « بيع المحفلات خلابة» ولا تحل 
خلابة مسلم 23(0. ش 
حدتنا عبد العزيز ابن محمد عن عبيد الله بن عمرء عن أبى الزناد» عن 
الأعرج ء عن أبى هريرة» أن النبى عَكَيِيدِ قال: « أيما رجل اشترى محفلة. فله أن 
يمسكها ثلانًا؛ فإن أحبها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر ». 

وكذلك روه ابن المبارك» عن عبيد الله بن عمرء عن أبى الزناد» عن 
الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي وَل « أنه نهى عن بيع الشاة وهي المحفلة - 
فإذا باعهاء فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام؛ فإن كرههاء ردها وصاعًا من تمر ». 
لم يقل: لاتصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها؛ ولا قال: من ابتاع غنمًا مصراة 
فاحتلبها.ء وجعل الحديث فى شاة واحدة. 

قال أبو عمر: بهذا الحديث استدل من ذهب إلى أن الصاع إنما يرد 
عن الواحدة» لا عن أكشر من واحدة؛ وبهذا احتج من ذهب إلى ذلك من 
متأخري الفقهاءء وقال فإن كانت أكشر من واحدة» رد صاعًا عن كل واحدة» 
وسواء في ذلك الناقة والشاة تعبدًا وتسليمًا والله أعلم. 


. ضعيف‎ )١( 
. أحمد 1 وابن ماجه )0 وفى إسناده جابر الجعفى‎ 
. )47١ /5( موقوقاء وصحح إسناده ابن حجر فى الفتح‎ )١198/8( ورواه عبد الرزاق‎ 


كتاب البيوع ه4١‏ 


وقد اخستلف المتأخرون من أصحابنا وغيرهم فيمن اشترى محفلات 
بصفقة» فبعضهم قال بما ذكرناء وبعضهم قال: لا يرد معهن إن سخطهن إلا 
صاعا واحدًا من تمرء أو صاعًا من عيش بلده؛ وأظنه ذهب إلى ما رواه ابن 
'جريج » عن زياد بن سعدء عن ثايت مولى عبد الرحمان بن زيد» سمع أيا 
هريرة يقول: قال رسول الله يكةِ: « من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبهاء فإن 
رضيها أمسكها؛ وإن سخطهاء ففي حلبها صاع من تمر 376" . ذكره أبو داودء 
عن عبد الله بن مخلد. عن مكي بن إبراهيم» عن ابن جريج» وذكره 
البخاري. 

حدثتا محمد بن عمرو» حدثنا مكي ء أخبرنا ابن جريج» أخبرني زياد 
أذ ثانا مول عبد الر حم عن ريد اورف اميك قال رول 
الله عَليِيهِ فذكره . 

قال البخاري: وحدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن جعفر بن ربيعة» 
عن الأعرج»ء عن أبي هريرة» عن النبي َليِق قال: « لا تصروا الإبل والغتم» 
فمن ابتاعها بعد» فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكهاء وإن 
سخطها ردها وصاعا من تمر ؛. وهذا مثل حديث مالك سواءء وهو محتمل 
للتأويل. 

ومن استعمل ظواهر آثار هذا الباب على جملتهاء لم يفرق بين شاة وغنم» 
ولابين ناقة ونوق في الصاع عما ابتاعه ما [ صري ]20 من ذلك ودلس عليه به 
والله أعلم. 

والأكثر من أصحابنا وغيرهم يقولون إن الصاع ” الواحدة 
المصراة» أو الناقة الواحدة المحفلة؛ واحتجوا برواية عكرمة:ء وأ بي صالحء 
وخلاس ابن عمروء وابن سيرين» كلهم يقول: عن أبي هريرة» عن النبي 
كلد : لا من أ شترى شاة مصراة أو نعجة مصراة ». 


دق رواه البخارى ١(١1١1؟)‏ وأبو داود (هغ: . 


(؟)- كذا فى ( ه ) ووقع فى المطبوع: [ ضمن ] . 


4 باب ما ينهى عنه من المساومة والبايعة 
#١‏ 0ك 

حدثنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود. 
قال حدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدثنا حماد» عن أيوب» وهشام؛ وحبيب» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» أن النبي وَكِدْ قال: « من اشتسرى شاة 
مصراة» فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء 1 

هكذا رواه جماعة فى حديث ابن سيرين وغيرهء عن أبى هريرة: «شاة 
مصراأة؛. وبعضهم ل في هذا الحديث: ١لا‏ سمراءة. 2607 لا يذكره 
ويقول: : «صاعا من طعام؛؛ وفسر بعضهم قوله: الإاعا من لكام لاسبعراء» 
قال: يقول تمر ليس ببر. 

وحدثناعبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال حدثنا محمد 

بن الهيثم أبو الأحوصء قال حدثنا الحنيني» عن داود بن قيس» عن موسى 
بن يسارء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَكلِيِ: « إذا اشترى أحدكم 
الشاة المصراة» فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها : فإن رضيها أمسكهاء وإن 
سخطها ردها وصاعا من تمر 23(6. 

وكذلك رواه القعنبي؛ وابن وهب؛ عن داود بن قئيس» عن موسى بن 
يسار. عن أبي هريرة» عن النبي كك إلا أنهما قالا: « فلينقلب بها فليحلبهاء 
فإن رضي حلابها أمسكهاء وإلا ردها ومعها صاع تمر ». 

وأما الحديث المذكور فيه صاعًا من طعامء فأخبرناه عبد الرحمان بن 
مروانء قال حدثنا الحسن بن يحيىء قال حدثنا ابن الجارود» قال حدثنا عبد 
الله بن هاشمء قال حدثنا روح بن عبادة» عن شعبة. عن سيار» عن الشعبي» 
عن أبى هريرة» عن النبي يِه قال: « لا تبايعوا بإلقاء الخحصى. ولا تناجشوا؛ 
ولا تبايعوا بالملامسة ومن اشترى منكم محفلة فكرههاء فليردها وليرد معها 
صاعًا من طعام »(2. 1 


. )17 /١975( رواه البخارى تعليقاء ومسلم فى البيوع‎ )١( 
وابن الجارود [ 087 ] من هذا الوجه.. وهو فى الصحيح‎ »)57١ /1( رواه أحمد‎ )١( 
: من غير هذا الوجه‎ 
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وأما أقاويل الفقهاء فى هذا الياب» فقال أبو حنيفة وأصحابه : المحفلة عندنا 
وغيرها سواء. ومن اشترى - عنده وعند أصحابه - شاة مصراة فحلب لبناهاء 
لم يردها بعيب» ولكنه يرجع بنقصان العيب؛ وقالوا هذا الحديث فى المصراة 
منسوخء واختلفوا فيما نسخه: فمنهم من قال: نسخه 8 وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به #. وأنه لايجب فيمن استهلك شيئًا لأحد غيره إلا مثله أو 
قيمته؛ ومنهم من قال: نسخه الخراج بالضمان, والكاليء بالكاليء» لان لبن 
المصراة دين في ذمة المشتري؛ وإذا ألزمناه في ذمته صاعا من تمرء كان الطعام 
بالطعام نسيئة» وديئًا بدين» وهذا كله منسوخ بما ذكرنا. 


وأكثروا من التشغيب في ذلك بعد إجماعهم على أنه منسوخ كما نسخت 
العقوبات في الغرامات - بأكثر من المثل في مانع الزكاة: أنها تؤخذ منه مع 
شطر ماله» وفى سارق التمر من غير الجرين غرامة مشليهء وجلدات نكال» 
ونحو ذلك . ٌ 1 

وقال ابن أبى ليلىء ومالكء. والشافعى» والثوري: هو بخير النظرين إذا 
الكليها ووجد حتلابها بشلاف جااظلينة فإن رمه ردامدهيا ضاغًا من فر ؟ 
ولايرد اللبن الذي حلب وإن كان قائما بعينه. قال مالك: وأرى لأهل كل بلد 
أن يعطوا الصاع من عيشهم حنطة أو غيرها؛ قالوا: وإنما تستبين المصراة ويعلم 
بأنها مصراة إذا حلبها المشتري مرتين أو ثلانًا فنقص اللبن في كل مرة عما كان 
عليه في الأولى. وقال مالك: إنما يختبر بالحلاب الثاني» فإذا حلب ما يعلم أنه 
قد اختبرها به» فهو رضىء [ وقد روي عن زفر بن الهذيل 2١‏ في نوادر 
تنسب إليه فيما اشترى شاة مصراةء قال: هو بالخيار ثلانًا؛ ليحلبهاء فإن شاء 
ردها ورد معها صاعًا من تمر أو نصف صاع من بر؛ قال: وإن اشتراها وليست 
بمحفلة فاحتلبهاء فليس له أن يردهاء ولكنه يرجع بنقصان العيب؛ لأنا اتبعنا 
الأثر فى المحفلة» فإن حدث فى المحفلة عيب فإنه يرد النقصان. إلا أن يرضى 
البائع أن ياخذها كما هي. - 


. كذا فى (ب). (حا)ء (ه) ووقم فى المطبوع: [ وقال روى عن زيد بن الهذيل]‎ )١( 
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قال أبو عمسر: تلخيص اختلاف الفقهاء فى هذا الباب أن نقول: قال 
مالك: من اشترى مصراة فاحتلبها ثلائاء كذ رصيهناء أمسكها؛ وإن سخطها 
-لاختلاف لبنها- ردها ورد معها صاعًا من قوت ذلك البلد تمر كان أو بر أو 
غير ذلك. وبه قال الطبري؛ وقال عيسى بن دينار في مذهب مالك: لو علم 
مشتري المصراة أنها مصراة بإقرار البائع» فردها قبل أن يحلبها لم يكن عليه 
غرمء لأنه لم يحلب اللبن الذي من أجله يلزم غرم الصاع. 

قال أبو عمر: هذا مالا خلاف فيهء قال عيسى: ولو حلبها مرة 
حلبها ثانية فنقص لبنهاء ردها ورد معها صاعًا من تمر الحلبة الأولى؛ ولو جاء 
باللبن بعينه الذي حلبهء لم يقبل منه ولزمه غرم الصاع؛ ولو لم يردها للحلبة 
الثانية وظن أن نقص لبنها كان من استنكار الموضع فحلبها ثالثة» فتبين له صرها 
فأراد ردهاء فإنه يحلف بالله ما كان ذلك ممن رضاء ويرد معها الصاع الذي أمر 
به رسول الله عَكَلِيهِ. 

واختلف المتأخحرون من أصحاب مالك على القولين اللذين قدمنا ذكرهما 
في مشترى عدد من الغنم. فوجدها كلها مصراة؛ فبعضهم قال: يرد عن كل - 
واحدة صاعا من تمرء وقال بعضهم: بل يرد عن جميعها صاعا واحد) من تمر 
تعبداء لأنه ليس بثمن اللبن ولا قيمته. 

وقال الشافعي في المصراة: يردها ويرد معها صاعا من تمر لا يرد غير 
التمر؛ وكذلك قال ابن أبي ليلى. والليث بن سعد.ء وأحمدء وإسحاق» وأبو 
عبيد» وأبو ثور؛ ويجيء على أصولهم: أن التمر إذا عدم» وجب رد قيمته.. 

وقد روي عن ابن أبي لسيلى. وأبي يوسف أنهما قالا: يعطي معهما قيمة 
اللبن. 


وكا ازثرة يردها ويد مها صاعا من مره امف صا عوبر 
وقال أبو حنيفة : : إذا حلبها لم يردهاء وإنما يرجع بنقصان العيب. 
قال أبو عمسر: سواء كات اللبن المحلوب من الممراة خاض) او هاما 
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لايرد اللبن» وإنما يرد البدل المذكور في هذا الحديث؛ لأنه قد أمر برد الصاع لا 
اللبن؛ فلو رد اللبن» كان قد فعل غير ما أمر به؛ وهو نص لايجوز خلافه إلى 
القياس؛ ومعلوم أنه لا يستبين أنها مصراة إلا بالحلبة الشانية؛؟ وإذا كان ذلك 
كذلك» علم أن لبن الحلبة الأولى قد فات أو تغير؛ فلو ألزموا المبتاع مثلهء 
خالفوا ظاهر الخبر إلى القياس وذلك غير جائز. 

وأما أصحابناء فيزعمون أنه لو رد اللبن» دخله بيع الطعام قبل أن 
يستوفى؛ لأنه كأنه قد وجب له الصاع تمراء فأخذ فيه اللبن وباعه قبل أن 
يستوفيه؛ ويدخل عليهم مثل ذلك في قولهم: ا ويه 


وعيشهء وبالله التوفيق. 


قال أبو عمر: جعل العراقيون والشافعي حديث المصراة من رواية 
ابن سيرين» ومحمد بن زياد» ومن تابعهما عن أبي هريرة» عن النبي كَكِلةِ 
أصلاً في الخيار أنه لايكون أكثر من ثلاثة أيام؛ وذهب مالك إلى أن الخيار لا 
حد فيهء وإنما هو على ما شرطه المتبايعان مما يليق ويعرف من مدة اختيار مثل 
تلك السلعة؛ وحجته في ذلك: عموم قرله كَكِلةِ: « إلا بيع الخيار». وقد 
مضى القول في الخيار تمهدًا في باب نافع( - والحمد لله رب العالمين. 


. انظر باب الخيار من هذا الكتاب‎ )١( 
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900247/1- مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله وكيوا نهى عن 
النحش )20(0. 
قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك. عن 
مالك». وزاد فيه القعنبى» وقال: وأحسبه قال: « وإن نتلقى السلع. حتى يهبط 
بها إلى الأسواق ». ولم يذكر غيره هذه الزيادة . ٠‏ 
ورواه أبو يعقوب إسماعيل بن محمد قاضى المدائن قال: أنبأنا يحيى بن 
موسى البلخي قال: أنبأنا عبد الله بن نافع» قال: حدثني مالك بن أنس» عن 
نافع » عن ابن عمسر» أن رسول الله كيده نهى عن التحبير ث3 والتحبير: أن 
يمدح الرجل سلعته بما ليس فيهاء هكذا قال : «التحبيرا وفسره» ولم يستابع 
على هذا اللفظء وإنما المعروف «التحشس». وقد مضى القول فيها بما للعلماء فى 
ذلك. فيما تقدم من كتابنا هذا. 


وأما النجش قلا أعلم بين أهل العلم اخمتلافًا في أن معناه أن يعطي الرجل 
الذي قد دسه البائع وأمره في السلعة عطاء لا يريد شراءها به فوق ثمنها ليغتر 
المشتري فيرغب فيها أو يمدحها بما ليس فيها فيغتر المشتري حتى يزيد فيهاء أو 
يفعل ذلك ينفسه ليغر الناس فى سلعته» وهو لا يعرف أنه ربها. وهذا معنى 
النجش عند أهل العلم» وإن كان لفظي ربما خالف شيئًا من ألفاظهم فإن كان 
ذلك فإنه غير مخالف لشيء من معانيهم» وهذا من فعل فاعله مكر وخداع» 
لايجوز عند أحد من أهل العلم» لنهي رسول الله كَلكِةِ عن النيجش» وقوله: 
«لا تنحاشوا» . وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهى عاًا. 

واختلف الفقهاء في البيع على هذا إذا صح وعلم به. 

فقال مالك: لايجوز النجش في البيع فمن اشترى سلعة منجوشة فهو 
بالخيار إذا علم» وهو عيب من العيوب. 


5 )*/1١ه15( رواه البخارى )2 ومسلم فى البيوع‎ )١( 
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قال أبو عمر: الحجة لمالك في قوله هذا عندي أن رسول الله وَل 
جعل لمشتري المصراة الخيار إذا علم بعيب التصرية. ولم يقض بفساد البيع» 
ومعلوم أن التصرية نجش » ومكر. ونخمديعة, فكذلك النجش يصح فيه البيع» 
ويكون المبتاع بالخيار من أجل ذلك» قياسًا ونظر ‏ والله أعلم. 

وقال الشافعي » وأبو حنيقة : ذلك مكروه» والبيع لازم» ولا خميار للمبتاع 
في ذلك . 

قال أبو عمر: لأن هذا ليس بعيب في نفس امبيع كالمصراة المدلس 
بهاء وإنما هو كالمدح وشبهه») وقد كان يجب على المشتري التحفظ» وأن 
يستعين بمن بميز ونحو هذا. 
على بائعهء إذا ثبت ذلك عليه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن الهيثئم - أبو الأحوص - قال: حدثنا أبو يعقوب الحنينى عن مالك» 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا سفيان» عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَللِيَدِ دلا 
تناجشوا) 7 . 


. تقدم‎ )١( 
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9؟- باب جامع البيوع 


-١ 27/1‏ مالك» عن عبد الله بن دينازء عن عبد الله بن عمر. أن رجلاً ذكر 
لرسول الله يَكِهِ أنه يخدع في البيوع. فقال رسول الله كهِ: « إذا بايعت 
فقل : لا خلابة» فكان الرجل إذا بايع قال: لا خلابة )20 . 
قال أبو عمر: يقال إن الرجل الذي قال له رسول الله ككل« إذا 
بايعت فقل: لا خلابة » هو منقذ بن [ حبان ]» وذلك محفوظ من حديث ابن 
عمر وغيره. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح» قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» عن 
الحاملية. فخبلت لسانه. فكان يخدع في البيعء ومرة قال: إذا بايع خدع. 
فقال له رسول الله يده : « بع وقل : لا خلابة» ثم أنت بالخيار ثلانًا من 
بيعك20". قال ابن عمر: فسمعته إذا بايع يقول: لا [خرابة]» لا [خرابة]7". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد 
بن زهيرء قال: حدثنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا عباد بن العوام. عن 
محمد بن إسحاق». عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» 
أن جده منقذا كان قد أتى عليه سبعون ومائة سنةء فكان إذا باع غبن» فذكر 
ذلك للنبي وَلكِيِ فقال: « إذا بايعت فقل: لا خلابة» وأنت بالخيار 2406 . 

وحاتكا عبد الواردث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد.بن الجهم ؟ 
وأخبرنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» 


3 رواه البخارى 2117 ومسلم فى البيوع (#م16/مة)‎ )١( 
٠. وتقدم‎ ٠. بحسن‎ )1( 
. ] ف0 5 (5) كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ ضيابة‎ 


9 20 باب جامع البييوع 
3ة3ة3ةةا م 


قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي» وإبراهيم بن خخحالد أبو ثور الكلبي؛ 
قالوا: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف». قال: أخبرنا سعيد» عن قتادة» 
عن أنس بن مالك» أن رجلاً على عهد رسول الله يَلكيْهِ كان يبتاعء وكان في 
عقدته ضعف؛ زاد عبد الوارث فى حديثه قال : الخنفاف:فى عقدته يعنى فى 
عقله. فأتى أهله النبي ككل فقالوا: يا نبي الله : احجر على فلان» إنه يبستاع 
وفي عقدته ضعف؛ قدعاه نبي الله فنهاه عن البيع» فقال: يا نبي الله إني لا 
أصبر على البسيع» فقال رسول اللْهوةِ: « إن كنت غير تارك للبيع» فقل: هاء 
وهاء - ولا خلابة 206 , 

واختلف العلماء في معنى أحاديث هذا الباب» فقال منهم قائلون: هذا 
خصوص في ذلك الرجل وحده بعينهء جعل له رسول الله يَكْهِ » الخيار فى 
كل ساب شدريياة شرط ذلك أو لم يشترطه؛ خصه بذلك لضعفه ولا شاء 
كك؛ ولم يجز لأحد خلابته وخديعته وإن كان يَككِةٍ قد قال: « دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض». فخص هذا بأن لا يخدع» فيؤخذ منه في السلعة 
أكثر ما تساوي . 

وأما الخديعة والخلابة التي فيها الغش وستر العيوب» فمحظورة على الناس 
كلهم ولكن البيع صحيح فيهاء وللمشتري - إذا اطلع على العيب - الخبار 
في الاستمساك أو الرد على حسب السنة في ذلك مما نقل عنه في قصة المصراة 
وغيرها. 

وقال آخرون: كل ما جعل رسول الله يكل لمنقذ من الخيار فيما اشتراه» وما 
جعل له في أن لا يخدع شرطا يشترطه بقوله: لا خلابة» فجائز اشتراطه اليوم 
لكل الناس؛ فلو أن رجلاً شرط على بائعه أنه بالخيار فيما ابتاعه منه ثلائاء 
وقال له: إنك متى ما خسدعتني في هذه السلعة وبانت خديعتك لي فيهاء فأنا 


. صحيح‎ )١( 
والمحاكم 01/5 وغيرهم من طريق‎ ,.)70-0١1( وأبو داود‎ »)7١0//75( رواه أحمد‎ 
. سعيد به‎ 
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بالخيار ثلاثة أيام إن شئت أمسكتء. وإن شعت رددت؛ كان له شرطه. وذلك 
وأما القول فى اشتراط الخيار ثلانًا وما فوقها ودونها من المدة» فقد مضى 
مستوعبًا في باب نافع عن ابن عمر من كتابنا هذاء فلا وجه لإعادة ذلك ههنا. 


000 باب جامع الييوع 


(؟5/5١١)‏ ”- مالك. عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المتكدر يقول : 
إن أ 0 00 
قال أبو عمر: لم يختلف على مالك في هذا الحديث أنه موقوف 
على ابن المتكدرء وكذلك رواه أكثر أضحاب ابن المنكدر. 
ورواه محمد بن مطرف أبو غسان المدني» عن ابن المتكدرء عن جابر» عن 
وروي عن عثمان موقوفًا عليه ومرفوعا عنه أيضًا عن النبي يلكو دروي عن 
أبي هريرة عن النبي كَل . 
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-١‏ باب عاجاء في المساقاة 


١ )6‏ - مالكء. عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أن رسول الله يكل 
قال ليهود خيبر: أقركم ما أقركم الله على أن الشمر بيننا وبينكم. قال: 
فكان رسول الله يَكِةِ يبيعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم» ثم 
يقول: إن شتتم فلكم. وإن شئتم فلي» فكانوا يأخذونه . 

قال أبو عمر: هكذا روي هذا الحديث بهذا الإسناد عن مالك عن 
ابن شهاب» عن سعيد » - جماعة رواة الموطأ -» وكذلك رواه أكثر أصحاب 
الزهري . وقد وصله منهم صالح بن أبي الأخضرء عن ابن شهاب» عن سعيد 
ابن المسيب عن أبي هريرة» أن رسول الله كه لا افتتح خيبرء دعا اليهود 
فقال: نعطيكم الثمر على أن تعملوهاء أقركم ما أقركم الله»وكان رسول الله ككل 
يبعث عبد الله بن رواحة فيخرصها عليهم» ثم يخيرهم أيأخذون بخرصه. أم 
ا : 


وقال معمر.عن الزهري في هذا الحديث: خمس رسول الله كَيلْةْ خيبر ولم 
يكن لهءولا لأصحايه عمال يعملونها ويزرعونهاء فدعا يهود خيبر - وكانوا 
أخرجوا منها - فدفع إليهم خيبر على أن يعملوها على النصف. يؤدونه إلى 
النبي وليه وأصحابه. وقال لهم: أقركم على ذلك ما أقركم الله. فكان يبعث 
إليهم عبد الله بن رواحة» فيخرص النخل حين يطيب» ثم يخير يهود خيبر: 
يأخذونها بذلك الخرصء أم يدفعونها بذلك الخرص 
)١(‏ صالح ضعيف وبخاصة فى الزهري وقال الدارقطنى (174/1) : رواه صالح بن أبي 

الأضر عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة وأرسله مالك ومعمر وعسقيل 

عن الزهري عن سعيد عن النبى كَكيدْ مرسلاً . 


.9.6 باب ما جاء في المساقاة 


قال: وإنما أمر رسول الله وَكِةٍ بذلك. لكي يحصي الزكاة قبل أن يؤكل 
التمر ويفرقء فكانوا كذلك - وذكر تمام الخبر. 

قال آأبو عمر: أجمع العلماء من أهل الفقه والأثرء وجماعة أهل 
السيرء على أن خيبر كان بعضها عنوة» وبعضها صلحاء وأن رسول الله كَل 
قسمهاء فما كان منها صلحاء أو أخذ بغير قتال كالذي جلا عنه أهله» عمل فى 
ذلك كله بسنة الفيئ» وما كان منها عنوة» عمل فيه بسنة الغنائم إلا أن ما فتحه 
الله عليه منها عنوة. قسمه بين أهل الحديبية وبين من شهد الوقعة. وقد رويت 
في فتح خيبر آثار كثيرة ظاهرها مختلف». وليس باختلاف عند العلماء على ما 
ذكرت لك. إلا أن فقهاء الأمصار اختلفوا في القياس على خيبر سائر الأرضين 
المفتتحة عنوة» فمنهم من جعل خيبر أصلاً في قسمة الأرضين» ومنهم من أبى 
من ذلك وذهب إلى إيقافهاء وجعلها قياسًا على ما فعل عمر بسواد الكوفة» 
وسنبين ذلك كله في هذا الباب - إن شاء الله . 


فأما الآثار عن أهل العلم والسير بأن بعض خيبر كان عنوة» وبعضها بغير 
قتال» فمن ذلك ما روى ابن وهب عن مالك عن ابن شهابء أن خيبر كان 
بعضها عنوة» وبيعضها صلحاء قال: فالكتيبة أكثرها عنوة» وفيها صلح» قلت 
لمالك: وما الكتيبة؟ قال: من أرض خيبرء وهى أربعون ألف عذق. قال 
مالك : وكتب أصير المؤمنين يعني المهدي - أن تقسم الكتيبة مع صدقات النبي 
علد فهم يقسمونها في الأغنياء والفقراء» فقيل لمالك: أفترى ذلك للأغنياء؟ 
قال لاء ولكن أرى أن يفرقوها على الفقراء. 

قال إسمساعيل بن إسحاق: وكانت خخيبر جماعة حصون.ء فافتتح بعضها 
بقتال» وبعضها سلمه أهله على أن تحقن دماؤهم. 

وقال موسى بن عقبة: كان [مما]217 أفاء الله على رسوله وَكيلةِ من خيبر 
نصفهاء كان النصف لله ورسولهء والنصف الآخر للمسلمين» فكان الذي لله 


. ] كذا فى (1)» ( د ) ووقع فى المطبوع: [ من‎ )١( 


كتاب المساقاة ١م‏ 


ولرسوله النصف وهي الكتيبة والوطيح وسلالم ووخحدة. وكان الباقي 
للمسلمين: نطاة [والشق76١2.‏ قال موسى بن عقبة: ولم يقسم من خيبر شيء 
إلا لمن شهد الحديبية. قال ابن عقبة: وقد ذكروا - والله أعلم - أنه قدم على 
رسول الله كَكِلْةِ ناس كثير بخيبر » فرأى أن لا يخيب مسيرهم» وسأل أصحابه 
أن يشركوهم. قال: ولا قدم رسول الله كلد من الحديبية» مكث عشرين ليلة 
أو قريبًا منهاء ثم خرج غازيًا إلى خيبرء وكان الله وعده إياها - وهو بالحديبية. 
وقال ابن إسحاق: كانت قسمته خيبر لأهل الحديبية» مع من شهدها من 
المسلمين تمن حضر خيبرء أو غاب عنها من أهل الحديبية» وذلك أن الله 
أعطاهم إياها في سفره ذلك. قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى ابن عمر 
أن عمر قال: أيها الناس إن رسول الله كَل عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم 
إذا شئناء فمن كان له مال فليلحق به» فإني مخرج يهود فأخرجهم'" . 


وروى ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
لا افتتحت خيبر» سألت يهود رسول الله يَدكِيْةِ أن يقرهم على أن يعملوا على 
النصف مما يخرج منهاء فقال رسول الله كَكِْهِ: أقركم فيها - ما شثئناء فكانوا 
على ذلك. وكان التمر يقسم على السهام من نصف خيبر29 - يريد - والله 
أعلم - ما افتتح عنوة منها بالغلبة والقتال قسم على السهام كما يقسم السبي» 
وما كان فيئًاء كان له ولأهله ولنوائب المسلمين. وعلى هذا تأتلف معاني الآثار 
في ذلك عند أهل العلم. 

حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد ابن بكرء حدثنا أبو داودء» حدثنا 


يعقوب بن إبراهيم» وزياد بن أيوب» أن إسماعيل ابن إبراهيم حدثهم عن عبد 


. ] كذا فى (1)» ( د ) ووقع فى المطبوع: [ والشوق‎ )١( 
5 زهة4 أخر جه البخارى لبر 1 6 5 وأبو داود [9 5 كر‎ 
وأبو داود عير م‎ .)6/١661١( فرق رواه مسلم فى المساقاة‎ 


“0< باب ما جاء في المساقاة 


العزيز بن صهيبء عن أنس «أن رسول الله كَليدِ غزا خيبرء فأصبناها عنوة 
[فجمعناها 2١7]‏ السبى2"22: وليس هذا بخلاف لما ذكرناء ألا ترى إلى ماذكر ابن 
امع فزهي الوهزى :"رطف الله رن "الى لكو سانا من سعدن لاتواى افلا 
ماافتتح عنوة منها تحصنواء ضائنا رسول الله يككِيةِ أن يحقن دماءهم 
ويسيرهمء ففعل» فسمع بذلك أهل فدكء فتزلوا على مثل ذلك» فكانت 
لرسول الله جَلِْةِ خاصة:. لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب» وخرج عنها 
أهلها للرعب؛ فهذا قول ابن شهاب7؟ . وهو القائل فيما حكاه عنه يونس 
ومعمر قال: خمس رسول الله كَل خيبرء ثم قسم سائرها على من شهدها 
ومن غاب عنها من أهل الحديبية. ومعلوم أنه لا يخمس ما لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركابء ولا يجعل نصفها لنوائبه ونصفها للمسلمين» على ما قال 
بشير بن يسار وغيره وهي عنوة» فهذا كله يدل على أن ما كان منها مأخوذا 
بالغلبة قسم على أهل الحديبية ومن شهدها وخمسء وما كان منها مما انجلى 
عنه أهله وأسلموه بلا قتال. حكم فيه رسول الله َكِيةِ بحكم الفيء. 
واستخلص منه لنفسهء. كما فعل بفدك. فقف على هذا وتدير الآثارء تجدها 
على ذلك - إن شاء الله . ٠‏ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا أحمد بن دحيمء قال: حدثنا 
إبراهيم بن حماد»ء قال: حدثنا عمى إسماعيل بن إسحاقء قال حدثنا سليمان 
بن حرب» يان "مج ف بجا يز ملي عن علي بن زيدء عن عمار ابن أبي 
عمارء عن أبي هريرة تال: كانت خيبر لأهل الحديبية خاصة”؟2. قال: وحدثنا 


. ] كذا فى ( | ) ووقع فى المطبوع [ مجمع السبي‎ )١( 

(؟) رواه البخارى :)77١(‏ ومسلم فى التكاح /1١176(‏ 84)» وفى الجهاد (117764/ )١١١‏ 
وأبو داود )".2٠9(‏ . 

مم2 صحيح. رواه أبو داود )3”01١15(‏ . 

(5) إسناده ضعيف. وعلى ين زيد هو ابن جدعان . 
ورواه أبو داود )7١١15(‏ عن مجمع بن جارية قال قسمت خيبر عن أهل الحديبية - 


كتاب المساقاة احيرا 


سليمان بن حرب. قال: حدثنا حماد بن زيد»ء قال: حدثنا يحيى بن سعيد.» عن 
بشير ابن يسارء أن النبي يَلِدِ قسم خيبر على ستة وثلاثين سهماء فجعل لنفسه 
النصف ثمانة عكر سهماء وللناس النصف. 20 


قال أبو عمر: روى هذا الحديث الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن 
بشير ابن يسار» عن سهل بن أبي حثمة.» قال: قسم رسول الله ولد خيبر 
نصفين» نصمًا لنوائبه وحاجتهء ونصمًا بين المسلمين»ء قسمها بينهما على ثمانية 
عشر سهم"2 . قال إسماعيل» وحدثنا إبراهيم بن حمزة» قال حدثنا حاتم بن 


- فقسمها رسول الله بَكعِ على ثمانية عشر سهما » الحديث . 

وفيه يعقوب بن مجمع لم يوثقه إلا ابن حبان ٠.‏ 

فائدة : 

روئ البخارى (7177) ومسلم فى الفضائل )١594/16-17(‏ من حديث أبى موسى 
قال: وافقنا رسول الله يَلِِ-حين افتتح خيبرء فأسهم لنا منهاء وما قسم لأحد غاب 
عن فتح خيبر منها شينّاء إلا لمن شهد معهء إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه 
قسم لهم معهم 6. ويعكر على هذا الحصر ما رواه أحمد (7589/5) . 

من حديث أبى هريرة قال ١‏ أتينا خيبر وقد افتتحها النبى -كلِْةِ-. فكلم المسلمين 
فأشركونا فى سهامهم »© وإسناده صحيح . 

قال ابن حجر فى القتح (/009/1): «ويجس بق ديت الى هرهز ناه وبين 


الحصر الذى فى حديث أبى موسى» أن أبا موسى أراد أنه لم يسهم لأحد لم يشهد 
الوقعة من غير استرضاء أحد من الغافين إلا أصحاب السفينة» أما أبو هريرة 


وأصحابه فلم يعطهم إلا عن طيب خواطر المسلمين» والله أعلم 6اها. 

ولكن يعكر على الجمع الذى ذكره الحافظ ما قاله النووى فى شرح مسلم (947/15) 
من أن هذا الإعطاء الذى فى حديث أبى موسى: « محمول على أنه برضا الغانمين»» 
وقال: « وفى رواية البيهقى-(0777/7)- التصريح بأن النبى-ككةِ- كلهم المسلمين 
فشركرهم فى سهمانهم 6اها. 

وقد ذكر الحافظ فى الفتح (/ 08560) رواية البيهقى هذه ولم يعلق عليها . 

. صحيح‎ )١( 

رواه أبو داود ١ .)7٠١٠١(‏ قال صاحب التنقيح : إسناده جيد ©2. والحديث مداره على 
يحيى بن سعيدء «وقد اختلف عليه فيه فبعض أصحاب يحيى يقول فيه:عن بشير - 


ع باب ما جاء في المساقاة 


إسماعيل عن أسامة بن [زيد](2» عن الزهري؛ عن مالك بن أوس بن 
الحدثان. قال: قال عمر بن الخنطاب:« كان لرسول الله يليد ثلاث صفايا بنى 
النة لنضير وخيبر وفدك:2'9. 


قال إسماعيل: يعنى خيبر ما كان بغير.قتال» فجرى مجرى بنى النضيرء قال 
وكذلك دك رف مانم اهلها حين يلخو ما كان من ابر عيش 
فصا حوا رسول الله كَدَئِية حتى حقن دماءهم. قال: ولم تختلف الرواية في 
أن خيبر قسمت على أهل الحديبية من حضر خيبر ومن لم يحضرء وإنا 
اختلفت الرواية فيمن حضر فتح خيبر ولم يحضر الحديبية» فقال بعضهم: قد 
أدخلوا في قسمتهاء وقال. بعضهم : لم يدخلوا في ذلك . 
الذي وقع فيهاء فكيف يجوز أن يجعل أصلاً يقاس عليه ما افتتح بعدها من 
السواد وغيرهء قال : ويجب على من قاس أمر السواد وغيره على أمر خخيبر أن 
يقسم السواد على من حضر الوقعة وعلى من لم يحضرها قسمت خخصيبر على 
من حضر الوقعة وعلى من لم يحضرها من أهل الحديبية . وهذا الموضع الذي 
ذكرت أنه لم تختلف الرواية فيه. قال وكيف يجوز أن يترك ظاهر ما أنزل الله 
على رسوله فيما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ويحتج في ذلك بأمر خيبر 
الذي هذه صفته. : 

قال أبو عمر: وزعم أبو جعفر الطحاوي أن خيبر لم تقسم في عهد 
رسول الله كك وإنما مت فى زمن عمر بن الخطاب» قال: وأما ما كات على 
ذلك مر: .سول الله َي فيهاء فإنما هو قسمة جمع لأنه جعل كل مائة سهم 
كسهم واحدء ثم جزأ غلاتها على ذلك» ولم يقسم الأرض . أخبرنا بذلك 


- عن سهل بن أبى حثمة» وبعضهم يقول: عن رجال من أصحاب رسول الله- 
كلهِ-. ومنهم من يرسله » . نصب الراية (9/ 2398 . 

. ] كذا فى (1).» ( د ) وهو الصواب ووقع فى المطبوع: [ يزيد‎ )١( 

(؟) حسن. أخرجه أبو داود (791/5) . 


كتاب المساقاة ْ وممعع 


أحمد بن عبدالله» قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال: سمعت الطحاوي 
فذكره. 

حدثنا سعيد نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا اين فضيل» عن يحيى 
بن سعيدء عن بشير بن يسار» عن رجال من أصحاب رسول الله ككْهٌ أدركهم 
أن رسول الله يك لل ظهر على خيبرء وصارت خيبر لرسول الله ككل 
وللمسلمين ضعفوا عنهاء فدفعها رسول الله يك إلى اليهود على أن له 
النصف» ولهم النصف. فجعلها رسول الله كَلِةٌ نصفين» فكان في ذلك 
النصف سهام المسلمين وسهم النبي يلك معهاء وجعل النصف الآخر لمن نزل 
به من الوفود والأمور ونوائب الناس"21 . 

أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا 
محمد بن مسكين اليمامى قال: حدثنا يحيى بن حسان» حدثنا سليمان بن 
بلال» عن يحيى بن سعيدء عن بشير بن يسارء أن رول الله يكِ - ا أقاء 
الله عليه خيبر» قسمها ستة وثلائين سهمًا جمع للمسلمين الشطر ثمانية عشر 
سهمًا جمع كل سهم ماثة سهم» والنبي وَكِلٌ معهم كسهم أحدهمء وعزل 
رسول الله َْةٌ ثمانية عشر سهمّاء وهو الشطر لنوائبه وما ينزل من أمر الناس» 
فكان ذلك الوطيح» والكتيبة» والسلالم وتوابعهاء فلما صارت الأموال بيد 
النبي وَليْةِ لم يكن لهم عمال يكفونهم عملهاء فدعا رسول الله يكل اليهود 
- 00-05 

وهذا الحديث أهذب ما روي فى هذا الباب معنى» وأحسته إستادّاء» وهو 
بويع ما تذكرنا > وتالله تزفقباء وقد روي هذ اتديف عن شير عن شهل 
بن أبي حثشمة. رواه وكيع عن الثوري» عن يحيى بن سعيدء عن بشير» عن 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا عبيد بن 
عبد الواحدء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب». قال:حدثنا إبراهيم بن 
سعدء عن ابن إسحاق. قال: حدثني عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الله بن 
[مكنف]”22 أحد بني حارثةء قال: لما أخرج عمر يهود خيبرء ركب في 
المهاجرين والأنصارء وخرج معه بجبار بن صخر بن أمية بن كعبء. وكان 
خارص المدينة وحاسبهم» وزيد بن ثابت» فهما قسما خيبر على أهلها على 
أصل جماعة السهمان التي كانت عليها. 


وقال إسماعيل: وأما قول أبي عبيد أنه يجوز للإمام أن يقسم ما افتتح 
عنوة» كما قسمت خيبرء ويجوز أن لا يقسم ذلك ويفعل فيه كما فعل عمر في 
أرض السوادء فهو كلام من لايحصل ما يقول؛. لأن الذي يحصل كلامه 
لايقول في رجل ملكه الله شيئّاء أن للإمام إن شاء أعطاهء وإن شاء منعه. هذا 
اما لايجوز عند ذي نظر ولافهم. 


قال أبو عمسر: أراد إسماعيل بقوله هذا أن الأرضُ ليس للغانمين فيها 
شيءء لأنه لو كان لهم فيها شيء. ما أعطى رسول الله َك ذلك الشيء أو 
بعضه لغيرهم ولما منعوه. والذي ذهب إليه إسماعيل تخصيص أية الأنفال في 
قوله: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه» الآية. وأن هذا لفظ 
عموم يقوله لمن شيء*4 يريد به الخصوصء» والمراد يذلك عنده الذهب 
والفضة وسائر الأمتعة والسعي. وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذا اللفظ. 
واستدل على ما ذهب إليه من ذلك بأشياءء منها: ظاهر قوله عز وجل: ما 
أفاء الله على رسوله من أهل القرىة الآية» إلى قوله: «للفقراء 
المهاجرين# إلى قوله: «والذين جاءوا من بعدهم* - الآية. ومنها فعل عمر 


- )( كذا فى ( د ) والمطبوع: [ مكتف ] بالتاء والكلمة غير واضحة تمامًا فى:‎ )١( 
و«ابن مكتف»؛ وقد وقع هكذا أيضا فى الجرح والتعديل لابن أبى حاتم. والصواب:‎ 
«مكنف» بالنون.. كذا ذكره البخاري في تاريخه (6/ )2 وانظر تعليق الشيخ المعلمي‎ 
عليه. قال البخارى: « فيه نظر ». وجهله الذهبى» وابن حجر. وقال ابن حبان: «لا‎ 
. » يجرز الاحتجاج به‎ 


كتاب المساقاة .م 


بن الخطاب في توقيفه أرض السوادء ومنها أن الغنائم التي أحلت للمسلمين» 
هي التى كانت محرمة على الأمم قبلهم وهي التي كانت النار تأكلها . قال: ولم 
تختلف الرواية في أن هارون - عليه السلام - أمر بني إسرائيل أن يحرقوا ما 
كان بأيديهم من متاع فرعون» فجمعوه وأحرقوهء وألقى السامري فيه القبضة 
التي كانت بيده من أثر الرسول يقال من أثر جبريل» فصارت عجلاً له خوار. 
ومعلوم أن الأرض لم تجر هذا المجرىء لأن الله عز وجل يقول: #وأورثنا 
القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها» - الآية. وقال: 
كم تركوا من جنات وعيون وزورع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين 
كذلك. وأورثناها قوما آخرين»*. وهذا الذي ذهب إليه إسماعيل واحتج له؛ 
هو مذهب مالك وأصحابه» وهو الصحيح في هذا الباب - إن شاء الله لأن 
عمر بن الخطاب لم يقسم أرض السواد ومصر والشامء وجعلها مادة 
للمسلمين» ولمن يجيء بعد الغانمين» واحتج بالآية التي في سورة الحشر التي 
احتج بها إسماعيل ولا أعلم أحذا من الصحابة روى عنه بعد عمر إنكار لفعل 
عد ش 

حدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا أبو على محمد بن القاسم بن 
معروف. قال حدثنا أحمد بن على بن المثنى. حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر 
بن الخطاب قال: لولا آخر الناس ما افتتحت قرية إلا قسمتهاء كما قسم رسول 
الله يَكَيهِ حير 237 

حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود؛ حدثنا 
أحمد بن حنبل» حدثنا عبد الرحمن لابن مالك». عن زيد بن أسلمء عن 
أبيه» عن عمر . قال: لولا آخخر المسلمين» ما فتحت قرية إلاوقسمتهاء كما قسم 


)000 أخرجه البخارى [(جترنرفة * وأبو داود (70 ٠١‏ . : 
)١(‏ كذا فى ( د ) والمطبوع والفقرة ساقطة فى ( 1 ) والصؤواب: [ عن مالك ] كما فى 
سنن أبى داود وهو عبد الرحمن ابن مهدي . 


م.م باب ما جاء في المساقاة 


رسول الله كلد خيبر. وكذلك رواه عبد الله بن إدريس» عن مالك عن زيدء 
عن أبيه» عن عمر. كما رواه ابن مهدي وغيرهما يرسله عن مالك» عن زيد. 
عن عمرء ومما يصحح هذا المذهب أيضاء ما رواه أبو هريرة عن النبي كك أنه 
قال: « منعت العراق قفيزها ودرهمها )© - الحديث - بمعنى ستمنع . فدل 
ذلك على أنها لاتكون للغانمين» لأن ما ملكه الغانمون لايكون فيه قفيز 
ولادرهم» ولو كانت الأرض تقسم كما تقسم الأموال» ما بقى لمن جاء بعد 
الغانمين شيء» واللّه تعالى يقول: «والذين جاءوا من بعدهم#. وذلك دليل 
على أن الأرض لا تقسم وإنما يقسم ما ينقل من موضع إلى موضع . 

قال إسماعيل: حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش.ء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكلِِ: 

«لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم. كانت تنزل نار من السماء 
فتأكلها 2'(6- وذكر تمام الخبر . 

حدثئنا عبد الوارث وسعيدء قال: حدثنا قاسم. حدثنا محمدء حدثنا أبو 
بكرء قال:حدثنا أبو معاوية» عن الاأعمش» عن أبي صالحء. عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله عَلَلِْهِ: «لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم. كانت 
تنزل نار من السماء فتأكلها ). 

أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء: حدثنا أبو داود» 
حدثنا أحمد بن يونس». حدثنا زهير- يعنى ابن معاوية» قال: أخبرنى سهيل بن 
أني صالحء عن أبيهء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَِ: «منعت 
العراق قفيزها ودرهمهاء ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر أردبها 
ودينارهاء ثم عدتم من حيث بدأتم'. شهد على ذلك كحم أبي هريرة ودمه. 
قال أبو جعفر الطحاوي: منعت بمعنى ستمنع. واحتج بهذا الحديث لمذهب 
عمر في إيقاف الأرض وضرب الخراج عليهاء على مذهب الكوفيين . 


. 2.70( رواه مسلم فى الفتن (5897/ 037 وأبو داود‎ )١( 
. )*.٠885( صحيح. رواه أحمد (؟/ 7557). والترمذى‎ (0 


كتاب المساقاة 4م 


وكان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه يذهبونء إلي أن الإمام بالخيارء إن شاء 
قسمها وأهلها بين الغانمين» وإن شاء أقر أهلها عليهاء وجعل عليها وعليهم 
الخراج» وتكون الأرض ملكا لهم» يجوز بيعهم لها وشراؤهم. 

وقال الشافعى: ما كان عنوة فخمسها لأهلهاء وأربعة أخماسها للغامين. 
فمن طاب نفسًا عن حقهء جاز لإمامه أن يجعلها وقفًا على المسلمين» ومن لم 
تطب نفسه بذلكء» فهو أحق بماله» وكان الشافعي يذهب إلى أن اللأرض العنوة 
غير تملوكة. ولايجوز بيعها ولا رهنهاء وهو قول ابن شبرمة» وعييد الله بن 
الحسن. وقول مالك بن أنس أيضا في جملة أرض العنوة - على ما ذكرنا من 
أقوالهم في قسمتها أو توقيفهاء فإذا قسمت. ملك كل نصيبه في قول من أجاز 
قسمتهاء فإن وقفت على الوجوه التي ذكرنا عن طيب نفس من الغافين» أو 
على مذهب عمر في قول مالك وغيره» فهي غير تملوكة. 

وذهب أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى إلى أنها مملوكة لأهلها الذين 
أقرت في أيديهم - على ما ذكرنا عنهم» وأجاز مالك بيع أرض الصلح 
ورهنهاء وجعلها ملكا لأهلها الذين صالكحوا عليها. 

قال: ومن أسلم منهمء كان أحق بأرضه وماله. قال: ومن أسلم من أهل 
العنوة أحرز نفسه وصارت أرضه للمسلمين» لأن بلادهم صارت فيئًا 
للمسلمين» وحكم الأرض عندهم حكم الفىء. 

وقال الشافعي: كل ما حصل» من الغنائم من أهل دار الحرب من شيء قل 
أو كثر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك» قسمء إلا الرجال البالغون فإن 
الإمام فيهم مخير بين أن يمن أو يقتل أو يفادي أو يسبي. 

وسبيل ما سبي منهمء أو أخذ من شيء على إطلاقهم» سبيل الغنيمة. 
ومن الحجة لمن قال تقسم الأرض كما تقسم سائر الغنائم» عموم قول الله عز 
وجل: «واعلموا أنما غنمتم من شيء*4 الآية. والأرض مغنومة لا محالة كسائر 
الغنيمة» فوجب أن تقسم كما تقسم الغنائم كلهاء وقد قسم رسول الله يله ما 


.لم باب ما جاء في المساقاة 


افتتح عنوة من خيبر. على قمسة الغنائم الأربعة أخماس لأهل الحديبية»؛ وهم 
الذين وعدهم الله بها وشهدوا فتحهاء قالوا: وهذا أمر يستغنى فيه عن نقل 
الإسناد» لشهرته عند جميع أهل السير والاثرء ولم يستثن الله عز وجل أرضًا 
من غيرها من الغنائم. ولو جاز أن يدعى الخصوص في الأرض» جاز أن يدعى 
في غير الأرضء فيبطل حكم الآية. قالوا: ولا معنى لا احتج به مخالفنا من 
آية سورة الحشرء لأن ذلك إنما هو في الفيءء لا في الغنيمة» وجملة الفيء ما 
رجع إلى المسلمين من المشركين بلا قتال» مثل من يترك بلاده ويخرج عنها لما 
لحقه من الرعب الذي به نصر رسول الله يل قال ككِ: ٠‏ نصرت بالرعب 
مسيرة شهر .2١6‏ ومثل ما صالح عليه أهل الكفرء وما يؤخذ منهم من 
الجزية» وماتأتي به الريح من مراكب العدو يغير أمان. أو يموت منهم ميت في 
بلاد المسلمين لا وارث لهء فكل هذا وما كان مثله مما يفيء الله على المسلمين 
بغير قتال ولا مؤونة حرب, فهو الفيء الذي قصد بالآية التي في سورة الحشرء 
فقس عل هما دكن قودناء عر فس حمس النفيية وم يتطيه ذلك إل 
الأرض المغنومة. قالوا: ولا دليل فى الآية على ما ذهب إليه مخالفناء لأن 
قوله عز وجل: إوالذين جاءوا من بعدهم» إنما هو استئناف كلام للدعاء لهم 
بدعائهم لمن سبقهم بالإيمان» لا لغير ذلك» قالوا وليس يخلوا فعل عمر - 
رضي الله عنه - في توقيفه الأرض من أحد وجهين» إما أن تكون غنيمة 
الطاب القن اقلواء قطائت أبذلك ترعقسا» وكذلك روق جبرير اذاعتر 
استطاب نفوس أهلهاء وكذلك صنع رسول الله يد في سبي هوازن» استطاب 
أنفس الغانمين عما كان بأيديهم: - على ما نقله ثقات العلماءء وإما أن يكون ما 
وقفه عمر فيئّاء فلم يحتج في ذلك إلى مراضاة أحد. 


قال أبو عمر: القول في هذه المسئلة طويل بين العلماء المختلفين فيهاء 
وفيما ذكرنا منها كفاية لمن فهم. فهذا ما أوجبه العلم من القول في فتح خيبرء 
وماجرى مجراها من أرض الغنائم . 


. متفق عليه من حديث جابر‎ )١( 


كتاب المساقاة 1١‏ 


حدثني سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغء قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» قال حدثنا محمد ابن سابق» قال 
حدثنا إبراهيم بن طهمانء عن أبي الزيير» عن جابرء أنه قال: أفاء الله على 
رسوله خيبرء فأقرهم رسول الله يك كما كانواء وجعلها بينهم وبينه»؛ وبعث 
عبد الله بن رواحة فخرصها عليهي . 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن 
شريك. قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال حدثنا إبراأهيم بن سعد. 
عن ابن إسحاق» قال: حدثني نافع» عن ابن عمرء قال: خرجت أنا والزبير 
والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر تتعهدهاء فلما قدمنا تفرقنا فى أموالتاء 
قال فعدي علي تحت الليل - وأنا نائم» ففدعت يناي من مرفقي» فلما 
أصبحت استصرخ علي صاحباي فأتياني فسألاني من صنع هذا بك؟ فقلت لا 
أدري؟ قال: فأصلحا من يدي ثم قدم بي على عمرء فقال: هذا عمل يهود. 
ثم قام في الناس خطيبًا فقال: أيها الناسء. إن رسول الله كَلِيِهِ كان عامل يهود 
خيبر على أنا نخرجهم إذا شئناء وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديهء 
كما قد يلغكمء مع عدوتهم على الأنصار قبله» لا نشك أنهم أصحابه» ليس 
لنا عدو غيرهمء فمن كان له مال بخيبر فليلحق يه فإني مخرج يهود. 
فأخرجهم”"2. وروى التجاج بن أرطاة عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله 
يكةٌ دفع خيبر إلى أهلها بالشطرء فلم يزل معهم حياة رسول الله يك كلهاء 
وحياة أبي بكر كلها حتى بعثني إليهم عمر لأقاسمهم» فسحروني فتكوعت 
يداي فانتزعها عمر منهه"؟ . 


. صحيح‎ )١( 
من طريق محمد بن سابق به» وأصرجه (5510) من طريق‎ )35١15( رواه أبو داود‎ 


ابن جريج قال أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «خرصها ابن 
رواحة....» الحديث . 


. تقدم‎ )١( 
- (؟) حجاج بن أرطاة ضعيف. وقال الخطابى:  كأن اليهود سحروا عبد الله بن عمر‎ 


ألم باب ما جاء في المساقاة 


وأما قوله في هذا الحديث أقركم ما أقركم الله. فالمعنى في ذلك - والله 
أعلم - أنه يَهِ- كان يكره أن يكون بأرض العرب غير المسلمين» وكان يحب 
أن لايكون فيها دينان» كنحو محبته في استقبال الكعبة» حتى نزلت: « قد 
نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها > الآية. وكان لا يتقدم 
في شيء إلا بوحيء وكان يرجو أن يحقق الله رغبته ومحبته» فذكر لليهود ما 
ذكرء متنظر للقضاء فيهم بإخراجهم عن أرض العرب» فلم يوح إليه في ذلك 
شيء إلى أن حضرته الوفاة» فأتاه فى ذلك ما أتاه»ء فذكر أن لا ييقى دينان 
بأرض العرب» وأوصى بذلك. وقد ذكرنا جمسلة من هذا المعنى فيما سلف من 
كتابنا هذاء وقد ذكر معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث ما يدل على نحو ما 
قلنا. ذكر عبد الرزاق قال حدثنا معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب» أن 
النبي وكيد دفع خصيبر إلى اليهود على أن يعملوا فيهاء ولهم شطرها. قال: 
فمضى على ذلك رسول الله يِه وأبو بكرء وصدرا من خلافة عمرء ثم 
أخبر عمر أن النبي كَكِلةٌ قال في وجعه الذي مات فيه: لايجتمع دينان بأرض 
الحجازء أو قال بأرض العرب» ففحص عنه حتى وجد عليه الثبت» فقال من 
كان عنده عهد من رسول الله يك فليات بهء وإلا فإني مجليكم. فأجلاهم 
عمر0»؟ . 

> فالتوت يداه ورجلاه »2 . 

قال الحافظ فى الفتح (787/5): « ويحتمل أن يكونوا ضربوه» ويؤيده قوله «فعدى 

على بالليل وأنا نائم؟ . 

وقال: ووقع فى رواية حماد بن سلمة بلفظ : « فلما كان زمن عمر غشوا المسلمين 

وألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه ؛ الحديث 1. ه . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق مرسلاًء وسيأتى فى كتاب الجامع؛ الباب الخامس . 

ورواه أحمد (5/5/ا7) موصولا عن عائشة قالت: ١‏ كان آخر ما عهد رسول الله - 

كِيهِ- أن قال: « لا يترك بجزيرة العرب دينان » . وإسناده صحيح . 

وأخرج مسلم فى الجهاد والسير (77/117717) من طريق أبى الزبير أنه سمع جابر 

بن عبد الله يقول: أخبرنى عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله ككل يقول ٠:‏ > 


كتاب المساقاة اورف 


قال عبد الرزاق وأنبأنا ابن جريج قال: أنبأنا موسى بن عقبة» عن نافع» 
عن ابن عمر أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء وكان رسول 
الله كك لا ظهر على خصيبر» أراد أن يخرج اليهود منهاء وكانت الأرض حين 
ظهر عليهاء لله ولرسوله وللمسلمين» وأراد إخراج اليهود منهاء فسألت اليهود 
رسول اللهيكةِ أن يقرهم بها على أن يكفوه عملهاء ولهم نصف الثمرء فقال 
رسول الله كَكِْدِ: نقركم على ذلك ما شثئناء فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى 
تيماء» وأريحاء('؟ قال عبد الرزاق وأخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار» قال: 
سمع عمر بن الخطاب رجلاً من اليهود يقول: قال لي رسول الله كَل كاني بك 
وقد وضعت كورك على بعيرك» ثم سرت ليلة بعد ليلة» فقال عمر: إنه والله 
لاتمسون بهاء فقال اليهودي: ما رأيت كلمة كانت أشد على من قالهاء ولا 
أهون على من قيلت له منها""©. 


قال أبو عمر: ليس في قوله في هذا الحديث أقركم ما أقركم الله - 
دليل على جواز المساقاة إلى أجل غير معلوم» ومدة غير معينة» لأن السنة قد 
أحكمت معاني الإجارات وسائر المعامالات» من الشركة والقسمة» وأنواع 
أبواب الرباء والعلة بينهم في قصة اليهودء وذلك انتظار حكم الله فيهم» فدل 
على خصوصهم في هذا الموضع» لانه موضع خصوص لا سبيل إلى أن 
يشركهم فيه غيرهم» والذي عليه العلماء بالمدينة» أن المساقاة لاتجوز إلا إلى 
أجل معلوم. وسنين معدودة إلا أنهم يكرهونها فيما طال من السنين» مثل 
العشر فما فوقهاء وقد قيل أن رسول الله يِه إنما قال: أقركم ما أقركم اللّه» 
وكان يخرص عليهم» لأن الله كان قد أفاءها عليه بغير قتال» أو بعضها على ما 
تقدم وصفنا له وكان أهلها له ولمن استحق شيئًا منهاء كالعبيد لأنه سباهم ومن 


٠‏ لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. حتى لا أدع إلا مسلمًا 6. وأخحرجه 
أحمد )779/1١(‏ وزاد فى أوله: « لئن عشت لأخرجن.... ؛ الحديث . 

. صحيح‎ )١( 
. أخحرجه عبد الرزاق (/ 060) وإسناده على شرط الصحيحين‎ 

(0) رواه عبد الرزاق (77/57ه - /ا0) وعمرو بن دينار لم يدرك عمر . 


لم باب ما جاء في المساقاة 


عليهم» وجائز بين السيد وعبده» ما لا يجوز بينه وبين غيره» لأن ماله له» وله 
انتزاعه منهء ألا ترى أنه ليس بين العبد وسيده رباء وإن كره ذلك لهما عندنا. 
وأما الخرص في المساقاة» فإن ذلك غير جائز عند أكثر العلماء في القسمة 
والبيوع» إلا أن أصحابنا يجيزون ذلك عند اختلاف أغراض الشركاء» ولهم في 
ذلك ما نورده بعد عنهم في هذا الباب - إن شاء الله -. وأكثر العلماء يجيزون 
الخرص للزكاة وإنما يجوز ذلك عندهم في الزكاة» لأن المساكين ليسوا شركاء 
معينين» وإنما الزكاة كالمعروف» وأهلها فيها أمناء. وإما قسمة الثمار فى رؤوس 
الأشجار في المساقاة أو غيرهاء فلا يصلح عند أكثر العلماءء إلا أن لأصحابنا 
في إجازة قسمة ذلك اختلاقاء سنذكره عنهم وعمن سلك سبيلهم في ذلك بعد 
في هذا الباب - إن شاء الله تعالى -» وإنما لم يجز أكثر العلماء القسمة في 
ذلك إلا كيلاً فيما يكال. أو وزنا فيما يوزنء لنهي رسول الله يَكدِ عن المزابنة» 
وعن بيع التمر بالتمرء إلا مثلاً بمثل» وأما حكاية قول أصحابنا في ذلك» فكان 
ابن القاسم يقول ويرويه عن مالك: لا يجوز من قنسمة الثشمار في رؤوس 
النخل إذا اخستلفت حاجة الشريكين, إلا التمر والعنب فقطء وأما الخوخ 
والرمان والسفرجل والقشاء والبطيخ وما أشبه ذلك من الفواكه التي يجوز فيها 
التفاضل يذ بيد فإنه لم يجز مالك اقتسامه على التحري» وكان يقول: 
المخاطرة تدخله حتى يبين فضل أحد النصيبين على صاحيه. حكى ذلك ابن 
حبيب عن ابن القاسم» قال ابن حبيب: وقال مطرف وابن الماجشون وأشهب: 
ولابأس باقتسامه إذا تحرى وعدلء. أو كان على التجاوز والرضى بالتفاضل» 
قال: وهو قول أصبغ ‏ وبه أقول. لأن ما جاز فيه التفاضل. جازت قسمته 
بالتحري. وذكر سحنون عن ابن القاسمء. عن مالك». أنه سأله غير مرة عن 
قسمة الفواكه بالخرص فأبى أن يرخص فى ذلك». قال: وذلك أن بعض 
أصحاينا ذكر أنه سأل مالكمًا عن قسمة الفواكه بالمخرمن: فأرخص فيهء فسألته 
عن. ذلك فأبى أن يرخص لي فيه. قال أشهب: سألت مالكمًا مرات عن ثمرة 
النخل وغيرها من الثمار تقسم بالخرصء فكل ذلك يقول لي إذا طابت الثمرة 
من النخل وغيرهاء قسمت بالخرص. وانمتار هذه الرواية يحيى بن عمر قياس 


كتاب المساقاة ٠‏ كن كل 


عن جواز بيع العرايا في غير النخل والعنب» كما يجوز في النخل والعنب» 
ويجوز بيع ذلك كله بخرصه إلى الجذاذ. قال يحيى بن عمر أشهب: لا يشترط 
في الثمار إلا طيبهاء ثم يقسمها بين أربابها بالخرصء ولا يلتفت إلى اختلاف 
حاجاتهم» ورواه عن مالك. قال: وابن القاسم يقول: لايجوز أن يقسم بينهم 
بالخرص» إلا أن يختلف غرض كل واحد منهم» فيريد أحدهم أن يبيعء 
والآخر أن يييس ويدخرء والآخر أن يأكل» فحينئذ يجوز لهم قسمتها بالخرص 
إذا وجد من أهل المعرفة من يعرف الخرص» وإن لم تختلف حاجاتهم» لم يجز 
ذلك لهمء وإن اتفقوا على أن يبيعواء أو على أن يأكلوا رطبًا أو تمر أو على 
أن يجذوها ترآ لم يقسموها ولا بالخرص وقال سائر أهل العلم: لاتجور 
القسمة في شيء من ذلك كلهء إلا على أصله مع اختلافهم في ذلك أيضًا. 


وأما الشافعي فتحصيل مذهبهء أن الشركاء فى النخل والشجر المثمر» إذا 
اقتسمت الأصول بما فيها من الثشمرة» جازء لأن الثمرة تبع للأصول» وكان كل 
واحد منهم قد باع حصته من عراجين النخل وأغصان الشجر» بحصة شريكه 
في الشمرء وكذلك الأرض إذا قسمت عنده مزروعة» كان الزرع تبعًا للأرض في 
القسمة.ء والقسمة عنده مخالفة البيوع. قال: لأنها تجوز بالقرعة» والبيع لو ' 
وقع على شرط لم يجز أيضاء فإن الشريك يجبر على القسمء ولا يجبر على 
البيع . وأيضا فإن التحابي في قسمة الثمرة وغيرها جائزء وذلك معروف 
وتطوعء. ولا يجوز ذلك في البيع؛ ولايجوز عند الشافعي قسمة الثمرة قبل 
طيبها بالخرص على حال» ويجوز عنده قسمتها مع الأصول - على ما ذكرنا. 
وقد قال في كتاب الصرف يجوز قسمتها بالخرص إذا طابت وحل بيعهاء والأول 
أشهر في مذهبه عند أصحابه وقد قيل إن خرص رسول الله كه على اليهود. 
كان من أجل الزكاة الواجبة في تلك الثمرة» لا لغير ذلك - والله أعلم- فكان 
يبعث من يخرص الثمار على أربابهاء توسعة عليهم ورفمًا بهم لأنهم لو منعوا 
من أجل سهم المساكين من أكلها رطبّاء ومن التصرف فيها بالصلة والصدقة 
والأكل. لأضر بهم ذلك» وكانت عليهم فيه مشقة كبيرة» ولو تركوا والتصرف 
فيها بالكل وغيره» لأاضر ذلك بالمساكين» وأتلف كثير مما تجب فيه الزكاة» 


كف باب ما جاء فى المساقاة 


ولهذا ما كان من توجيه رسول الله يَكَليَةِ للخارصء وإرساله إياه لذلك - والله 
أعلمء والاصل أن أرباب الأموال أمثاء. والخرص له يخرجهم عن ذلك» 
لانهم لم يخرص عليهم إلا رفقًا بهم. وإحسانًا إليهم - على حسب ما ذكرنا 
من إطلاقهم للتصرف في ثمارهم» وحفظ ما يجب للمساكين فيها من حين 
طييهاء فإن تيين لرب المال يعد الخرص زيادة على ما خرص الخارص» أداهاء 
لأن الخرص حكم على الظاهر والاجتهادء فإذا جاءت الحقيقة بخلاف ذلك» 
رجع إليها. 

وفي هذا اختلاف بين السلف والخلف. والصواب ما ذكرت - واللّه أعلم. 


ذكر عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريجء عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: خرص ابن رواحة أربعين ألف وسقء وزعم أن اليهود لما 
خيرهمء أخذوا الثنمرء وأدوا عشرين ألف وسق؟ قال ابن جريج: قلت لعطاء 
فحى على الخارص إذا استكثر رب المال الخرص أن يخيره» كما خير ابن رواحة 
اليهودء قال أي لعمري. وأي سنة خير من سنة رسول الله يَكلهِ! قال: وقلت 
لعطاء متى يخرص النخل؟ قال حين تطعي2©7. 


قال: وأخبرنا ابن جريج» عن ابن شهابء عن عروة» عن عائشة:» أنها 
قالت - وهي تذكر شأن خيبر: كان النبى يكٌْ يبعث عبد الله بن رواحة إلى 
اليهودء فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه . ثم يخبر يهود أن 
يأخذوها بذلك الخرصء أو يدفعوها إليه بذلك» وإنما كان أمر النبي - يكل - 
بالخرصء» لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق2©9. 


. صحيح‎ )١( 
وإسناده على. شرط ملمء وقد‎ )١415( أخرجه أحمد (7/ 627 وأبو داود‎ 


تقدم . 
() رواه أحمد 2)1١57*/5(‏ وأبو داود (78177). والبيهقى )١1١17/54(‏ من طريق ابن 
جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة به . 
وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطعء وقال الترمذى (18/7): « سألت محمدًا عن 
هذا الحديث فقال: غير محفورظ 1. 0١‏ - 


كتاب المساقاة وما 


واخمتلف الفقهاء فى الخرص على صاحب النخل والعنب للزكاة» بعد 
إجماعهم على أن الخرص لا يكون في غير النخل والعنب» لحديث عتاب بن 
أسيد: حدثناه خلف بن القاسم قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا 
خالد بن النضر بالبصرةء قال حدثنا عمرو بن عليء, قال حدثنا يزيد بن زريعء 
وبشر بن المفضلء قالا حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن الزهريء عن 
سعيد بن المسيب» أن رسول الله وَلْلْدَ بعث عتاب بن أسيدء وأمره أن يخرص 
العنب» وتؤدي زكاته زبيباء كما تؤدي زكاة النخل تمراء فتلك سنة رسول الله 
كِدِ في النخل والعنب. وقال بشر ابن منصورء عن عبد الرحمن بن إسحاق» 
عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن عتاب بن أسيدء قال: أمرني رسول 
الله كله فذكر.20؟. 1 


واستدل بعضهم على أن الزيتون لا زكاة فيهء لانه مما اجتمع على أنه 
لايخر ص » ولو كانت فيه الزكاة لخرص» لأن ثمرته بادية . . وماعدا النخل 
والعنب ما اجتمع على زكاته؛ فثمرته ليست ببادية. وقد أجاز بعض المتأخرين 
الخرص في الزيتون» ودفع الإجماع فيما ذكرنا. ورواه عن الزهري والأوزاعي. 


- وقد رواه عبد الرزاق )١11/5(‏ من طريق ابن جريج عن الزهرى» ولم يذكر 
واسطة. إلا أن ابن جريج مدلس . 

)١٠١9 /5( والترمذى (55)., والنسائى‎ ,.)١5١5.1١507( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. وغيرهم من طريق الزهرى عن سعيد به‎ 
وقد ذكر الواقدى أن عتاب توفى يوم مات أبو بكرء هذا وسعيد ولد لستتين مضتا من‎ 
. خلافة عمرء فهذا يؤيد ما قاله أبو داود من أن سعيدًا لم يسمع شيئًا من عتاب‎ 
قال أيوب بن عبد الله بن يسار عن عمرو بن أبى‎ ١ وقال ابن حجر فى التهذيب:‎ 
عقرب: سمعت عتاب بن أسيد فذكر حديثا.... ومقتضاه أن عتابًا تأخرت وفاته عما‎ 
قال الواقدى لأن أيوب ثقة وعمرو بن أبى عقرب ذكره البخارى فى التابعين وقال:‎ 
سمع عتابًا والله أعلم » ثم نقل عن الطبرى ما يشعر بأن موته كان فى أواخر سنه‎ 
(؟؟) أو أوائل سنه (11) وقال: « فعلى هذا فيصح سماع سعيد بن المسيب والله‎ 


أعلم » أاها. 


714 باب ما جاء في المساقاة 


ومن أجاز الخرص في النخل والعنبب للزكاة» مالك» والأوزاعي» والليث 
من سعد » والشافعي» ومحمد بن الحسن. قال الطحاوي : وقال في الإملاء إنه 
قول أبي حنيفة . 

وقمال داود بن علي : الخترص للزكاة جائز في النخل» وغير جائز في 
العنب» ودفع حديث عتاب بن أسيد. 

وكّره الثوري المخيرص ولم يجزه بحال» وقال الفرص غير مستعمل» قال 
وإنما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصير في يده للمساكونء إذا بلغ خمسة 
أوسق» وروى الثوري وغيره عن الشيسباني عن الشعبي قال : الخنرص اليوم 


بدعة . 


قال أبو عمر: كأنه يرى أنه منسوخ بالنهي عن المزابنة - والله أعلم» 
هذا على أن الثوري مع قوله إنما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصير في 
يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسقء يقول إن صاحب الثمرة والأرض يحسب 
عليه ما أكله وهو قول أبي حنيفة وزفر ومالك وأصحابه. 

وقال أبو يوسف: إذا أكل صاحب الأرض وأطعم جاره وصديقهء أخذ منه 
عشر ما بقي إذا بلغ خرصه ما فيه الزكاة وإن أكل الجميع لم يكن عليه شىء 
فإن بقي منها قليل أو كثير» فعليه عشرة أو نصف عشرة. 

وقال مالك: لا يترك الخراص لارباب الثمار شينَّاء لمكان ما يأكلون». ولا 
يترك لهم من الخرص شيء» ذكره ابن القاسم وغيره عنه . 

وقال الليث: فى زكاة الحبوب يبدأ بها قبل النفقة» وما أكل من فريك هو 
وأهلهء فإنه لا يحسب عليه» بمنزلة الرطب الذي يدرك لاهل الحوائط يأكلون 
ولايخرص عليهم. وقول الشافعي في ذلك كله كقول الليث سواء في خرص 
الثمار والترك لأهلها ما يأكلون رطبًا ولا يحسب عليهم. والحجة لمن ذهب هذا 
المذهب ظاهر قوله عز وجل: ا وآتوا حقه يوم حصاده 4. وهذا يوجب 
مراعاة وقت الحصاد والحذاذ لا ما قبله. ومارواه شعبة قال: أخبرني حبيب بن 


كتاب المساقاة اولك 


عبد الرحمن» قال»؛ سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن دينار يقول: جاء سهل 
بن أبي حثمة إلى مسجدنا فحدث أن رسول الله كد قال: « إذا خرصتم 
فخذوا ودعوا الثلث. فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع .23١‏ رواه عن شعبة 
جماعة من أصحابه» وذكره أبو داود وغيره» وهذا الحديث حجة على من أنكر 
الخرص للزكاة» ومثل حديث أبي حميد الساعدي في خرص رسول الله كَل 
وأصحابه على المرأة للزكاة””2» خرصوا عليها عام تبوك في حديقتها عشرة 
أوسق فقد ذكرنا الخبر في غير هذا الموضع . 

وروى ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله يل قال خففوا في 
الخرص» فإن في المال العرية والواطية والاكلة والوصية» والعامل» والنوائب. 
وروى سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار قال كان عمر بن الخطاب 
يأمر اخراص أن يخرصوا ويرفعوا عنهم قدر ما يأكلون. وقال الحسن كان 
المسلمون يخرص عليهم ثم يؤخذ منهم على ذلك الخرص والآثار عن السلف 
في الخرص كثيرة جدا . 

واختلف الفقهاء فى المساقاة أيضّاء فممن أجازها من فقهاء الأمصار مالك 
والشافعي وامكنانهنا: وجماعة أهل الحديث: والثوري والأوراعي؛ والليث 
بن سعدء والحسن بن حي . وابن أبي ليلى» وأبو يوسف, ومحمد بن الحسن» 
وكرهها أبو حنيفة وزفر والحجة عليهما ثابتة بسنة رسول الله كَ. 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة» قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا أحمد بن حثيل» قال حدثنا يحيى القطان» عن عبيدالله 


)547( والتسرمذى‎ »)١5065( وأبو داود‎ »)7١7 /5٠»558 أخرجبه أحمد("/‎ )١( 
. وغيرهم من طريق شعبة» وعبد الرحمن بن مسعود بن نيار لا يعرف حاله‎ 
له شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب‎ « :)5١ 5 /١( وقال الحاكم‎ 
. أمر به‎ 

زفق رواه البخارى »)١581(‏ ومسلم فى الفضائل )١١/797(‏ . 


م ياب ما جاء فى المساقاة 


بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله ليم عامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج من ثمر أو زرع(©2. 

قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء عن الليث» عن محمد ابن عبد الرحمن بن 
غنم» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي يَليْةْ دفم إلى يهود خيبر نخل خيبر 
وأرضها على أن يعملوها من أموالهم» وأن رسول الله يَلةِ شطر ثمرهاء لم 
يذكر في هذا الخبر أنه أخذ من الأرض شيئًا وإنما أخذ من الشمرة» وهو حجة 
مالك في الغابة البياض للعامل» وقوله إن البيساض كان بخيير بين النخل تبمًا لها 
- والله أعلم . والأحاديث في المساقاة متواترة» والمساقاة عند مالك والشافعي 
جائزة سنين» لآن المساقاة لما انعقدت فيما لم يخلق من الثمرة في عامء كان 
كذلك ما بعده من الأعوامء ما لم يطل على حسبما ذكرناه فيما تقدم من هذا 
الباب. وقد أجمعوا على أنه لاتجوز المساقاة فى ثمر قد بدا صلاحه»ء لأنه يجوز 
ببعه إلا قولة عن الشافعي وفرقة» والمشهور عن الشافعي أن ذلك لايجوز. 


وأجمعوا على أنه لاتجوز المساقاة إلا على جزء معلوم قل أو كثرء واختلفوا 
فيما تجوز فيه المساقاة: فقال مالك تجوز المساقاة فى كل أصل نحو النخل 
والرمان والتين والفرسك والعنب والورد والياسمين والزيتون» وكل ما له أصل 
ثابت يبقى. قال ولاتجوز المساقاة في كل ما يجنى ثم يخلف» نحو القصب 
والبقول والموزء لأن بيع ذلك جائزء وبيع ما يجنى بعده. وقال مالك كان 
بياض خيبر يسيرا بين أضعاف سوادهاء فإذا كان البياض قليلاً» فلا بأس أن 
يزرعه العامل من عنده. قال ابن القاسم فما نبت منه كان بين المساقين على 
حسب شركتهما في المساقاة» قال: وأحل ذلك أن يلغى البسياض اليسير في 
المساقاة للعامل» فيزرعه لنفسه فما نبت من شىء كان له» وهو قول مالك» 
وقدر اليسير أن يكون قدر الثلث من السواد. قال مالك: وتجور المساقاة فى 
الزرع إذا استقل» وعجز صاحبه عن سقيه؛ ولاتجوز مساقاة إلا في هذه الحال 
بعد' عجز صاحبه عن سقيه . 


)002( رواه البخارى [لحتضفة” ومسلم فى المساقاة (١هه١/م/‏ ")2 . 


كتاب المساقاة ١‏ 


قال مالك: ولا بأس بمساقاة القثاء والبطيخ إذا عجز عنه صاحبهء ولا تجوز 
مساقاة الموزء ولا القصب. حكى هذا كله عنه ابن القاسم» وابن عبد الحكم 
وابن وهب. وقال محمد بن الحسن: تجوز المساقاة في الطلع مالم يتناه عظمه» 
فإذا بلغ حالا لايزيد بعد ذلك؛ لم يجز وإن لم يرطب. وقال في الزرع: جائز 
مساقاته ما لم يستحصدء فإن استحصد لم يجز. وقال الشافعي: لاتجوز المساقاة 
إلا في النخل والكرم» لأن ثمرها بائن من شجرهء ولا حائل دونه يمنع لإحاطة 
النظر إليه» وثمر غيرهما متفرق بين أضعاف ورق شجره. لا يحاط بالنظر إليه» 
وإذا ساقاه على نخل فيها بياض عند الشافعى» فإنه قال: إن كان لايوصل إلى 
عمل الباض إلا بالدخول على النخل» وكان لا يوصل إلى سقيهء إلا بشرك 
النخل في الماء» وكان غسير [ متميز ]217 جاز أن يساقى عليه فى النخل» لا 
تمردا وحنذه: قال: ولولا الختبر بقضبة خييره الم بجر ذلكاء قال: ولي 
لمساقي النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربه»ء فإن فعل» كان كمن زرع أرض 
غيره. واختلفوا في مساقاة البعل: فأجازها مالك وأصحابه» والشافعي» 
ومحمد بن الحسن. والحسن بن حي» وذلك عندهم على التلقسيح والزبر 
والحفر والحفظ وما يحتاج إليه من العمل. وقال الليث لا تجوز المساقاة إلا فيما 
يسقىء. قال الليث ولاتجوز المساقاة ف في الزرع» استقل أو لم يستقل. قال: 
وتجوز في القصب. لأن القصب أصل . وأجاز الليث. وأحمد بن حنبل» 
وجماعة؛ المساقاة في النخل والأرض بجزء معلوم كان البياض يسيرً أو كثيراء 
وقد بينا مذهب هؤلاء وغيرهم في كراء الأرض في باب داود وربيعة - والحمد 

لله . واختلموا فى الحين الذي لاتجوز فيه المماقاة في الثمارء فقال مالك: لا" 
لاقن عن العاكل دوءات إذا كان ها فيدر قدءبدا: ملاس وطاتت: وحل بيعه. 
ويجوز قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه. واختلف قول الشافعي: فقال مرة 
يجوز - وإن بدا صلاحه. وقال مرة لايجوز. ولايجوز عند الشافعى أن يشترط 
على العامل في المساقاة ما لا منفعة فيه في أصل الثمرة» وفيما يخرجه. 
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(21/6 9- مالك. عن ابن شهاب. عن سليمان بن يسارء أن رسول الله يب 
كان يبعث عبد الله بن رواحة يخرص بينه وبين يهود خيبرء قال: 
فجمعوا له حليًا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك. فخفف عنا وتجاوز 
في القسم. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود. والله إنكم لمن 
أبغض خلق الله إلي؛ وما ذلك بحاملي على أن أحيف عنكم, فأما ما 
عرضتم من الرشوة. فإنها سحت. وإنا لا نأكلهاء فقالوا: بهذا قامت 
السماوات والأرض . 


قال أبو عمر: هذا الحديث مرسل في جميع الموطآت عن مالك بهذا 
الإسنادء وقد تقدم القول في معناه مستوعبًا - في باب حديث ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب من كتابنا هذا(١2.‏ فلا وجه لإعادة القول فى ذلك» وقد يستند 
معنى هذا الحديث من رواية اين عباس وجابر وغيرهماء عن النبي 2 
وسماع سليمان بن يسار من ابن عباس صحيح. ؛ وقال معمر عن الزهري في 
هذا الحديث: خمس رسول الله يكِْةِ خيبرء ولم يكن له ولا لأصحابه عمال 
يعملونها ويزرعونهاء فدعا يهود خيبر - وقد كانوا أخرجوا منها - فدفع إليهم 
خيبر على أن يعملوها على النصف. يؤدونه للنبي يِه وقال لهم: أقركم 
على ذلك بما أقركم اللهء فكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة» فيخرص النخل 
حين يطيب أولهء ثم يخير يهود يأخذونها بذلك. أو يدفعونها بذلك الخرص» 
وإنما كان رسول الله وك أمر بالخرص في ذلك؛. لكي تحصى الزكاة في ذلك 
قبل أن تؤكل الثمرة. 

وفيه من الفقه إثبات خبر الواحدء ألا ترى أن عبد الله بن رواحة قدم على 
أهل خيبر - وهو واحدء فأخبرهم عن النبي وَلٍ بحكم كبير في الشريعة» فلم 
يقولوا له: إنك واحد لا نصدقك على رسول الله يَلَئِيَِ» ولو كان خبره واحدًا 
لا يجب به الحكم. ما بعثه رسول الله عَلَلِيّ وحده. 


. أنظر الحديث السابق‎ )١( 


كتاب المساقاة زفغرا 


وفيه أن المؤمن وإن أبغض في الله لا يحمله بغضه على ظلم من أبغضهء 
والظالم نفسه يظلمء قال كَكِِ: « الظلم ظلمات يوم القيامة »237 , 

وفيه دليل على أن كل ما أخذه الحاكم والشاهد على الحكم بالحق أو 
الشهادة بالحق سحت؛» وكل رشوة سحت» وكل سحت حرام» ولا يحل لمسلم 
أكله. وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين. وقال جماعة أهل التفسير في 
قول الله عز وجل: «أكالون للسحت4. قالوا: السحت الرشوة في الحكم. 
وفي السحت كل ما لايحل كسبه. 

وفي هذا الحديثء دليل على أن السحت - وهو الرشوة عند اليهود - 
حرام ولايحل» ألا ترى إلى قولهم: بهذا قامت السماوات والأرض . ولولا أن 
السحت محرم عليهم في كتابهم ما عيرهم الله في القرآن بأكله. فالسحت محرم 
عند جميع أهل الكتاب - أعاذنا الله منه برحمته آمين. 

أنشدنا غير واحد لمنصور الفقيه - رحمه الله : 

إذا رشوة من باب بيت تقمحت لتدخل فيه والأمانة فيه 

سعت هربًا منها وولت كأانها حليم تنحى عن جوار سفيه 

حدثنى أحمد بن عبد الله بن محمد بن على» قال حدثنى أبى» قال: 
خدنه مكنه بع امي قال حدها انر عند الله مالك بن .عي بن تتضر 
القتفصي الحافظ بقفصهء وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال حدثنا أبو داود سليمان ين الأشعث. قالا حدثنا على بن سهل 
الرملي؛ قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاءء عن جعفر بن برقان. ‏ - 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا إسماعيل 
بين إسحاق» قال حدثنا أحمد بن يونس» قال حدثنا المعافى بن عمران» قال 
حدثنا جعفر ابن برقان» عن ميمون بن مهران» عن مقسم أبي القاسم'"2. عن 
)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر . 


فق وقع فى المطبوع [ بن أبي القاسم ] وهو خطأ والصواب ما أثبتناه وهو مقسم مولى 
ابن عباس وكنيته أبو القاسم ويقال أبو العباس . 
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اين عباس» أن رسول الله كَلَيِيْهِ حين افتتح خيبر واشترط عليهم أن له الآرض 
وكل صفراءء وييضاء- يعنى الذهب والفضةء فقال له أهل خصيبر: نحن أعلم 
بالارض فاعطناها على أن نعمل ولنا نصف الشمرة ولكم النصفء فزعم أنه 
أعطاهم على ذلك» فلما كان حين تصرم النخل» بعث إليهم عبد الله بن رواحة 
فحزر التخل وهو الذي يدعوه أهل المدينة الخرص» فقال: هي كذا وكذاء 
فقالوا: أكثر علينا. وفى حديث المعافى فقال: فى ذا كذا وكذاء فقالوا: أكثرت 
يا ابن رواحة» قال: فأنا أعطيكم النصف الذي قلتء قالوا: هذا الحق. وبه 
قامت السماوات والارضء وقد رضينا أن ناخذه بالذي قلت. وفي حديث زيد 
بن أبي الزرقاء: أكثرت علينا يا ابن رواحة» قال: فأنا إلى جذاذ النخل» 
وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا الحقء ويه قامت السماوات 
والارضء وقد رضينا أن.نأخذه بالذي قلت7(١2.‏ قد تقدم في باب ربيعة من 
القول في ذكر الارض”7"©. وفي باب ابن شهاب من معاني الخرص» ومعاني 
أرض خيير ما فيه إشراف على معانى ذلك كله والحمد للّه. وقال أبو بكر 
الأصم عبد الرحمان ابن كيسان: كان أعطاه رسول الله كَللِيةِ خيبر على النصف 
مما تخرج أرضها وثمرها خصوصا له كلد لان اليهود كانوا له كالعبيدء وللسيد 
أن يأخذ مال عبده كيف شاءء ويبيع منه الدرهم بالدرهمين» فرخص رسول الله 
كِيِيدِ: في دفع الأرض إلى اليهود بالنظر لتلك العلة» ولايجوز ذلك لغيرهء لما 
ثبت من تنبيه عن مثل ذلك في كراء الأرض» وفي بيع الشمار قبل بدو 
صلاحها. 


. -حسن‎ )١( 
من طريق عمر بن أيوب. ولابى‎ )١87٠١0( وابن ماجه‎ 2)755١١( أخرجه أبو داود‎ 
من طريق زيد بن أبى الزرقاء كلاهما عن جعفر بن برقان به وجعقر‎ )751١( داود‎ 

ثقة ضابط فى حديثه عن ميمون بن مهران . 
ورواه أبو داود (81") من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان ثنا ميمون عن 
مقسم عن النبى -كَكِ- مرسلاً . 

. أنظر الحديث الآتى فى كتاب كراء الأرض‎ )١( 


ولما الجمعرا غله ان المجهول لايكون بمثل لشيء سردي 

وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم. قال حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ. قال حدثنا محمد بن سابق. قال حدثنا إبراهيم بن طهمان: عن 
أبي الزبير» عن جابرء أنه قال: أفاء الله خيبر على رسوله. فأقرهم رسول الله 
يكيدْ- فيها وجعلها بينه وبينهم» فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. ثم 
قال: يامعشر اليهود. أنتم أبغض الخلق إلي» قتلتم أنبياء الله» وكذبتم على 
الله وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. قد خرصت عشرين 
ألف وسق من تمرء فإن شتتم فلكم؛ وإن شئتم فلي. قالوا: بهذا قامت 
السماوات والأرضء قد أخذنا فاخرجوا عنا(١2.‏ فقال أبو الزبير: إن عمر بن 
الخطاب إنما أخرجهم منها بعد ذلك. لان رسول الله كَكٍَِ قال: « لا تقروا في 
جزيرة العرب من ليس منا أو قال: من ليس من المسلمين :9" . 
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١‏ باب ما جاء في كراء الأرض 


وورضة ١‏ - مالك. عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس 
الزرقي عن رافع بن خديج: أن رسول الله يله نهى عن كراء المزارع. قال 
حتظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق؟ قال: أما الذهب. 
والورق فلا بأس(7١)‏ 


قال أبو عمر: اختلف الناس في كراء المزارع» فذهبت فرقة إلى أن 
ذلك لا يجوز بوجه من الوجوه. ومالوا إلى ظاهر هذا الحديث» وما كان 
مثلهء قالوا: إنه قد روي عن رافع بن خديج من هذا الوجهء وغيره خلاف ما 
حكاه ربيعة عن حنظلة عنه من تأويله. هذاء وذكروا أن أحاديث رافع في ذلك 
مضطرية الألفاظ.» مختلفة المعانق» واحتجوا بما حدثناه إسماعيل بن عبد 
الرحمن القرشي» قال: حدثنا محمد بن العباس الحلبي» قال: حدثنا أبو عوانة 
الحسين بن محمد الحراني بحران» قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصيء. 
قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب» عن مطرء عن عطاء؛ عن جابرء 
قال: خطبنا رسول الله تيد فقال:. «من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها 
ولايؤاجرها:(" . 


وحدثنا إسماعيل أيضًا قال: حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا أبو 


)غ0( روآأه مسلم فى البيوع 6/1١61‏ )ل وأبو داود ”2 من طريق مالك. 
زفق رواه مسلم فى البيوع (5ه1/ لام ؟04) من طرق عن عطاءء ورواه النسائى /١/(‏ /7”1) 0 
وابن ماجه (404؟) من طريق عن ضمرة به . 3 


وو باب ما جاء في كراء الأرض 


عيسى بن محمد بن النحاس» قال: حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر 
الوراق عن عطاء عن جابر مثله» سواء مرفوعا. 


قالوا: فهذا جابر يروي عن النبي كك النهمي عن كراء الأرض مطلقّاء ولم 
يختلف عن جابر في ذلك كما اختلف في رافع. 


وقد روي مسن حديث رفاعة [بن] رافع قال: قال رسول الله َكل ٠‏ من 
كانت له أرض فليزرعهاء أو ليزرعها أخاه. أو ليدعها ». 

وذكر من ذهب إلى هذا المذهب من حديث رافع ما رواه ابن شهاب عن 
سالم أن ابن عمر: كان يكري أرضهء حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهي 
عن كراء الارض» فترك ابن عمر كراء الأرضصر7(' . 

ورواه جماعة عن ابن شهاب هكذالء وكذلك رواه جويرية وحده عن مالك 
عن ابن شهاب عن سالم أنه سأله عن كراء المزارع فقال سالم: أخبر رافع بن 
خخديج عبد الله بن عمر أنه عميه وكانا شهدا بدرا أخبراه أن رسول الله علد 
نهى عن كراء المزارع» فترك عبد الله كراءهماء وكان يكريها قبل ذلك» والذي 


- وقال النسائى: « وفى روايسة همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من 
جابر حديثه عن النبى - كك من كان له أرض فليزرعها . 
قال: أخبرنى أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام بن يحيى قال: 
سأل عطاء سليمان بن موسى قال: حَدَّثْ جابر أن رسول الله -يَكلخِ- قال: من كانت 
له أرض فليزرعها. . . . الحديث © . 
قلت: سليمان بن موسى لم يسمع من جابرء والصحيح أن السائل هو سليمان ' 
لاعطاءء فقد رواه مسلم قال: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام قال: سأل سليمان 
بن موسى عطاء فقال: أحدثك جابر بن عبد الله أن النبى -كِ- قال: « من كانت 
له أرض فليزرعها.... ؟ قال: نعم . فهذا كالدئيل على أن جابر حدث به عطاء . 
)١(‏ أخرجه البخارى (7750): ومسلم فى البيوع )١١75/10417(‏ من طريق سالم وله 
طرق أخرى فى الصحيحين عن ابن عمر . 


كتاب كراء الأرض ١‏ بع 
ااا ببباالُُي11121125257252 0010100 


في الموطأ: مالك عن ابن شهاب أنه قال: « سألت سالم بن عبد الله عن كراء 
الأرض بالذهب والفضة.ء فقال: لا بأس بذلك؛» قال: فقلت أرأيت الحديث 
الذي يذكر عن رافع ابن خديج؟ فقال: أكثر رافع بن خديج». ولو كانت لي 
أرض أكريتها. هكذا هو في الموطأ لمالك عن [ابن] شهاب عن سالم قوله؛ 
ورواه جويرية مرفوع("2» وقد روى نافع عن ابن عمر مثله. 

ولما كان سالم يذهب إلى إجازة كراء الأرض بالذهب» والورق رك ع 
نهي رسول الله يَيدِ عن كراء المزارع على العموم؛ اعترضه ابن شهاب بحديث 
رافع» والقول بظاهره» فقال سالم: أكثر رافع في حمله الحديث على ظاهره؛ 
ومنعه من كرائها بالذهب والورق؛ لأن المعنى عند سالم وطائفة من العلماء كان 
في النهي عن كرائهاء لوجوه سنذكرها مفسرة بعد هذا إن شاء الله : 

منها إنه إنما نهى رسول الله يَكِةِ عن كراء الأرض؛؟ لأنهم كانوا يكرونها 
ببعض ما يخرج منها. 

ومنها قول زيد بن ثابت: أنه أعلم بذلك من رافع؛ لأن رسول الله عَلِادِ 
أتاه قوم قد تشاجرواء وتقاتلوا في كراء المزارع» وهذا كله يدل على أن ليس 
الحديث على ظاهره ولا عمومه. وإنه لمعنى ما قدمنا قد اعتقده كل فريق فيه. 
فلهذا قال سالم: أكثر رافع يعني في حمل الحديث على ظاهره - والله أعلم - 
أي حجر ما قد وسعه الله تعالى وتأول ما يضيق على الناس» على أنه قد روى 
عن رافع إجازة كرائها بالذهب والورق» وغير ذلك مما يأتي بعد إن شاء الله . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبي » قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكري أرضه في عهد أبي بكرء وعمرء وعثمان؛ 
وصدرا من إمارة معاوية» حتى إذا كان في آخرها بلغه أن رافعا يحدث في 
ذلك بنهي رسول الله كَكثِلَدّه فأتاه وأنا معه. فسألهء فقال: نعم» نهى رسول الله 


. أخرجه النسائى (0/ )2 وجويرية وثقه أحمد» وقال أبو حاتم : صالح‎ )١( 


رس باب ما جاء فى كراء الارض 


كيه عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد(ا) 
قالوا وهذا أيضا على الإطلاق والعموم. وما رواه الليث بن سعدء 1 


يزيد بن أبي حبيب» عن أبي عفير”" أن رافع بن خديج كان يقول: «منعنا 
رسول الله يك أن نكري المحاقل». 


والمحاقل فضول يكون من الأرض 


وما رواه عبد الكريم عن مجاهد. عن ابن رافغ بن خديج» عن أبيه سمعه 
يقول: « نهى رسول الله يهِ عن إجارة الأرض )20 . 

وإلى هذا ذهب طاوس اليمانى فقال: لا يجوز كراء الأرض بالذهب ولا 
بالورق ولا بالعروض. وبه قال أبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان فقال: 
لا يجوز كراء الأرض بشىء من الأشياء. قال: لأنها إذا استؤجرت وحرثها 
المستأجر وأصلحها لعله أن [يجرف]9©) زرعهء فيردها وقد زادت» فانتفع رب 
الأرضء» ولم ينتفع المستأجر. فمن هناك لم يجز لأحد أن يستأجرهاء والله 


أعلم . 


. من طريق أيوب‎ )٠١9/1655( أخرجه البخارى (7857؟2)7 ومسلم فى البيوع‎ )١( 
كذا في 'ك' والمطبوع ووقع فى الاستذكار « أبى بجير »» والصواب كما هنا أبى‎ )١( 
عفير» وذكر ابن ماكولا أنه مولى رافع بن خديج. 1 أر فيه جرحا ولا تعديلاً.‎ 
رواه النسائى (// 74) وتمام الخبر « فأبى طاوسء فقال: سمعت ابن عباس لا يرى‎ )*( 
. بذلك بأسًا‎ 
من وجه آخر أن مجاهدا قال لطاوس: انطلق بنا‎ )١١٠١ /١56٠( ولمسلم فى البيوع‎ 
إلى ابن رافع بن خديج؛ فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبى يكل قال:‎ 
فانتتهره. قال: إنى والله لو أعلم أن رسول الله كله نهى عنه ما فعلتهء ثم ذكر‎ 
. حديث ابن عباس‎ 
فائدة : هذه الرواية عن طاوس تدل على أنه كان لا يمنع من كراء الأرض مطلقا على‎ 
2)؟7١/17( خلاف ما ذكر ابن عبد البر عنه هناء وكذلك ابن رشد فى «بداية المجتهده‎ 
. )7”1/0( والحافظ فى الفتح‎ 

2 كذا في "كد" ووقع في المطبوع: [يحرق]. 


كتاب كراء الأارض ممم 


وقال آخرون: جائز كراء الأرض لمن شاءء ولكنه لايجوز كراؤها بشيء من 
الأشياء إلا بالذهب والورق» وذكروا فى إباحة كراء الأرض ما رواه عبدالرحمن 
ابن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء عن الوليد بن أبي 
الوليد» عن عروة بن الزبير» قال: قال زيد بن ثابت: «يغفر الله لرافع ابن 
خديج» أنا - والله - أعلم بالحديث منه»ء إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا 
فقال النبي كك «هذا شأنكم. فلا تكروا المزارع» فسمع قوله: «لا تكروا 
للزايع”. ذكره أبو داود عن مسدد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن 


واحتجوا بحديث طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن 
خديج عن السبي وَل أنه قال: «إنما يزرع ثلاثة: : رجل له أرض فهو يزرعهاء 
ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح؛ ورجل أكترى بذهب أو فضة»"" . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
أحمد بن زهير وبكر بن حمادء قال أحمد: حدثنا الفضل بن دكين» وقال 
بكر: حدثنا مسددء [قالا]: حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن 
فذكرهء وذكر أبو داود عن مسدد مثله. 


قالوا: فلا يجوز أن يتعدى ما فى هذا الحديث لا فيه من البيان والتوقيف». 


. إسناده ضعيف‎ )١( 
. )555١( رواه أبو داود (78”)» والنسائى (/ ٠6)؛: وابن ماجه‎ 

(؟) صحيح موقوف على سعيد . 
أخرجه أبو داود .)”1٠-0(‏ والنسائى (/7/ :)5٠‏ وابن ماجه )١5594(‏ وإسناده 
صحيح . وأوله: « نهى رسول الله تيد عن المحاقلة والمزابنة وقال: « إنما يزرع 
ثلاثة.... »© الحديث . 
ورواه النسائى من وجه آخر بين به أن المرفوع هو النهى عن المحاقلة والمزابئة» وأن 
بقيته مدرج من كلام سعيد . 
والمرفوع منه مرسلا كذا رواه اسرائيل عن طارق عن سعيد أخرجه النسائى (7/ ٠‏ 5). 
ومالك فى الموطأ (7/ 7786) عن ابن شهاب عن سعيد مرسلاً . 


نارون ا اام 


ولآن رافمًا بذلك كان يفتي. ب ب 


وكان أحمد بن حنبل يقول: أحاديث رافع في كراء الأرض مضطربة . 
وأحسنها حديث يعلى بن حكيم؛ عن سليمان بن يسار.عن رافع بن خديج(". 
وقال آخرون: جائز أن تكرى الأرض بكل شيء من الأشياء حاشا الطعام . 


واحتجوا بما رواه يعلى بن حكيم. عن سليمان بن يسارء عن رافع بن 
خديج قال: قال رسول الله يَدئِِ: « من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها 
أخاه. ولايكريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى 2''6. ذكره أبو داود قال: 
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: جد عا امرك كم حدثنا 
شعبة عن يعلى بن حكيم. 

وذكره أيضا عن محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب» قال: كتب 
إلى يعلى ابن حكيم إني سمعت سليمان بن يسار فذكره. 

وذكر مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله عن كراء المزارع» 
فقال: لابأس بها بالذهب والورق9) 


وإلى هذا ذهب مالك» وأكثر أصحابه على ما بينا عنهم. وعن غيرهم» من 
العلماء في باب داود بن الحصين ‏ والحمد لله . 


)١(‏ وقال ابنه عبد الله - فى « المسند » )١57*/5(‏ -: « سألت أبى عن أحاديث رافع 
بن خديج.ء مرة يقول: نهانا النبى-كَكلِ-. ومرة يقول: عن عميه؟ فقال: كلها 
صحاح . وأحبها إلى حديث أيوب )اه . 
قال ابن حجر فى الفح :)7١/0(‏ « أشار - أى البخارى - إلى صحة الطريقين 

ش حيث روى عن النبى -يَليةِ- وقد روى عن عمه عن النبى -يَكلِْةِ- وأشار إلى أن 
روايته بغير واسطة مققنصرة على النهى عن كراء الأرضء. وروايته عن عمه مفسرة 
للمراد )اها . 

. وأبو داود (779450776405) وغيرهما‎ ,)١١7/١654( رواه مسلم فى البيوع‎ )١( 

٠ . )971١/5( الموطأ‎ © 

(5) انظر كتاب البيوع؛ باب (8) ما جاء فى المزابنة والمحاقلة حديث (7) . 


كتاب كسراء الأرض 3 ١4‏ 


قالوا فقد حجر فى هذا الحديث على كراء الأرض بالطعام المعلوم» وذكروا 
نهى رسول الله » عن المحاقلة» وقد تأولوا فى ذلك إنها استكراء الأرض 
بالحنطة» وما كان فى معناها. 

وقد ذكرنا اختلاف العلماء فى معنى المحاقلة» والمخابرة» وكراء الأرض فى 
باب داود من كتابنا هذا بما يغنى عن إعادته ها هنا. 

وإنما ذكرنا ها هنا اختلاف الآثار فى ذلك» وجملة الأقاويل. وبالله 
التوفيق: 

وقال آخرون: جائز أن تكرى الأرض بالذهب» والورق» والطعام كله. 
وسائر العروضء إذا كان ذلك معلوما. 


وكل ما جاز أن يكون ثمنًا لشيء فجائز أن يكون أجرة في كراء الأرض ما 
لم يكن مجهولاً» ولا غرراً. 


واحتجوا بما روى الأوزاعى عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن حنظلة بن 
قيس الأنصاري» قال: سألت رافع بن عي عن كراء الأرض بالذهب» 
والورق» فقال: «لابأس بذلك, إنما كان الناس على عهد رسول الله ككل 
يؤاجرون بها على المأذيانات» وإقبال الجداول» فيهلك هذاء ويسلم هذاء 
ويسلم هذاءويهلك هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه 
ككِدٌ فأما بشيء مضمون معلوم فلا بأس به » (2. 


قالوا ففي هذا الحديث إجازة كراء الأرض بكل شيء معلوم؛ وإنما النهي 
عن ذلك بأن يجهل البدل» ذكره أبو داود عن إبراهيم بن موسى عن عيسى بن 
يونس عن الأوزاعي. قال أبو داود: روى الليث عن ربيعة مثلهء قال ورواية 
يحبى بن سعيد عن حنظلة نحوه مثله!". 


)١(‏ رواه مسلم فى البيوع (/1651/©» وأبو داود (7747) من طريق الأوزاعى وله 
طرق أخرى عن ربيعة فى الصحيح . 

(؟) رواية يحيى بن سعيد أخرجها البخارى 00000 ومسلم فى البيوع 
)1١١17/1١685(‏ . 


غرف باب ما جاء في كراء الأرض 
وهس 

قال أبو عمسر: روى الثوريء وابن عيينة» ويزيد بن هارون وغيرهم 
عن يحبى بن سعيد الانصاري قال: أخبرني حنظلة بن قيس أنه سمع رافع بن 
خديج يقول: «كنا أكثر الأنصار. وأكثر أهل المدينة حقلاً» وكنا نقول للذي 
نخابره» ونكري منه الأرض: لك هذه القطعةء ولنا هذهء: فربما أخرجت هذهء 
ولم تخرج هذه شيئًاء فنهانا رسول الله يِه عن ذلك فأما بذهب أو ورق فلم 

قيل لابن عيبنة: إن مالكًا يروي هذا الحديث عن ربيعة» فقال: وما يريد 
يذلكة .وها يزبجر عشة؟ يح بن امحيت أخفط منهء وقد سحفظناة عند ورواية 
الاوزاعي عن ربيعة موافقة لرواية يحيى بن سعيدء ورواية مالك مختصرة. 

ففي هذا الحديث: أن النهى إنما كان مخرجه من أجل المخابرة» وجهل 
الإجارة» وذلك اهما قا دك الحميدي عن ابن عيينة» قال: حدثنا عمرو 
بن دينار» قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: ١‏ كنا نخابرء ولا نرى بذلك 
شيئّاء حتى زعم رافع بن خديج» أن رسول الله ييه نهى عنه» فتركنا ذلك من 
أجل قوله»9''. فقد بان بهذا الحديث معنى حديث ابن شهاب عن سالم عن 
أبيه الذي قدمنا ذكرهء ويان به أن ذلك من أجل المخابرة» وهي كراء الارض 
بيبيعض ما يخرج منهاء لا خلاف في ذلك. وقد ذكرناه ومضى القول فيه من 
جهة اللغةء والآثار بما فيه كفاية. ْ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حماد» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن 
دينار» قال: سمعت ابن عمر يقول: ١‏ كنا لا نرى بالخبر بأساء حتى كان عام 
أول» فزعم رافع أن رسول الله كَكَِدِ نهى عنه ». 

قالوا: والخبر المخابرة وهي كراء الأرض ببعض ما تخرجه على سنة خيبر» 


(؟) أخرجه مسلم فى البيوع (ا855١/ »)٠١ 16٠١5‏ وأبو داود (2)77589 والنسائو 
0 من طرق عن عمرو بن دينار به . 


كتاب كراء الأرض هن 


وذلك منسوخ» وقد بان نسخه بهذا الحديث وماكان مثله. 

واحتجوا أيضا أن حديث رافع بن خديج إنما معناه النهي عن المزارعة وهي 
كراء الأرض بالثلث والربع بما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم 
بن أصبغء قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي. قال: حدثنا أبو نعيم 
الفضل بن دكين» قال: حدثنا الحكم بن أبي عبد الرحمن بن أبي نعيم0", 
قال: سمعت أبي يقول عن رافع ب بن خديج عن النبي يَكْةِ أنه نهى عن 
المزارعة . 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أحمد 
بن زهيرء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد 
بن ظهيرء قال: أتانا رافع بن خديج». فقال: « إن رسول الله كَليِهِ ينهاكم عن 
الحقتل 00 

والحقل : المزارغة بالثلث والربعء وهو معنى حديث ثابت بن الضحاك عن 
النبي كَلدٍ أنه نهى عن المزارعة . ٠‏ 

وعللوا حديث جابر بأنه يحتمل أن يكون على الندب, وأن مطرً الوراق 
قد خالفه غيره فيه» فرواه عن عطاء عن جابر بن عبد الله» قال: « كان لرجال 
هنا فضول أرضين على عهد رسول الله يَكِ وكانوا يؤاجرونها على النصف. 
والشلث فقال رسول الله كَِْهِ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. 
فإن أبى فليمسك”27, فقالوا فقد تبين بهذا أن النهي إنما خرج عن المزارعة» 
والمخابرة» وذلك كراء الأرض ببعض ما تخرجه. 


)١(‏ كذا في 'ك* والمطبوع والصواب « الحكم بن عبد الرحمن بن أبى نعم » ضعفه ابن 
معين. ووئقه يعقوب بن سفيان. وقال أبو حاد تم: صالح الحديث. 


زفق صحيح . 
أخرجه أبو داود (7794)» والنسائى (7/0” - 4075 وابن ماجه (7550) . 


م2 أخرجه مسلم وغيره» وتقدم فى أول الكتاب . 


7- باب ما جاء في كسراء الأرض 


وكذلك روى أبو الزبير عن جابر» قال: « كنافي زمن النبي وَكِْةِ نأخذ 
الأرضين بالثلث» والربعء وبالماذيان» فنهى رسول الله » عن ذلك:20. . 

قالوا: وأما بالطعام المعلوم» فلا بأس بذلك كسائر العروض» ولم يفرقوا 
بين كراء الأرض» وكراء الدار وإلى هذا ذهب الشافعي ‏ رحمه الله . 

وقال آخرون: أحاديث رافع في هذا الباب لا يثبت منها شيء يوجب أن 
يكون حكمًا لاختلاف ألفاظها واضطرابهاء وكذلك حديث جابر. 

قالوا: وممكن أن يكون النهى عن ذلك على نحو ما رواه سعيد بن المسيب 
عن سعد بن أبي وقاصء قال: «كان الناسُ يكرون المزارع بما يكؤن على 
السواقي» وبما [ينبته] الماء حول البئرء فنهانا رسول الله كَللِنَةِ عن ذلك:2 . 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون» 
قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعدء قال: « 
كنا نكري الأرض با على السواقى» فنهانا وسول الله كلك عع ذلك وآمرنا أن 
نكريها بذهب أو ورق». 000 0 

وهذا على نحو ما قاله يحيى بن سعيد عن حنظلة عن رافع في ذلك قوله: 
لك هذه القطعة» ولي هذهء فربما أرجت هذه وربما لم تخرج هذه. 

ومثله ما رواه الأوزاعي عن ربيعة عن حنظلة عن رافع» وذلك كله مجهول 
وغررء ولايجوز أخذ العوض على مثله في الشريعة للجهل به. 

فالواء فنآما بالسلت والريع والجرء المعلرعفجائر؛ لأن ذلك معلوم سنة 
ماضية في قصة خيبرء إذ أعطاها يَلِْةِ اليهود على نصف ما تخرج أرضها 


)١(‏ رواه مسلم فى البيوع (5ة١/‏ ه556). 
6 ف 


رواه أبو داود (2)759451 والنسائى 7/0 )5١‏ . 


خرج منها »2. 


وروى أنس بن عياض ويحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمرء قال: « عامل رسول الله وَليهْ خبير بشطر ما يخرج منها من زرع؛ أو 
تمرء ذكر ذلك كله البخاري» وهو صحيح الاثرء وقد تقدم القول بذكر القائلين 
بهذه الاقاويل» وبمعنى اختلافهم في ذلك في باب حديث داود بن الحصين من 
كتابنا هذا(" وبالله التوفيق. 


نيا يذ نا نا نا 


)١(‏ قال ابن القيم فى زاد المعاد: «فى قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء 
من الغلة من ثمر أو زرع فإنه -كَلِ- عامل أهل خيبر على ذلك» واستمر على ذلك 
إلى حين وفاته؛ ولم ينسخ البتة» واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليهء وليس هذا 
من باب المؤاجرة فى شىء؟ بل من باب المشاركة وهو نظير المضاربة سواءء فمن أباح 
المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متمائلين فإنه -ككفِ- دفع إليهم الأرض على أن 
يعتملوها من أموالهم ولم يدفع إليهم البذر ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة 
قطعًا فدل على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرضء وأنه يجوز أن يكون 
من العامل. وهذا كان هديه -كَكلِهِ- وهدى الخلفاء الراشدين من بعدهء وكما أنه هو 
المنقول فهو الموافق للقياس؛ فإن الأرض بمنزلة رأس المال فى المضاربةء واليذر يجرى 
مجرى سقى الماء؛ ولهذا يموت فى الارض ولا يرجع إلى صاحبهء ولو كان بمتزلة 
رأس المال في المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه وهذا يفسد المزارعة فعلم أن القياس 
الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله كلف وخلفائه الراشدين »اه . 

(1) انظر كتاب البيوع» باب رقم: (2)8. حديث رقم: (5). 


مه مع رمك رو 2م ا ا ا ري 
/ د 32727 7/< 227 20217 3 


حال شتت ةن عطقل 4و4 عله وان كا جا ل اب مه ان جووا د 


النهزتن الموضوعي 0 
فهرس الجزء الثاني عشر 
كتاب البيوع 
الموضوع رقم الصفحة 
-١‏ باب ما جاء في بيع العربان 
الحديث الأول : نهى عن بيع العربان 1111 001110 


7 - باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله 


الحديث الأول : من باع نخلا قد أقبرت فثمرها للبائع إلا أن يسرك اع 3 
الأحاديث الثلاثة التي اختلف نافع وسالم في رفعها ومممم هوم ممم مفو مومهو و فومومة ممم فقة 
أقوال الفقهاء في فقه الحديث باو ا 


اختلاف الفقهاء في مال العبد إذا بيع 
#- باب النهي عن بيع الفمار حتى يبدو صلاحها 
الحديث 0 الما ا ا 0-6 


ففيم يم يأخذ 0 مال أخيه ) ا ا 2 
الكلام على وضع الجوائح 111 1 ذا 


تقدير الجائحة 


الحديث الثالث : نهى عن يبع الثمار حتى تنجو من العاهة 0 


4- باب ما جاء في. بيع العرية 


الحديث الأول : رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها 121111 
الحديث الثاني : أرخص في ببع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق 96 


وحم مو ممه و رمو 


فففعم ممم موه مايا0 


وومووءومميعوة 


0002000003135 


0202000-0-535 


مومموءمءيوه 


ووموءمعيقية 


عممموم موه 


معنى العرية و 
جملة أقوال مالك وأصحابه فى العرايا ل 
قول الشافعى فى العرايا لز ز 007171711111 


قزل انه في لمارا متم ا ا 1 6 
قول أبو حنيفة وأصحابه ا 


ذكر الرطب في هذا الحديث 
ه- باب الجائحة في بيع الفمار والزرع 

الحديث الأول : في قصة رجل ابتاع ثمر حائط ثم تبين له النقصان فطلب 

من رب الحائط أن يضع له أو يقيله فحلف أن لا يفعل ‏ 


فقال النبي وَكليةِ : « تألى أن لا يفعل خيرًا ) ا 


5- باب ما يكره من بيع التمر 


الحديث الأول : 9 التمر بالتمر مثلًا بمثل » آةز زد زد د د د 0000 


الحديث الثالث : في النهي عن شراء التمر بالرطب 0000 
اختلاف أهل العلم في بيع الرطب بالتمر 90 


- باب ما جاء في المزابنة وانحاقلة 


الحديث الأول : النهي عن المزابنة وتفسير ذلك ا 0 
الحديث الثاني : في النهي عن المزابنة وامحاقلة وتفسيرهما 00000 


2 
2007 
ا 


8 


الكلام على المحاقلة 11 
شرح المخابرة 11100 1 1 1 1[ 1[1[1[1 ااا اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ١5‏ 
الحديث الثالث : أن رسول الله يَكِِةِ نهى عن المزابنة والمحاقلة ا 000 


8- باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعيًا 


الحديث الأول : ٠‏ أربيتما فردا » ا ل ا لس ا 1 
الحديث الثاني  :‏ الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ؛ 000000 ا 
ترجمة موسى بن أبي تيم ااال ا اا 
الحديث الثالث : ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل » ا 
اختلاف الفقهاء في الصرف 001 ا 
الحديث الرابع : في سؤال الصائغ ابن عمر عن أخذه فضل في الذهب قدر عمله 

ونهى ابن عمر له عن ذلك ا و ل 111 
الحديث الخامس : لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ا 
الحديث السادس : في قصة اختلاف أبي الدرداء ومعاوية في ربا الفضل 0 
قصة عبادة مع معاوية في ربا الفضل ماي 1101 

9- باب ما جاء في الصرف 

الحديث الأول : « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء » ا اي 11 
ترجمة مالك بن أوس ا 110 
فوائد مستخرجة من الحديث ا 0 
اختلاف العلماء في حد قيض الصرف وحقيقته. مو سا ام انفد افو الا 
اختلاف الفقهاء في اعتبار المذكورات في هذا الحديث ااا 0 


- باب العينة وما يشبهها 
الحديث الأول : « من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه » ا 8 


جسسح ساسك 
الحديث الثاني : « من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه » 1 
اختلاف الفقهاء في الإقالة هل هي فسخ بيع أو ببع سوب ا وا ا 
الإقالة التي في السلم ع وا ا ال ا و 1 
الحديث الثالث : كان يبعث علينا من يأمرنا بنقل الطعام من المكان الذي 
ابتعناه فيه قبل أن نبيعه ا 00 0 ااا 0 
-١‏ باب ما لا يجوز من بيع الحيوان 
الحديث الأول : نهى عن ببع حبل الحبلة موا ا الس بم ا ا 
-١ 7‏ باب بيع الحيوان باللحم 
الحديث الأول : نهى عن ببع الحيوان باللحم ذ[ذز[ز[ذ[ز[ز[ز[1[ 1[ 1 32100 
-١‏ باب ما جاء في ثمن الكلب 
الحديث الأول : نهى رسول الله يَكِ عن ثمن الكلب ومهر البغي 
. وحلوان الكاهن اال 0 
ترجمة أبي بكر بن عبد الرحمن اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 00 
الكلام على ثمن الكلب لوسك ارد او ركاه امقس ووو 1 
-١ 5‏ باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض 
الحديث الأول : نهى عن بيع وسلف 008 121121001110110 1 
65- باب النهي عن بيعتين في بيعة 
الحديث الأول : نهى عن بيعتين في بيعة 0 01 
معنى الحديث عند أهل العلم ا ل 
56- باب بيع الغرر 
الحديث الأول : نهى عن بيع الغرر ا 1 


الفهرس الموضوعي ظ 1 


-١‏ باب الملامسة والمنابذة 


الحديث الأول : نهى عن الملامسة والمنابذة ااال 
القول في البيع على صفة موصوفة 00 
الحديث الثاني : نهى عن الملامسة والمنابذة ا 0000 
4 باب بيع الخيار , | 
الحديث الأول : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار 9 
الاختلاف في العمل بما دل عليه الحديث 21 
ردود الشافعية على من رد العمل بالحديث ا 
الاختلاف في معنى (إلا بيع الخيار) ل ا 
الحديث الثاني : أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان نح سم ا 
اختلاف الفقهاء في هذا الباب ل ري 1 
8 باب جامع الدين والحول 
الحديث الأول : مطل الغني ظلم » وإذا اتبع أحدكم على ملء فليتبع 000111 
اختلاف الفقهاء في معنى الحوالة د مرو وم الو 1 
-٠‏ باب ماجاء في إفلاس الغريم 

الحديث الأول : من وجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات الذي ابتاعه 
فهو فيه أسوة بالغرماء 1 
التشنيع على أهل الكوفة في مذهيهم في هذا الياب .تتا يات .ب 760 
الحديث الثاني : أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره 36 


45- باب ما يجوز من السلف 
الحديث الأول : في رد رسول الله يَكِ بكرا استسلفه جملًا خيارًا رباعيا 1 


ل الفهرس الموضوعي 


اختلاف الفقهاء في تعجيل الذكوات قبل حلول الحول 00000 

السلم في الحيوان وفي استقراضه ا 
""- باب ما ينهى عنه من المساومة والمايعة 

الحديث الأول : لا يبع بعضكم على بيع بعض 8 ش12 

القول في تلقي السلع اووس و ا 
الحديث الثاني : لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض 

ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد » ولا تصروا الإبل والغنم 2521 

الكلام على يبع المصراة و 

الحديث الثالث : النهي عن النجش و ل 

3 باب جامع البيوع 


الحديث الأول : إذا بايعت فقل لا خلابة 0000000 ش(ظ”ظ( 


الحديث الثاني : أحب الله عبدًا سمحًا إذا ابتاع سما إن قضى » 


كتاب المساقاة 
-١‏ باب ما جاء في المساقاة 
الحديث الأول : قال ليهود خيبر أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بينا وبينكم 


وكان يبعث ابن رواحة ليخرص ببنه ويبنهم 151077003( 
مذامب الفقهاء في تقسيم ما فتح عنوة 310999099999999 
معنى  :‏ أقركم ما أقركم الله » 11000 1 210111 
القول في الخرص 110001 0011 


الفلا ا ا 2 ل ا 000 


8 لا ياو نه 


595* . 


سان 


الفهرس الموضوعي [ 1 


الحديث الثاني : قصة رد ابن رواحة لرشوة اليهود حين بعثه النبي كه ليخرص 


ثمر خخيبر ا ا انع لو ا ل ا اي م 11 
كتاب كراء الأرض 


باب ما جاء في كراء الأرض 


الحديث الأول : نهى عن كراء المزارع » أما الذهب والورق فلا بأس 000001 
مذهب سالم بن عبد الله في كراء الأرض مما ا 
من ذهب إلى الكراء بكل شيء معلوم ا 


+ د 


